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لمأب انثالى لى الوضوء 
والبحث فى اسبابه وغابته وكيفيته واحكامه بقم في مطالب أر يمة : 
المطلب الاول 
فالاسباب » وحيث جرت عادة الثقباء (رضواناله عليهم ) بالبحث عن احكام 
الخاوة امام الوضوء » كاري الانسب تقديبا هنا » لترتب غالب الاسباب عليها . 
وليكون تقدعها 5 ير ] على نحو تقدمها لخارجا . وحيتئذ ذالكلام في هذا الطلب يقع 


الفصل الدول 
في اداب الخاوة : ومنها ‏ الواجب والحرم والستحب والسكروه » والبحث 
فبها بقع فى موارد أربعة : 


الموررى الآول 


في الآداب الواجبة ؛ ومنها- ستر العورة على اللي حال سجاوسه عن ناظر 
محترم أجماعا فتوى ورواية . ووجوب ستر العورة وان كان لا اختصاص له بالمتلي 
لسكن لماكان الكشاف العورة منوازم الخلاء د كروا هذا الحم فيه مخصوصه , 
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وتما يدل على وجوب سكرها ما رواه فى الفقيه )١(‏ ميسلا عن الصادق ( عليه 
السلام ) انه « سثل عرء قوله تعالى : « قل للمؤمنين يِمْضوا من ابصارثم ويحنظلوا 
فروجهم ذلك ازكى ل ... » (؟) فقال : كل ماكان فى كتاب الله مره ذير حنظ 
الفرج فهو من الزنا ! لا في هذا ااوضم » فانه للحنظ من أن ينظر اليه » 

وما رواه فيه في باب ذكر جمل من مناشي النبي ( صلى الله عليه وآله) (©) 
قال : « إذا اعتسل أحدك في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » . 

والأخبار فى ذلك كثيرة مذكورة في باب دخول الجام . 

ولا بنافي ذلك صحيحة عبدالله بن سنارن عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (5) 
قال:2 سألته عن١‏ عورة الؤين على اومن حرأم» فقال : عم ٠‏ قلت : يعنى سفليه ؟ 
فقال : ليس حيث تذهب » إنما هو اذاعة مره » . 

ورواية حذيفة بن منصور (ه) قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) : 
شيء يقوله الناس : عورة ااؤّمن على الؤمن حرام + فقال : ليس حيث يذهبون : 
إماءنىعورة !ؤم نان بزل" ز لة أو يتكلم بشيء يعاب عليهفيحفظ عليه ليعيرهبه نوما ما» 

ومثلها رواية زيد الشحام () . 

( امااولا” ) - فلوجود ما يدل على التحريم مما ذكرناه . وغاية ما يازم 
من ذلاك أطلاق العورة على معنيين » قد ذكر فى تلك الأخبار حك أحدها وف هذه 
الأخبار حك الثاني . واطلاق العورة على هذا المعنى في الاخبار غير عزيز . 

و( اما ثانيا) ‏ فبان يقال ارى كلامهم ( عليهم السلام ) له باطن وظاهر 
00 (() ف الصحيفة مب , وف الوسائل فى البإب. ١‏ من ابوابٍ احكام الخلوة . 
(؟) سورة الثور . الآية م, 
(م) فى اول الجنء الرابع »وف الوسائل فى الباب  ١‏ ه من ابواب احكام الخاوة , 
(4) د(ه) و(1) المروية فى الوسائل فى الباب م - من ابواب آداب الخام . 
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كاورد في الأخبار ؛ وقولم : « عورة الؤْمن علىاأؤمن حرام » جائز 000 
من المعنيين ٠‏ وتخصيصه فيهذه الأخبار مبذا العنى . بقوله ( عليه السلام ) : 
حيث تذهب إِنما هو ... الم » ما يدل بظاهره على الاتحصار في هذا 0 
على نفي الاختصاص بذلك العنى الشهور , وتأ كد التحريم في هذا المعنى والمبالغة فيه 
حيث انهفى الواقم أضر على الؤمن . فتحرعه حيئئذ أشد ء فكأنه هو الراد من 
ألافظ خاصة . ومثله في باب المبالغة غير عزيز في كلامهم ( عليهم السسلام ) كقوهم 
« السل من سل الناس من يدد ولسانه » )١(‏ . 

ويدل على ذلاك موثقة حئان (؟) قال : « دلت اناواتي وجددئ وعبي حهاماً 
بالدئة : فذاد جلي بيت المسلخ , فقال لنا : من القوم + فقلنا : مر أهل 
العراق . فقال : واي العراق + قلنا : كوفيون ٠‏ فقال : مرحي بم يا أهل 
الكوفة اما الشمار دون الدثار . ثم قال : ما نمك من الازر * فان رسول الله 
( على الله عليه وآله ) قال : عورة الؤمن على الؤمن حرام . الى ان قال : فسألنا 
عن الرجل » فاذا هو علي بن الحسين ( عليهها السلام ) » 

وبذلك يظبر لك ما في كلام بعض فضلاء متأخري التأخرين » حيث دخل 
عليه الاشكال ورود هذه الأخبار في هذا الجال » فقال : « ولولم يكن مخافة خلاف 








)١(‏ روه صاحب الوسائل فى الباب . ١6,‏ من ابواب احكام العشرة فى حديث 
ا 0 

... والمسلم من سل المسلدون من يده و لسانه .. ء ورواه بهذا النض السيوط لى فى الجامع 
6 ؟ ص وما إلا انه يتقديم اللسان علىاليد ؛ وكذا مسلقى صحيحه ج ١‏ ص م 
والبخارى ف صحيحه ج ١‏ صر ناب .نعم رواه الذسافى فى سذنه ج ؟ ص ببحب مكذا , 
د المسل من سل الئاس من اسانه ويده , . 

. المروية فى الوسائل فى الباب  و .من اواب.آداب الجام‎ )١( 





ج ف( تعريف العورة ) 358 
الاجماع لأمكن القول بكر اهة النظر ذون التحريم , كا يشير اليه ماررواه ف الفقيه )١(‏ 
عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « ما كره النظر لى عورة المسلم . قاما النظر 
الى عورة من ليس بس مثل النظر الى عورة الجار » فيسبل انم يبن الروايات لكك 
كالا من وجه » التهى . 

وفيه ‏ زيادة على ما عرفت أن استعال:الكراهة فما ذهب اليه عرف طارى” 
من الاصوليين لا يتحم حل أخبارهم ( علبهم السلام ) عليه » واأكبر اعللاق االكراهة 
فيكلامهم إنما هو على التحريم كا لا مخنى على المتتبع . 

ومن هله الرواية النقولة.عن الفقيه يظور اختصاص محري النظر بعورة الم . 

ومثلها حسئة ابن الي عمير عن غير واحد عن الي عبدالله ( عليه الشلام ) (*) 
قال : « النظر عور ين لين يننا ل انر الى عورة لجار ». 

وبذللك جزم الحدث الشيخ تمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب البداية . 

وشيمننا الشبيد ف الذكرى صرح بالتحريم فيها كعورة السام »ثم قال : « وفيه 
خير بالجواز عن الصادق ( عليه السلام ) » . 

ولمل الجواز فى الخبرين المذكورين مقيد بعدم الإذة والفتنةكا يشير اليه المثيل 
سورة الجار . 

والراد بالعورة شي القبل والدبر والبيضتان » لمرسلة الي يحمى الواسملى عن 
اليالحسن الماضي (عليه السلام) (©) انه قال : « العورة عورمان : القبل والدبر . والدير 


مستور بالاليتين » ذاذا سرت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة 6 . 








0( فى الصحيفة موب »وى الوسائل فى الباب ‏ + - من ابواب آداب الام , 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ > من ادواب آداب الخام , 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ع - من انواب آداب الام : 
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وتقل عن ابن البراج انها من السرة الى الركمة . وعر الي الصلاح. أنها 
من السرة الى ضف الساق : 
لاقف لما على دليل » بل ظاهر الأخبار يدفمها » كلرواية الذكورة . 
ورواية اليشبي عن جمد بنحكم )١(‏ قال : « لا اعله إلا قال : رأيت أباعيدالله (عليه 
السلام ) أومن رآه متجرداً وعللرعورته ثوب » فقال : ان النْسْذ ليست منالعورة » 
الى غير ذلك من الأخبار . 
نعم رما يدل على ما ذكره ابن البراج رواية بشير النبال (:) قال : « سألت 
باسخان الجام » ثم دخل فاتزر بازار وغطلى ركتيه وسرته » ثم أمن صاحب الام 
فطل ما كان خارجامن الازار » م قال اخرج عني » ثم طلىهو ما محته بيده ثم قال : 
هكذا فافيل » . 
وقضية الجع بين الأخبار تنتضي حمل هذا الخير على الاستحباب . إلا انه قد 
روى ف الثقيه (©) مثل هذه المكاية عنه ( عليه السلام ) وانه كاري يطلل عاته 
وما بليها ثم يلف أزاره على طرف أحليله ويدعو قم الخام فيطلي سائر يدنه : 
والرأد بالناظر الحترم منبحرم نظره » فلايجب الستر عن الزوةوالطفل والجارية 
التي زم 
() الرويةفى الوسا بن فى اأباب ‏ 4ج - من ابواب آداب الحام ٠‏ والمذكور ىكتب 
الحديث هكذا : قال المثمى : لا اعله ... الحديث . والضمير فق و اعليه» و و قال 
٠اجع‏ الى جمد عمد بن حكم , 
(0) المروية فى الوسائل بحو التقطبع فى الياب- ه ولاو وؤ؟ - من ابواب 


00 الصحيفة 6" . 








ج22 ( وجوب الاستنجله من البول بللاء ) ال 
تجزي المسح حائط أو تراب أو يد أو غير ذلك ولو حال الاضطرار » بل غابته مئع 
التعدي لفلاقي كا دلت عليه موثقة ابن بكير عنالصادق ( عليه السلام ) (1) « فى الرجل 
بول ولا بكون عنده الاء فيمسح ذكره بالمائط 1 فقال : كل شيء بابس دي » . 
ويدل على أصل الك قول ألي جعفر ( عليه السلام ) فى صحيحة زرارة (؟) : 
« وبزيك من الاستنجاء ثلاثة احوار » بذاك جرت السئة من رسول الله ( صلى' الله 
عليه وآله ) اما البول فائه لابد من غسله » . 
وقوله ( عليه السلام ) ايضنا فى رواية بريد بن معاوبة (*) : « ولا يجزى من 
ابول إلا الماء » . 
ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلى قبل غسسل 
د وفر الفال: 
ومنها - صحيحة عمرو بن أني نسر (4) قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه 
السلام ) : اول واتوضاً وانسى استتجائي افر بعد ماصايت + قال : اغسل 
ذ كرك واعد صلاتك ولا تمد وضوءك > . 
وصحيحة ابن اذينة (ه) قال : « ذكر أنو ميم الأنضارى : ان الحم 
ابن عتيبة (< )بال نوما ولم يبغسل ذُكره متعمداً » فذكرت ذلك لابي عبد الله (عليه السلام) 
0 () المروية فى الوسائل فى الباب- وم من ابواب احكام الخاوة . 
)0( المروية فى الوسائل فى الأب هو .من اواب احكام الخلوة ٠‏ 
() المروية فى الوسائل فى الباب ‏ و و.م - من ابراب احكام الخاوة . 
(4) و (ه) المروية فى الوسائل فى الباب م١‏ - من ادواب نوافض الوضوء . 
5 قال الوانى ج وصه١‏ : ه بان ابن عتية بلثذناة من فوق لعد المهماة م المناة 
منتحت ثم الموحدة .. الخ , وفىبعضش حواثىالتيذيب صع١‏ هكذا: « فنسخة التبذيب 
والاسةبصارعبية باسائين آولا قلالنون . وفى كتب الرجال بالتاء قبل الياء والباء بمدها , 





فقال : ينس ما صلم » عليه أن يفسل ذكره ويعيد صلاته » ولا يعيد وضوءه » 
وعضمونها أخبار اخر سأي ذكرها ان شاء الله تعالى . 
وامارواية سماعة )١(‏ قال : « قلت لاني الحسن موسى ( عليه السلام ) :'الي 

أول مسح بالأحجار فبجيء مني البلل ما يفسد سر أو يلي ؟ قال : ليس به بأس ». 
وموثقة حنان (؟) قال : «سممت رجلا سأ أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال 

الي رما بلت خلا أقدر على اماء ويشتد ذلك علي" ؟ فقال : اذا بلت ويمسحث فإدسم 

ذكرك بريقك » فان وجدت شين فقل هذا من ذاك » . 
فانها محسب ظاهرها منافيان لا قدمنا من الاخبار » لدلالة ظاهر الاولى 

على الا كتفاء بالمسح بالاحجار ع بقريئة نني البأس عنا يفسد سراويله من البلل بعد 

اسح » والثانبة على الااكتفاء بالقسح بقرينة نسح الذكر . 
والجواب عنها ‏ بعد الاغعاض عن المناقثة-في السند بعدم القاومة لما تدم 

من الاخبار المسهاح ‏ بالطعن في الدلالة . 
(آما الادلى ) فها أجاب الشييخ ( قدس سره ) في الاستبصار (*) من انه لإس 

في الخبر أنه قال : جوز له استباحة الصلاة بذاك وان لم ينسله » وإيماقال : ليس 

به باعن » يعني بذلاك اليلل الذييخرج منه بعد الاستبراء ؛ وذلاك ممحيح » لاله 

المذى » وهو طاهر . 
داجاب بعض محقتي مشايخنا من متأخري التأخرين ‏ وتبعه والدي ( قدس 

سسره ) في بعض فوائده لسكن نسبه الى البعد ‏ بان وجدان ما يفسد سر اويله من البلل 

لكثرته ‏ مع عدم القطع تخروجه من مخرج البول الباقي على النج'سة ‏ لا بأس به ع 

لاصالة الطبارة واحمال كونه من غير احرج وغير متصل به . 


(1) ث(؟) المروية فالوسائل ف الباب ب م ب من انواب نواقض الوضوه ١‏ 
(0) فى الصحيفة .م . ١‏ 








ج35 ( وجوب الاستنجاء من اايول بالماء 4 حك اوانتت 





اقول : ويحتمل ان يكون مورد اير بالنسبة الى من كان فاقدا للماء وتيمم 
بعد الاستبراء والتجفيف بالاحجار » فانه لا بأس بالخارج بعد ذلك يعمنى أنه لأيكون 
ناقضا للتيمم وان كان نجسا باعتيار ملا اقاة الحل النجس الا انه غير واجد للماء » ورا 
يستأ نس لذاك بالفسح بالاحجار . وظنيانهذا الجواب أقرب مما ذكره شيسنا التقدم . 

و ( اما الثانية ) فالظاهر منبا ان السائل شك اليه أنه رما بال وليس معه ماء ع 
ويشتد ذلك عليه بسيب عرق ذ كره بعد ذلك أو بلل يمخرج منه » فيلاقي مخرج اابول 
فينجس به ثوبه وبدنه » فعلمه ( عليه السلام ) حيلة شرعية يتخلص ها من ذلك » 
وهو ان مسح غير الخرج من الذّكر اعني الواضع ااطاهرة منه من بلل ريقه بد 
ما ينشف احرج بشيء ٠‏ حتى أو وجد بللا بعد ذلا لقدر في نفسه انه يجوز ان يكون 
من بلل ريقه الذي وضعه وليس من العرق ولا من الخرج . فلا يتيقن النجاسة من 
ذلك البلل حينتذ . وبالجلة المسكة فى الامى بسح الذكر بالريق فعل أمى يجوز العقل 
استناد ما يجده من البلل اليه » ليحصل عنده الاشتباه وعدم القطم محصوله من الخرج 
او ملاقاته » ومع الاشتباه يينى على اصالة الطبارة . فكل شيء طاهر حتى يعلم أنه 


ع 





)0 هذا مشمون موقّة عبار عنانى عبداله ر عليه السلام ) ونصبا - ”ا فى التبذيب 
ج وص وم والوسائل فى الياب ومست من ابواب النجاسات ‏ مكذا : «١‏ كل شىء 
نظيف حى لعل انه قذر : ذاذا! عليت فقد قذرع ومالم تع فئيس علديك , وسيتعر ض لها 
فى التنبه اثانى من تنيهات المسألة الثانية من البحث الاول من احكام النجاسات . 

)م نقف على حديث بهذا النص بعد الفحص عنه فى مظانه . والذى وجدنام 
هذا المضمون ن, رالسكو فى عن الى عبدالله ر عليهالسلام) الاروى فالكافى فى اباب مع ب 
من كتاب الاطعمة » و فالوسائل قالباببت 0 بوابالتجاسات , وفى الاب برست 
من ابواب النبائح وفااباب ب مم من كتاب اللقطة 





عب لاد ( تتجس المنجس وعدمه ) جَ" 
بأعم )١(‏ وهذه حكة ربانية ادقع الوساوس الشيطائية » ومثلها فى الأخبار غير عزيز . 
واجاب في المدارك عن هذه الرواية ‏ عد الطمن فى السند ‏ بالخمل على التقية » 
أو على ان الراد نفي كون البلل الذي يظبر على الحل نافضاً . 
ويه ان الظاهر بعد الل علالتقية . .لان المسح بالتراب مطير عند العامة (») 
واما المواب الثالي فسيظبر مافيه . 


( الاول ) - تفرد الحدث السكاشاني ( قدس سسره ) عسألة ذهب اليها واستند 
بالقسح لا تتعدى شاسته الى ما بلاقيه برطوبة , وقد اشبعنا الكلام معه في جدلة 


)1( هذا حديث -غقص بن غاث عن جعفر عن ابه عن على ) عليبا السلام )ا 
فى الوسائل فى الباب ‏ بم من ابواب النجاسات , 

(؟) عند النفية كصاحب بدائع الصنائع ج ١‏ صرم؛ والبحر الرائق ج ١‏ ص 4١‏ 
وجمع الانبر ج و ص ود «١‏ يسن الاسآتجاء عما مخرج من السيلين من البول والفائط 
وألدم والمى والوذى رالودى بالحجر والترابٍ والمدر وااطين اليابس . ولا يسن فيه شدد, 
وفى البحر الرائق « غسله بللاء أحب » وجب بالماء ان جاوز انجس الخرج » ولا يسن 
للرج الخارج , وقال الشاتعى فى الام ج ١‏ ص م : «من تل أو باللم بجر إلا ان 
يتمسم بثلالةاحجار ثلاث مرات أرآجرات او ما كا نطاهراً نظفاً ما ينقى نقاء الحجارةاذا 
كانمثل التراب والحشيش والخرف وغيرها » وقال الشيرازى فى المبذب ج ١‏ ص +" : 
« يحب الاسةنجاء من البول والغائط بثلائة احجار . والماء افضل والافضل اطع بيتبما » 
وعند المنابلة كابن قدامة فى المخنى ج ١‏ ص ١ ١٠.‏ يجب الاسةنجاء عا مخرج من ااسبياين 
معتادا كالبول والغائط أر تادر كالحصى والدود والشعر » وتخير بين الماء والاحجار . 
والماء ابلغ فى التنظيف . ومحري الاقتصار عل الحجر بغير خملاف بين أهل العلر . 





ج١١‏ ( تنجس المتجس وعديه ) [وسم 
من فوائدنا : ولا سما في رسالتنا قاطعة القال والقيل في نجاسة الماء القليل » قانا قد 

احلنا فبها امراف اكلام بابرام النقض ونقض الابرام » ولنشر هنا الى نبذة من 
ذلاك كاثلة بتحقيق ما مثلاك . 

فنتقول : قال الفاضل النحكور فى كتاب الوافي ‏ بعد نقل موثقة حنان 
اللذكورة )١(‏ وذّكر المعنى الذي ملنا عليه الخبر اولا ‏ ما صورته : '« ويحتمل الحديث 
معنى آخر : وهو أن تكون شكابته دن انتقاض وضوثه بالبلل الذي مجده بعد القسح 
لاحمال كونه ولا” كايستفاد من اخبارالاستيراء . وذ كر العجز عنالماء علىهذا التقدير 
يكون لتعذر ازالة البلل عن يُوبه وسائر بدنه عيذم » فانه قد تعدى من الخرج البعا 
وهذاكا ذى المجز فى حديث ممد ااسابق في الاستبراء (؟) . وعلى هذا لايحتاج 
الى.تكلف مخصيص المْسح بالريق بالمواضم الطاهرة * ولا الى تكاف تعدي النجاسة 
من المتنجس » بل يصير الحديث دليلا على عدم التعدي منه ء ان القسح بالريق مما 
بزيدها تعديًا . وهذا العنى أوفق بالأخبار الاخر . وهنان الأمران ‏ اعنى عدم 
الك بالنجاسة إلا بعد التيقن وعدم تعدي النجاسة من ااتنجس بابان من رحمة الله 
الواسعة فتحها لعباده رأفة” بهم ولعمة لم ولسكن | كترم لا يتكرون ٠‏ ثم نقل خبر 
سماعة التقدم (م) » وقال بعده : لامخنى على من فك رقبته من ربقة التقليد ان هذه 
الأخبار وما جري مجراها صريحة في عدم تعدي النجاسة من المتتجى الى شيء قبل 
تطبيره وان كان رطبا اذا ازيل عنه عين النجاسة بالفسح ونحوه » وانا المنجس للثيء 
عين النجاسة لا غير . على انا لا نحتاج الى دليل فيذاك . فازعدم الدليل علىووجوب 


. و(م) فى الصحينة م‎ )١( 
وهو -حسن عمد بن مسلٍ الاقى فى الاستيراء والمروى ف الوسائل 2 الباب‎ () 
من اواب احكام الخلوة.‎ - 1١ 





لوم ( تعس التتجس وعدمه) اج 
فى كتاب الغاتيع , 

اقول : ما ذكره (قدسسره) في هذا القام غير تام » لتوجه الببحث 
5 

( أحدها) - انهلا دلالة فى خبر حنان )١(‏ على هذا الوصف الذي بَى عليه 
هذه الياني التعسنة » .وارتكب فيه هذه الاحمالات التكلفة . 

و (ثانيها) - انه لو كانت شكابة السائل إنما شي من حيث خوف اتتقاض 
وضوثه باليلل الخارج من حبة احيال كونه ولا" » لكان جوابه بالأمس بالاستبراء 
بعد البول » ذفان حكة الاستيراء هو البناء على طبارة ما مخرج بعده وعدم نقضه . 

و (ثالثها  )‏ انه لو كان وجه المسكة في الأمى بوضع الريق على مخرج البول 
هو عدم أ نتقاض الطيارة ‏ عمنى ان ينسب ذلك البلل الذي يده الى الريق ليكورن 
غير ناقض » ولا بنسبه الى الحروج من الذر فيكون ناقضًا ‏ اي فرق في ذلاك بين 
الحكم بتعدي النعجاسة من الخرج بعد مسحبا وعدم تعديبا ؟ فان وجه المسكة صل 
ع كلا التقديرين » ذانا لو قلنا بالتعدي ومسح الخرج بريقه لقصد هذه المسكة 
وكون الخارج غير ذفض أمكن وانكان نجس . وبالجلة فانه لا .نافاة بين حصول هذه 
المكة وين القول بتعدي النجاسة . 

و(راعها ) ع انعا ادعاه ‏ هن أوفقية هذا المنى بالاخبار غير ظاهر » 
فان من جملة تل الأخيار رواية 5 بن حم الصيرني (؟) قال : « قلت لانيعبدالله 
( عليه السلام) : ابولفلا اصيب الماء : وقد أصاب بدي شيء من البولفامسحه بالمائط 





. المتقدم في الصحينة م‎ (0١) 
(م) المروية فى الوساثل فى الباب  + . من ابواب النجاسات‎ 





ج22 ( تتجيس انجس وعدمه ) عانم 

أوالتراب » ثم تعرق بدي فادسح وجعي أو بعض جسدي أو يصبب ثوبي + قال ؛ 
لا بأس به » وعهز صحيحة العيص بن القاسم عن ابي عبدلله ( عليه السلام ) )١(‏ حيث 
قال فيبا ؛: « وسألته عر مسح ذكه بيده ثم عرقت بده فاصاب ثوبه يغسل ثويه : 
قال : لا » ولا دلالة فعا على كون اصابة الثوب ومسم الوجه أو بعض المسد بذيك 
الوضع النجس ٠‏ ولا علىكون النجاسة شاملة لايد كلا » حتى تستازم الاصابة يبعش 
منها ذللك > بل هما أعم من ذلك . وني البأس فيعها إما وقع لذلك لانه مالم يعم 
وصول النجاسة اليشيء ومباشرتها له برطوبة فلاحك بالننجاسة . وهذا محمد الله ظاهر 
لا سكرة عليه . 

والجل على ماذى نا نظيره في الأخبار غير عزيز ؛ فان كثيراً من الأخبار 
ما يوهم بظاهره ما اوهمه هذان الخبران ما هو مخالف لما عليه الفرقة الناجية ( أنار اله 
برهانها ) وحتاج فى تطبيقه الى اوع تأويل . 

مثل صحيحة زرارة (؟) قال : « سألته عن الرجل ينب في ثوبه » أيتعجنف 
فيه من غسله * فقال : نعم لا بأس به إلا ان تكون النطفة فيه رطبة » ذا ن كانت 
حافة غلا بأس © , 

قال الشيخ ( قدس سره ) : د ا التجنيف المذكور فى هذا الخبر مول علىعدم 
اصابة حل المي » انتعى . 

ورا اشكل ذاث بانه لا وجه حيةئذ لاستثنائه النطفة الرطبة دور الجافة » 
لاشتراكها فى حصول البأس مع الاصابة لما وانتفائه مع عدم اصابتها . ومكن ان يقال 
ان الرطوبة مظنة التعدي في الجلة . 





)١(‏ المروى 7 الوسائل فى الباب .هن ادواب النجاسات 
)0( المروية فى الوسائل فى الباب ‏ با؟ ‏ من ادواب النجاسات 





عد فاته ل( تتجس المتجن وعديه ) ج" 
000١‏ وصحيحة اني اسامة )١(‏ تال : « قلت لاني عبدلل ( عليه السلام ) : تسيني 
اللماء وعلى توب ف وأنا جنب ٠‏ قيصيب بعض ما اصاب جندي مرى الي . 
أناملفيه ؟ قال : نعم » ٠‏ 

وككن تأويله بان البلل جاز ان لايعم الثوب باسره وتكون أصابة الثوب يعض 
منه لبس فيه بلل » ويجوز أن بكون البلل قليلا حيث لا نتعدى معه النجاسة وارف 
كان شاملا لثوب باسره ء كذا افاده والدي ( قدس سره ) فى بعض فوائده . ومثل 
ذلك في الأخبا ركثير يقف عليه التقبم . والغرض التنبيه على قبول ما استدل 
به للتأويل يا فى نظائره الواردة من هذا القبيل ٠‏ فلايمتج به إذاً على خلاف الاج 
الواضح السبيل الذي عليه عامة العلماء جيلا بعد جيل ٠‏ 

و(خاسبا) ‏ ارى صدر صحيحة العيص (؛) التقدم ثقل تجزها ب حيث 
قال : ١‏ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء فسح 
ذكره حجر وقدعرق ذكره ولخناه . قال : يغسل ذكره ولحذيه ... المديث »ب 
واضح الدلالة فى ابطال هذه الثقالة » ذان ظاهر جملة « وقد عرق ذ كره .. الل » انبا 
معطوفة على ما تقدءبا » وحينئذ فتدل الرواية على أن العرق إيما وقع بعد البول ومسح 
الذكر ء وقد أ ( عليه السلام ) بفسل الذكر والفخذين لذلك العرق المتعدي مر 
مخرج البول بعد مسحه » وهو دليل على تعدي النجاسة بعد اأسح . 

وأماما توهه بعض مشايخنا الحققين من متأخري المتأخرين ‏ ١ن‏ أن الرواية 
الذكورة بطرفيها مما يمكن ان يستدل به على ما ذهب اليه الحدث الكاشاتي . باك 
يقال : الفرق بين النصكر والفذ عند عرقها قبل التطهير الشرعي وبين الذوب عند 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى اباب بابب من ابواب النجاسات 


)0( المروى فى الوسائل فى الباب. وم من ابواب احكام الخارة » روفي اللاب 
؟ - من ابواب النجاسات 





ج31 ( تلجس المتنجس وعدمه ) سد هؤو سد 





اصابته عرق اليد الماسحة لذي قبله ‏ بالأمن بغسلها دونه لا وجه له ظاهراً سوى 

الفرق بين ما بلاق المتتجس وما بلاق عين النجاسة . فان غسلعا إماهو لللاقاتها 
بالرماوبة للمحل الننجس قبل زوال عين النجاسة بالمسح بالحجر » كا ترشد اليه وأوالال 
وذاك يقتضي تعدها من الحل الى ما تجاوره ويلاصقه من بقية اجزاء الذكر والفخد . 
مخلاف الثوب » فان ملاقاته إنما وقعت بالمتنجس وي اليد الماسحة بعد زوال عين 
النجاسة منالماسح والممسوح ‏ فهو ظاهر السقوط » فان مفاد عطف مسح الذ كر على البول 
بالفاء التي مقتضاها الترتيب بغير مبلة هو كورث المسح وقع عقيب البول بلا فصل» 
ولا يعقل على هذه الحال حصول العرق لإزكر والفخذ على وجه يتعدى من الذكر اليه 
قبل المسم . حتى ينم ماذكره من أن غسلعا إنماهو لملاتاتعا بالرطوبة لاحل النجس 
قبل زوال عين النجاسة بالسح بالحجر ... الخ » وكذالا يعقل انه تركه بغير مسح 
حتى يترد في الغدى والبيء «ليوجه يعرق ذكره ولخذاه وعين البول باقية ضمن تلك 
الدة » حتى انه سيب العرق تتعدى تجاسة البول الى ليه مثلا , بل من المعاوم انه 
جرد المفدى والجبى. تتعدى النجاسة مع وجود عينها من غير حصول عرق الى سائر 
بدنه وثيابه » بل الوجه الظاعر البين اللبور ‏ ان تنزلنا عن دعوى القطم الذي ليس 
عستبعل ولا مكور ‏ ان المراد من الخبر إنما هو السؤال عن انه متى بال ولم يكن معه 
ماء فسح مأ بق على طرف ذكره من البول لثلا يتعدىالىثوبه أو بدنه فينجسه » ثمانه 
بعد ذلك حصل عرقفى ذكره ولخديه بحيث علم تعدي العرق من الل المتنجس الىالفخذ 
وملاقاة أحلها للاخر برطوبة » فاجاب ( عليه السلام ) وجوب غسل ذكره 
ولخذيه لتعدى النجاسة على ما ذكر نا , وحينئد لجملة « وقد عرق »6 معطوفة كا ذكرنا 
لاحالي ةيا ذه ( قدس سره) واماقوله : « مخلاف الثوب فان ملاقاته إعا وقم 
بالتنجس » فنيه ما عرفت انما , 





كاده ل( تتحيس المتنجس وعدمه ) 3 





و نادمه سد أن ما ذ كره ‏ من ان عدم الدليل دلبل عل العدم ‏ سل لو لم 
يكن ثمة دليل . والادلة على ما ندعيه ‏ محمد الله واضحة واعلام! لانحة . 
فن ذلك . صحيح العيص المذكور )١(‏ على ما اوضحناه من الوجه الثير الظبور 
دمن ذلك استفاضة الأخبار بعسل الأوانى والفرش والسط زخوها فى 
تنجس شيء هنها ء فان من المعلوم ان الأعس بنسلبا ليس إلا متم تمدي نجاستها الى 
ما يلاقيها برطوبة ما يشترط فيه الطبارة . وأو كان مجرد زوال العين كافياً في جواز 
استعال تلك الاشياء لما كان للأعس بالفسل فائدة » بل ربا كان خض عبث . لان 
تلك الاشياء بنفسها لا تستعمل فها يشترط فيه العلبارة كالصلاة فيها وشموه حتى يقال 
ان الس لبا للك 8 فلا بظبر وحه حسن هنا الشكلف 8 هذا مم ناء الشرنمة 
على السرولة والتتخفيف . 
ومن ذلك أخبارئجاسةالدحن ولد بس الائعين وتحوها موت النأرة ونحوها () 
ورعا خص لعضوم موضع خلافة في هذه المسالة بالاجسام الصملية لعل ازالة شين 
النجاسة عنها بالقسح ونحوه » كا هو هورد الموثفة التي استند اليها وعول في اللقام 
عليها (*) . 
ورعا ابد ايم بقوله فيا قدمنا نقله عنه : « أذا ازيل عنه عين التمجاسة بالفسح 
ونحوه . وفيه أن قوله فى تتمة العبارة المذكورة - : « واها المنجس لاشيء عين النجاسسة 
لاغير  »‏ صريم فيالء.وم . 
وبدل ايضأ عليه باوضح دلالة ما صرح به فىكتاب المفاتيح فيمفاتييح النجاسات 
حيث قال بعد 5ك النجاسات العشر في مفاتيح متعددة ‏ ما صمورته : « منتاام - 
)١(‏ فى الصحيفة ١:‏ 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب_ ه ب من ابواب الماء المشاف , 
(؟) وى موثقة حئان المتقدمة فى الصحيفة بم . 





ج” ( اقل مايجزى' من الاء في الاستنجاء من البول 4 با 1‏ 





كل شيء غير ما ذكر فبو طاهر مالم بلاق شين من الننجاسات برطوية » للاصل السالم من 
المعارض » وللموثق : «كل شيء نظيف حتى لعل اندقذر ...6 )١(‏ 6ذان مخصيصهالاستثناء 
بما بلافي شيا من النجاسات خاصة يدل على ان ما لاق المتتتجس عرلا كان أو مائْعا بعد 
ازالة عين النعجاسة فبو داخل في كلية الطوارة بلا اشكال . واما اطلنا الكلام و 
كان خارجًا عن القام لسر بان الشبية في اذهان جملة من الاعلام . 

( الثاني ) - اختاف الاصحاب في أقل ما جزى مرء . الاء في الاستنجاء 
من البول , فنق لعن الشيخين ‏ فالمبسوط والنباية والقنعة ‏ ان أقل ما يجزى' مثلاما 
على رأس الحشفة » وثقله فى الحتلف عن الصدوقين ايض » واليه ذهب المحقق فيالمءتبر 
والشرائع » والعلامة في القواعد والتذحكرة + بل صرح بعض مشايخنا بأنه قول 
الأكثر . وثقل عن ابي الملاح ان أقل ماعبزى” ما ازال العين عن رأس الفرج . 
وقال ابن ادريس ف السرائر أقل ما جزى' من الماء لغساه ما يكورن جاريا ويسعى 
غسلا . والظاهر نحاد كلامي ابي بي الصلاح وابن ن ادريس . كا فبمه العلامة فى الحتلف 
ومال اليه فيه ايضًا وف المنتهى . وثقله عن ظاهر ابن البراج ايضا . 

ويدل على القول الأول رواية نشيط بن صالح عنابى عبدالله ( عليه السلام ) ( 3( 
قال : « سألته ك يجرى ءن الاء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : .ثلا ما 
علي المشفةمن البلل » . 

والرواية مع ضعف الب لسئد عار ارضة بما رواد ايضافي هذا الباب عن بع ض أصحابنا 

ع, إلى عبدالله ( عليه السلام ) (*) « قال يجذى” منالبول ان يفسله عثيه ) . 
ومارواه في الكاني (:) مسلا مضمراً أنه «بجزى أن يغسل عثله من الماء 





عر قا لكر ل ارس راد لقا وعد ازا اماف 
(0) درع) ) المروية فى الوسائل فى الباب ب م - من ابواب احكام الخاوة . 
(؛) ج ١‏ ص بي وف الوسائل فى الباب. + من ابواب احكام الخاوة . . وف الباب 
وت من انواب النجاسات . 





سه (اقلما يجزى' من الاء فيالاستنماء من البول) ١‏ ج” 





اذا كان على رأص المشفة وغيره » . 

وماروأه ابن المغيرة فى الحسن عر الى المسن ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
د قلت له: للاستنجاء حد ؟ قال : لا حتى ينق ما ئمة » . 

وباطلاق الس بفسله في جملة من الاخبار الماصل امتثله ما فصل به الثقاء 
وأو الئل » والاصل عدم التفييد . والقيد مع ضعف سنده معارض عا عرفت » بل 
.يعكن الطعن ففدلالنه بانالاجزاء في الثلين لا يقتفي سلب الاجزاء عما دونهوالراد اجزاء 
الفرد الأكل . وبذلك يظبر قوة القول الثانى ‏ 

إلا انه يمكن ان يقال : ان اطلاق الأخيار - بالغسل فى بعض والصب فىآخر 
والتحديد بالنقاء فى ثالث لا ينافي عند التأمل خير المثلين . ذان الخلاهر ان 1 
لا يصدق إ لاما بقبر النجامة ويغلب علييا ٠‏ ولا تحصل ذلك باقل من الثلن , 
الصب بطريق اولى . واظبر منذاك الثماء المستازم للغلبة البتة ٠‏ نعم بق سخيرا 0 
مناقضين لذلك ٠‏ وها لا يلغان فوة العارضة , سما مع تأيد هذه الأخيار 
عوافقة الاحتباط . 

وأماما أجاب به الشيخ ( رجه الله ) فى كتابيه عن خبر ااثّل ب حيث أعتمد 
علخي رالمثلين . واقتفاه الحدث المر العاملي (قدس سره) فىكتاب الوسائل . من احيال 
رجوع ضمير « مثله 6 الى البول الخارج كلا ففيه أن ضميري( يغْسله 4 و وعثلء» 
لا مرجع لها إلا انظ البول التقدم » وتعلق الفسل بالبول الخارج كلالا ممنى له 
بلالمغسول إعا هوالمتخلف على ارج » وحيةاذ فالوجه | 0 ابة على المتخلف » 
والمعنى انه يجزى” من أزالة البول أو من غسل البول أن يغسله يمثله . 

وأو قبل : أنه يمكن تصحيح ما ذهب اليه الشبتخ بنوع من الاستخدام » يجمل 


. دمآه صاحب الوسائل فى الباب 559 روماب من أنواب احكام الخارة‎ )١( 
1 , وفى الباب- ه,- منابواب النجاسات‎ 





اج [الراد بالمثلين الغسلة الواحدة أو الغسلتآن 4 هوه 

ضمير « يغسله 6 لابول المتخلف » وضمير « مثله » مجموع الخارج . 

ففيه ( اولا ) - انه لا قريئة تدل عليه » ولا ضرورة توجب المصير اليه . 

و( ثانيا) ‏ انالقول وجوب المثلين دو نالاقل منه إا نشأ من لنظ الاجزاء 
في الرواية المستدل بها على ذلك الذي هو عبارة عن الا كتفاء ياقل المراتب » وحيئئذ 
يازم بناء على ما ذكره من التأويل في الروابة الثانية ‏ انه لا يكنى أقل من مثل البول 
الخارج كلا وهو بعيد جد . والاعتذار يحمل الزائئد على امثلين على الاستحباب 
مع منافاة لفظ الاجزاء له وكون الزيادة الى ذلك المقدار ريما تبلغ حدة الآسران ‏ 
اعد . على ان ذلك لا يكون حيئذ ضابطً ولا حك منطبطً » لزنادة البول الخارج 
نارة وتقصانه اخرى ٠‏ ذالظاهر حينئذ هو ماذ ى ناه . 

( الثالث ) -- هل المراد بالمثلين فى الخبر مجرد الكناية عن الغسلة الواحدة » 
لاشتراط الغلية في المملهر وه لا تحصل بالمث لكا قدما ذكره » أو المراد به بيان التعدد 
ووجوب غسل مرج البول مرتين » والتعبسير بالمثلين هنا لبيان اقل مايمزى” 
فيه * قولان : 

اظبرها الأول , ويعضده (اولا) - ان الرواية لا ظبور لحا في كون المثلين 
دفمة أو دفعتين . 

و( ثائيا) ما قدمنا )١(‏ من حسنة ابن المغيرة » واطلاق الاخبار بالفسل 
والصب المقتضى ذلك ااغلبة والزيادة فى الغسلة . 

و ( ثالثا ) - ان -جمل المثل غسلة ‏ مع اعتبار اغلبية ماء الغسلة على النجاسة 
واستيلائه عليها ما عرفت ممالا يرتكبه محصل . 

هم يهنا شيء وهو انه قد استفاضت الأخبار بوجوب المرتين في ازالة مجاسة 


() فى الصحيفة م٠‏ , 





شن واي ( الفسح بالحجر عند عدم وجدان ألاء ) اج 

البول عن الثوب والبدن مع أن ما نحن فيه داخل تحت > المسألة » والأخيار هنا قد دات 
على الا كتفاء بالمرة كا حققناه » وحينئذ فاء.ا ان بمخصص عوم تلك الاخبار باخبار 
الاستنجاء » فيقال وجوب اللمرتين فى ماعدا الاستنجاء . أو شبد انطللاق هله 
ال اخبار تلك فتجي المرتان هنا ٠‏ وامل الترجيح للاول . وعنع ول أخبار المر تين 
لموضع التزاع بل ظبورها فما عداه . ولان تقييد المعلاق عباز والاصل مد.ه ٠‏ 

الرابع  )‏ هل الواجب على تقدير التعدد الانفصال الحقيق ليحصل التعدد 
عرفا . أو يكن الاننصال التقديري ؟ قرلان : 

اختار أولها شيخنا الشبيد فى الذّكو ى . .م انه أكتنى فى محقق المرتين في غير 
الاستتجاء بالا نفصالالتقديري “واعتدر عنه الحقق الشيخ علي (رحهه الّه) ) في شر القو اعد 
فقال : « وما أعتبره فى الذّكزى ‏ ءن اشتراط مخلل الفصل ون الثلين ليتحقق تعدد 
الغسل ‏ حق » لا لان التعدد لا يتحقق إلا بذلك . بل لان التعدد المعلاوب بالمثلين 
لا يوجد بدون ذلك » لارك ورود المثلين دفعة واحدة غ غسلة وابحدة 6 انتهى 
وتوضيحه أن التعدد التقديري لبد فى العم بتحققه من زيادة على الفسلتين . وم غير 
متحققة في امثلين اذا وفما دفعة . بل ما يمدان كذاك غلا واحداً ٠‏ وعلىكل حال 
الا حوط عتما ر الغسل مستين بل ثلاث مرات » لا في صحيح زرارة المقمطوع )١(‏ 
د كرنل سآلممجي من البول ثلاث مرات »© والاحوط مم ذلك ايض الفصل الحفيق 
بين السلات ٠‏ 

( الخامس) - صرح جمع ‏ منهم : الحقق ف المحتبر والعلامة في المنتهى والشبيد 
فى الذكوى - انه لولم يجد الماء لغسلالبول أو تعذر استعاله جرح ونحوه وجب النسح 
بالحجر ونحوهءلان الو جب ازالةالمينو الاثر » فلما تعذرتازالتعا مما لمتسقط ازالقالمين . 


لب و لي ل ا 0 
)0( المروى ف الوسائل فى لباب 71 ووس من أنواب احكام الخلوة . 





جح ل( وجوب الذلك وعليه ‏ ل 5 
وتقل عن بعض المتأخرين أنه فهم من هذا الكلام انهم يرون وجوب يفيف 
مطل النجاسة عند تعذر ازالتها » وار ذلك بدل اضطراري لاطبارة من النتجاسات 
كدلية التيمم للطبارة من الاحداث » وصرح بالوافقة لم عليه ٠‏ 

وفيه ( اولا ) - ان ما ذّكروه من وجوب المسح بالحجر ونحوه فى هذا المقام 
لاادليل عليه ٠‏ وما استندوا اليه في الدلالة جرد اعتبار لا دلالة عليه في الاخبار » 
أاذغاية ما يستفاد منبا وجوب التطبير بالغسل وصب الماء » فعند تعذر الماء يسقط 
التكليف رأسا ٠‏ وكون الغسل مثلا مشتملا على الأهرين المذكورين لا يستازم التكليف 
باحدهما عند فقده ٠‏ ولاريب أن ما ذحكروه طريق احتياط لمئع تعدي النجاسة 
الى الثوب والبدن ٠‏ 

و ( ثانا ) - ان هذا القائل ازاراد ‏ عا فهمه من كلامهم من البدلية ‏ ثبوت. 
التطبير بالحجر في حال الضرورة »كا ينهم من ظاه ركلامه وعثيله ببدليه التيمم » فهو 
تخالف لماعرفت آلَها .ن الاجماع ‏ نصا وفتوى _على عدم التطبير في الاستنجاء 
من البول إلا يالماء اعم من ان يكون حال ضرورة او سعة » وعبائر هؤلاء الجاعة الذين 
فلدثم فيا فهم من كلامم ناطقة بذلك » وان أراد مجرد يجنيف النجاسة حذرا 
من التعدي , فقد عرفت انه لا دليل عليه وان كان الأولى فعله ٠‏ 

( السادس ) - الظاهر انه لا يجب الدلك , لما روى ١‏ انه ليس وسخ فيحتاج 
انيدلك» (١)وما‏ ف الاخبار من الامى بالصب خاصة » وف بعضها(؟) بعد الأعس بالصب 

دنانما هو ماء 6 هذا اذا كانرطيا . فاو كانحافا متراما فلا ببعد الوجوب ٠‏ لعدم تيقن 
() 6 فى مرسل الكاق ج ٠‏ صب وفى الوسائل فالباب ‏ + - من ابواب احكام 
الخاوة وفى الأب ١‏ من انو اب النجاسات . 
رم) وهو ير اليزنطى المروى فى الوسائل عن ؛اسرائر فى الباب ‏ ”,ب من ابواب 
احكام الخلوة » وف الياب ‏ و ب من ابواب النجاسات . 





عد نشد ديد ) اللاة مم سيان الاستحاء 1 3 1 





الازالة إلا به , مع احمال العدم وقوفًا على ظاهر اطلاق الاخبار » منضما الى اصالة 
لبراءة ٠‏ والاحتياط يقتضي الأول البتة ٠‏ 

( السابع ) - هل يجب على الاغلف فى الاستنجاء من البو لكت البشرة 
وتطهير محل النجاسة » او يكتني بفسل ما ظبر ؟ قولان مبنيان على ان ما نحت الغلفة 
هل هو من الظواهر او البواطن ؟ 

وبالاول جزم الحقق ااشبخ علي ( قدس سره ) في شرم القواءد ه ونقل الثاني 

عن المنتهى والذكرى » لين له بالماقه بالبواطن فيسل ما لبر » ثم قال : 
2 58 فيه مجال » . 

اقول : والذي وقنت عايه فيالكتابينالمذكوريزلا يطابق ما ثقل (قدس سرء ) 
عنها . ذانه صرح في الذكر ى بانه يجب كشف البشرة على الاغاف ان أمكن , ولر 
كان عنتقا سقط ٠‏ ومثله ف اأنتعى فيا اذا كشفها وقت البول » اما لولم يكشفبا حال 
البول فبل يج ب كشفبا لغسلالحرج ؟ فانه استقرب الوجوب هنا ايمنًا . ومثله فيالمعتير 
ايضما » فابه تردد في هذه الصورة في الوجوب » ثم اختاره وجعله الاشبه . معللا له 
بأله يجري مجرى الظاهر . وجزم في التذكرة والتحردر بالمسي فىهذه الصورة منغير 
تردد . و بالجله قالى لم اقف فيا حضر فى من كتب النقباء علي خلاف فى و<وب غسل 
البشرة في الصورة الم كورة الاعلى ما نقله المحقق الشيخ على . وقد عرفت ما فيه . 
نعم ظاهر لتم عى والمعتعر التردد فىذاك الا انها اختارا الوجوب "ا عرفت ومن ذلك 
إعلم أنه لا ينهي الركون الى تجرد النقل والأعماد عليه بل ينبني .راجعة المنقول عنه 
حيث كن وعلى اي نحو كان ٠‏ 

( الثامن ) -- اختلف الا صحاب ( رضوارن اله عليهم ) فيمن صلى نأسيا 
للاستنجاء , فالشبور وجوب الاعادة وقتا وخارجا ٠‏ وعن أبن المنيد مخصيض ووب 
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الاعادة بالوقت واختيار الاستحباب خارجه . وعن الصدوق في الفقيه وجوب الاعادة 
فى الول دون الغائط فلا يعيد » وزاد في البول اعادة الوضوء ايضا . وعن ابن ابي 
عقيل ان الاولى اعادة الوضوء ولم بقيد بول ولا غائط ٠‏ وروايات ااسألة مختلفة جد . 

فيا يدل على المشبور صحبحة زرارة )١(‏ قال : « توضأت يومأ ول اغسل 
ذكري ثم صليت » فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك » فقال اغسل ذكرك 
واعد صلاتك » وإا -هلنا الرواية على ترك الغسل تسيانا لبعد التعمد من مثل زرارة 
في المبلاة بغير استنجاء . 

وصحصحة عمرو بن أني نصر المتقدمة في أول المسألة (). 

وموثقة ابن بكير عن إعض اصحابه عرى ابي عبدالله ( عليه السلام ) (©) 
د في الرجل دول وينسى ان يغسلذكره حتى بتوضأ ويصلي ؟ قال : يل ذ كره ويعود 
الملا ولا يعيد الوضوء » ومورد الجيع نسان الاستنجاء من البول . 

وموثفة معاعة (ه) قال : « قال اوعبدالله ( عليه السلام ) : اذا دغلتالغائط 
فقضيت الحاجة فل مرق الاء » ثم توضأت ونسيثت ارن تستنجي » فذكرت إبد 
ماصليت » فعلركالاعادة » وان كنت اهرقت الاء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى ماوت 
فعليك اعادة الوضوه والصلاة وغسل ذكرك » لان ابول مثل البراز » . 

واطلاق هنه الاخبار يدل على الاعادة وقتا وخارحا . 

ويازائها ما يدل على عدم الاعادة » كرواية عشام إتسالم عن الي الله ( عليه 
السلام ) (ه) د في الرجل بتوطأ وينسى انيفسل ذكره وقد بال 7 فقال : إنسل ذكرم 
ولا يعيد الصلاة » . 

ورواية عمرو بن الي نصر (0) قال : « قلت لاني عدالله : اني صليت 
() و رع) وري المرويةفى الوسائل اباب م١‏ منابواب نواقض الوضوء ٠‏ 
(م) فى الصحيفة لا . 
() وزه) المروية فى الوسائل فى الباب ١١‏ من ايواب احكام الخاوة . 





5700 ( الصلاة مع نسيان الاستنجاء ) ع5 
فت أي 1 اغسل وي بعد ما صليت » أاميد + قال : لا » وءورد الرراتن 

نسيان البول . 

وموثقة عمار بن مومى )١(‏ قال : « ممت أبا عدالل ( عليه السلام ) بقول: 
لو ان رجلا نمي ان يستجى من الغائط حتى يسلي لم يعد العلاة » . 

وصحيحة دلي بن جعفر عن أخية موسى ( عليه السلام ) (؟) قال : « سالئه 
عن رد 5 وهو في صلاته أنه يستنج من الخلاء . قال | صرف وإستنجي 
من الخلاه ويميد الصلاة » وان ذكر وقد فرغ من صلاته اجأ ذلاك ولا اعادة عليه » 

وق لاخر ع أدلة القولين الآخرين : 

وجمع الشبخ بين هذه الأخبار ما لا خلو من البعد . 

وظاهر الاصحاب ( رضوان الله علييم ) جعل هذه امسألة لحارسجة عن مسألة 
من صلى في الننجاسة ناسياً » حيث لم يثقلالحلاف هنا في وجوب الاعادة ونا وخار حا » 
إلاعن ظاهر ان الجنيد حيث خصص الوجوب بالوقت . وعن الصدوق حيث أنى 
الاعادة فى الغائط . واما هناك ذا كثر المتقدمين على الاعادة مطل وعن الشبخ في بعض 
أقواله العدم مطلقا » وني كتاب الاستبصار ‏ وتبعه عليه جل التأخر ين الاعادة 
في الوقت دون خارجه . 

وصري عبارة السيد السئد فالمدارك انهذه ااسألة من جزئيات تلاك . فا ناراد 
انه كناك عندالاصحاب . ففيه ماعرفت . وار أراد ان مقتفى الاليل كوابا 
كذلك ٠‏ فب و كذلك » إلا اناخبار تلك السألة ايضا على غاية من الاختلاف , وسيأني 
بسط السكلام عليه في محلها أن شاء اله تعالى . 

نعم يبقى الكلام هنا فيالجمع بين اخبار هنه السألة » ولدل الترجييح لأخبار 


, من ابواب احكام الخاوة‎ - ١ و(0) المروية فى الوسائل فى الباب-‎ )١١ 





اج (الصلاة مع نسيان الاستنجاء ) دعا عمسم 





العدم » لتأيدها بالاصل » وحمل ما يقابلها على الاستحباب جمعا 

واحتمل بعض التأخرين حمل اخبار الاعادة على انتقاض الوضوء السابق 
مخروج بلل مع عدم الاستيراء . وفيه انه لاقرينة فى شيء من تلك الاخبار نؤنس به . 
الا انه رما جوز ابتناء ذلك على قريئة حالية وان خفيت علينا الآن » وله نظائر 
فى الاخبار . ولوتم ما استندوا اليه في الجمع ببن اخبار الصلاة فى النجاسة نسياناً 
بالاعادة وقنًا لاخارجا ‏ لأمك الحمل عليه هنا ايضا . الا انه كا سأتٍ تحقيقه ان شاء 
الله تعالى ‏ غير نام . والمسألة ص م » لتصادم اخبارها مع صحة الجميع 
وصراحته . والجمع ءا مق أوحوه لامخاو عن بعد . فالأحتياط فيها لازم . 

إذا عرفت ذللتك فاعم ان الصدوق ( رحمه الله تعالى ) ذهب الى وحوب أعادة 
الوضوء فى نسيان الاستنجاء من البول خاصة كا قدمنا ذ كره . 
( عليه السلام ) (0) « في الرجل نوذأ فينى غسل ذكره ؟ قال : يغسل ذكره 
ثميعيد الوضوء » ومثلبا موثقة ابي بصير (©) . 

وبازائها من الأخبار فى ذلك صحيحة عل بن بقطين 6 رن ابي الحسن عوسى 
( عليه السلام ) (4) قال : وسأنه د رطان وول دلة اكسل اوجن توما سوم 
الصلاد . فقال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » . 


وصحيحة عمرو ين الي نصر التقدمة (ه) وصحيحة اخرى له ايضًا (ج) قال : 





() فى الصحيفة ٠‏ 
(م) و رم) ى (4) ف (و) المروية فى الوسائل فى الاب مو . من ابواب نواقض 
الوضوء . 3 
(ه) فى الصحيفة ١‏ 





د ( الاستنجاء من الغائط » 3" 


د سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فينسى أن يفسل ذكره ويتوظأ . 
قال ايخسل ذ كد ولا وعد وصوية 6. 
وموثقة ابن بكير المتقدمة )١(‏ وحسلئة ابن اذينة التقدمة في صدر امسألة () 
وجمم الشبخ ( رضى الله عنه ) ينها حمل اعادة الوضوء على ما اذا لم يتوضا سابقا 
وفيه أنلنظ الاعادة في بعضها بنافيهه مع ذكر الوضوء سابقا في بض آخر. وجمع اخرون 
حمل الاعادة علي الاستحجاب . ولا بأس به . إلا ان الاقرب حمل ذلاث على التقية» 
إذ في الأصل التام فى اختلاف الاخبارم تقدم بيانه (م) . 
وكيفكان فالأحوط اعادة الوضوء في الاستنجاء مرء_ البول كا هو موود 
تلك الأخبار . 
و (منها) - الاستنجاء من الغائط . وقيق اكلام فيه يقع في .واضع : 
(الأول) - الظاهر أنه لا خلاف في انه مع التعدي يتعين فيه الماء ومع عد.ه 
بتخير بينه وبين الاحجار وشبهها . 
لكن بان معنى التعدي هنا لايخاو من اجممال واشكال » حيث ان ما صرح 
به الاصحاب ‏ من أنه عيارة عن جاوز الغائط الخرج وهو حوائي الدبر وان لم يبلغ 
الاليتين لا دليل عليه فى أخبار الاستنجاء بالاحجار الواردة من طرقنا بل هي مطلقة 
نعم روي من طرق العامة عنه صلى الله عليه واله « يكني أحد؟ ثلاثة أحجار اذا لم 
يتجاور محل العادة » (4) . 
)١(‏ فالصحفة مم . (؟) في الصحيفة ب » وقد وصفرا-مناك بالصدة 
(؟) فر المقدمة الاولى نى الصحيفة 4 من الجزء الاول 
)5( المروى من طرق العامة هو قوله صل الله عليه وآله ) : « يكن احدم ثلاثه 
احجار, ول نقف على تذييله باجملة الشرطية المذكورة بعد الترسع فى مظانه ٠‏ والذى يؤيد 
عدم ودود هذا الذيل من طرقهم هو ما ذكره ابن قدامة الحنببي ف المننى ج ا 





اج ( الاستنجاء من النائط ) سل سم 





والظاهر ان مستئد أصحابنا في ذلك إنما هو الاجماع يرا صرح به جماعة منهم » 
ومن ثم توقف فيه جملة مى متأخري متأخريهم . 

بل جزم البعض ‏ كالسيد السند فيالمدارك ‏ بانه ينغي أن يراد بالتعندى وضول 
النجاسة الى ممل لا يعتاد وصولها اليه » ولا يصدق على ازالتها اسم الاستنجاه . 

والظاهر انه الاقرب ( اما أولا”  )‏ فلمموم الأدلة.وعدم الخصص . 

و ( أما ثانيا  )‏ فليناء الاحكام الشرعية على ما هو التعارف العتاد الشكرر 
دون النادر القليل الوقو ع , كالا مخنى على من تتبم مظانها . ولا يخنى ان التكرر 
هو التجاوز مع عدم التفاحش . 

و (اماثالتًا) ‏ فلا صرحوا بهفى ماء الاستنجاء من المي بطبارته ما لم 
يتفاحش الخارج على وجه لا يصدق على ازالته اسم الاستنجاء » وحرنئك فك بنوا 
الح هناك في طهارة الماء على مأ يزال به العتاد التكرر الذي يصدق على ازالته اسم 
الاستنجاء » فاو تفاحش وخرج عن ذلك الصداق لم يحم بطبارة غسالته » فكنا 
يجب البناء عليه هبنا . 

و ( أمارابعا ) - فلانه اأتاسب لبناء شرعية الاحجار من رفع الحرج والضيق 
في الشريعة . هذا . والاحتياط لا يخ . 





حسث قال : و ماعدا ارج لا يحزى” فيه إلا الماء ؛ ويه قال الشائعى واسحاق 
وابن المنذر » لان الاستجار ف المحل المعتاد رخصة لاجل المشقة فى غسله » لشكرد 
النجاسة فيه » فا لا تشكرر فسه النجاسة لا يبحزى” فيه إلا الغسل كساقه ونفذه ٠‏ وقوله 
( على الله عليه وسل ) « يكف أحدى ثلاثة احجار » أراد به مالم يتجاوز محل المادة» 
فان ذكره بتحو التفسير لكلامه ( صلى الله عليه و آله ) يدل على عدم وروده وإلا لاستدل 
به على مدعاه ول يكن لتنزيل اطلاق الحديث عليه وجه بعد ودود المقيد المتصل » فاجملة 
الشرطمة المذكورة ليست جزء من الحديث وما هى من تفسير الفقباء . 





0 ( الامتنجاء من النائطا) ج' 





(الاشي)- انه مع التعدي هل يجب غسل اجيم بالاء فلا يطير بغيره ٠‏ 
او الواجب غسل ما زاد على القدر الذي يجزى' فيه الاحجار » فلو غسله كنى استعيال 
الاحجار في الباقي ؟ ل أقف على صر يكلام لم في ذلك إلا ان ظاهر عباراتهم الأول . 

( اثالث ) - الواجب فى الفسل غسل ظاهر الخرج دون باطنه بلا خلاف . 

وعليه'تدل صحيحة أنراهم بن الي ممود عن الرضا( عليه السلام ) )١(‏ « قال 
فى الاستنجاء : يغسل ما ظبر غنه على الشرج ولا يدخل فيه الاعلة ‏ . 

وموثقة عمار (؟) « إِئما عليه أن يغسل ما ظهر منبا ‏ يعنى القعدة ‏ و ليس عليه 
أن يغسل باطنها » ٠‏ ْ 

( الرابع ) - قد صرح جمع من الأصحاب بانه يجب في الغسل هنا ازالة المين 
والاثر ٠‏ وغابة ما يستفاد من الأخبار الانقامما في حسنة ابن الغيرة المتقدمة (*) 
وهو عبارة عن ازالة الي نازالة تامة وان بقيت الرح ء لقوله فقنمة الرواية الذكورة : 
«قلت : فانه بنق ما ئمة وتيق الريح + قال : اليج لا ينظر اليبا » واذهاب الغائط 
كافى موثقة بونس بن يعقوب (4) « يغسل ذكره ويذهب الغائط ...» والنسلكافى 
ثالث . نعم يستتحب المبالغة » فانها مطبرة لاحواشي ومذهبة للبواسير » كا في صحيحة 
مسعدة بن زباأد او موثقته (ه) . 

واماما ذكروا بعد العين من الأثر فر نقف دفي الأخبار على عين ولا أثر ع 
مع أضطراب كلامهم في تفسيره . 





)١(‏ و(») المروية فىالوسائل فىالباب ب و7 من ابواب احكام الخلرة » وفىالباب 
- 4؟ - من أبواب التجاسات 

(م) فى الصحيفة م١‏ . 

(؟) م (ه0) المروية فى الوسائل فى الاب به من اواب احكام الخاوة . 








اج" ( تحديد آلة الاستنجاء / سس سم 


لانبا من العين . 

واعترض عليه بان هذا العنى غير متحقق ولا واضح » وعلى تقدير محققه 
فوجوب إزالته إبها يم مع عدم صدق النقاء والاذهاب والغسل » وإلا فاو صدق شيء 
من ذلك قيله لزم الا كتناء به حسما دلت عليه تلاك الأخبار . 

واجاب بمض محدثي متأنخري التأخرين عن أصل الاعتراض بان الحل يكتسب 
ماوسة من مجاورة الخارج . وهذه الملوسة تدرك بالملامسة عند صب الماء » فلعل حسأده 
هذه » ذانها غير الرملوبة اللذكورة . وفيه من التحل مالا يخنى . 

وقيل انه اللون , لانه عرض لا بقوم بنفسه » فلايد له من محل جوهري 
يقوم نه » والانتقال على الاعراض محال » فوجوده حينئك دليل على وجود العين . 

وفيه ( اولا ) - النقض بالرائحة . فانها تحصل بلمجاورة . وثما يؤيد عدم 
الاستازام ايض حدوث المرارة فى اخاء بالنار والشمس . 

و (ثانيا) ‏ تصريم الاصحاب والاخبار بالعفو عن اللون . 

وزثالن) - منع وجوب الازالة بعد حصول الانقاء والاذهاب والغس لك 
عرفت , إذ هوغاية ما يستفاد وجوبه من الأخبار . 

( الخامس ) - الشبور ‏ بل ادعي عليه الاجماع ‏ انه كني فى الاستنجاء مع 
عدم اتعدي كل جسم طاهر جاف قالم للنجاسة . وتقل عن سلار اندلا يمزى' 
في الاستجمار إلاما كان أصله الارض . وعن اين الجنيد انه قال : « ان ل محضر 
الأحجار مسح بالكرسف أو ماقام مقامه . ثم قال : ولا اختار الاستطابة بالآجر 
والخزف إلاما ألبسه طين أو تراب بابس © وعن الرتضى انه قال : « يجوز 
الاستنمجاء بالاحجار أو ماقام مقامها من الدر والخزف » . 





5-0 ( تحديد آلة الاستنجاء )ا ١‏ 
اقول : وااوجود في النصوص من ذلك الاحجار كاني جملة من الأخبار : 
( منها) - صحيحة زرارة )١(‏ د وتجدئك من الاستئجاء ثلاثة احجار ...» . 
والكرسف وهو القطن »كا في صخيحة زرارة (؟) قال : 9 سعمت أبا جعفر 
( عليه السلام ) بقول : كان الحسين ( عليه ااسلام ) يتمسح من النائط بالسكرسف 
ولا يفسل ». 
والدر والخرق والزف كا فصحيحة زرارة الضمرة(*) قال : 2 كان يستنجى 
من الغائط بالمدر والحرق والخزف » وربما وجد في بعض نستم التبدذيب مد المدر 
« الحزف » بالزاي والفاء خاصة . 
ويدل على التعمم كا هو القول المشهور - سحسنة أبن الخيرة (4) نحيث سأله عل 
للاستنجاء حد ؟ فاجاب (عليه السلام) : «لاحتى ينق مائمة © وسبه الدلالة انه ( عنيه 
السلام ) ننى الحد وناط ذلك بالتقاء » واشتراط الازالة بشيء خاص نوع منالتحديد 
زائد على الانقاء المطاق التحقق باي ريل كان إلا ما قام الدليل على استئنائه . 
ومونقة ونس بن يعقوب التقدمة (ه) التضمئة لاذهاب الغائط . فان ظاهرها 
الأكتناء بزوال المين بي منريل إلا ما أستنى . 
وبعضد ذلك الاجماع الدعى في للفام . ولللناقثة في الجيع مجال ٠‏ 
وظاهر شيخنا صاحب كتاب رياض السائل وحياض الدلائل التوقف الم 
)١(‏ للرويةفى الوسائل فى الباب. .»من ابواب احكام الخلوة . 
(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ هع من ادواب احكام الخاوة . 
(م) المروية فى الوسائل ف الباب  ٠4‏ و وم من أدواب احكام الخارة , 
(4) المروية فى الوسائل قى البآب. ؟١‏ ووم من أنواب احكام الخلوة » وى الباب 
باون بد نواه ايت 


(ه) فى الصحبفة م,. 





ج53 (شروط الة الاستنجاء ). 0 


على ما جعله الشارع مطبرا ٠‏ واطلاق الروابتين الذكورتين يكن تقبيده مخصوص 
الافراد التي وردت بها النصوص ٠‏ والاجاع لايخ .افيه ٠‏ وكيف كان فطريق 
الاحتياط الاقتصار على ما وردت به الأخار ٠‏ 

(السادس) ‏ قد اشترطوا ‏ بناء على القول بالتعميي فى الة الاستتجاء شروطا : 

منبا - الللبارة » وهو المشبور بل ادعى في المنتعى عليه الاجماع , واستدل 
عليه بقوله ( عليه السلام ) في مرسلة أحمد بن مد بن عسى )١(‏ : « جرت ااسية 
في الاستنجاء بثلاثة احجار ابكار ويتبع بالماء »6 وبانه ازالة نجاسة فلا محصل بالنجاسة 
كالغسل . ولاشماله على نقض الغرض الحاصل من زبادة النجاسة بتعدد نوعها 
او شخصبا المنافي ااحكة . 

وانت بير بان جميع ما ذكروه من التعليلات فى القام إما ينطبق على ما اذا 
تعدت تباسة المجر مثلا الى الحل » والمدهى أعم من ذلك ٠‏ واما السير فهو 
على اطلاقه غير معمول عليه عندثم » للواز الاستنجاء بالاحجار المستعملة بعد تطبيرهاء 
كك لا خلاف فيه ينيم » فليحمل على الاستحباب فى ذلك ٠‏ ا هو مول عليه بالنسبة 
الى الانباع باللاء ٠‏ وبق حواز الاستتجاء بالحجر النجس اذا تتعد مجاسته الى الخل 
داخلا حت اطلاق الأخبار وضاما من الانع » وم لا يقولون به ٠‏ 

5 انه بناء على ما ذهبوا اليه مناانع , لو استعمله فبل تبق الرخصة . أو يتحم 
الاء » او طرق بين مانجاسته كنجاسة الحل وغيرها + اوجه بل اقوال , ولعل 
الاوسط أوسط اانه أحوط ٠‏ 

ومنها - الجقاف , صرح به الأكثر , فلايجزى” الرطب عندهم , اما انه 





() المروية فى الوسائل فى اباب .مم ب من ابواب احكام الخلوة . 





#بوس 00 الأجزاء الاحجار ونموها مع عدم التعدني )م ج" 
لا شتف الحل سه ذكء الملامة فى التذكرة , أو أن البلل الذني عليه نجس باصاية 
النسجاسة وتعود نجاستها على الحجر فتحصل غليه تجاسة اجنبية فيكون فد استعمل الحج, 
انجس » او انالرطب لا يزيل النجاسة بل يزيد الكويث والانتشار” 6 ذ (١+‏ قدس 
سره )ف النهاية ٠‏ 

وفي الجميع نظر ( أما الاول ) فلات تنشيف الل هن اانجاسة سيا في السحة 
الثالثة لا منافي رطوبته بالحجر حال الاستمال » لهريان ذلاث فى الماء ايعنا ء فانه يكون 
مور أ وقالعا لانجاسة مع رعاوبة ال حل به ٠‏ 

و ( اما الثاني ) فلان نجاسة البلة التي تعود على الحجر اما هي بنسجاسة الخ . 
وش غير ضارة , وإلا لادى الى عدم التطير باماء ايضاء إلا ارفك كون ممالا تعمل 
باللاقاة , أو يقال بعدم انقمال قليله بها ٠‏ 

ربالجلة تالاخبار بالنسة الى هذين الشرطين مالقة . والادلة التى ذكوه! 
لاتبض- وا عرفت - بالالالة وان كان الاحتياط يقتضي المصير اماد كوه 

ومنها - حكونه قالما اننجاسة . عمنى أن لا يكون صقيلا ؛: لق عن الننجاسة 
كالزجاج ونحوه . ولا لزجا ولا رخوا لتحم » اعدم قلم التجاسة . ولاريب 
في ذاك مم عدم قلع النجاسة : أما لو فرض قلءه النجاسة فالظاهر كا صر به 
البعض - حصول التطبير به » لصدق الامتثال بناء على بوت الكلية التى ادعوها 
خلانا لجخم : منهم - العلامة في النباية . 

( السابع ) - الظاهر أنه لا لاف بين الاصحاب فى اجزاء الاحجار ووها 
مع عدم التعدي » والأخبار به متظافرة » بل رعا يدعى ضروربته من الدين . 

فني صحيح زرارة )١(‏ « ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة احجار . بذلك جرت 

السئة .ن رسول الله ( ملى الله عليه وآله ) ... » . 





ع5 ر اجزاء الاحجار ونموها هم عدم لتعدي 4 سمه 





وق صححه اأضمر (1) « كان «ستتجى مزالو ل ثلاث عسات , وم نالغائط 
بائدر والخرق والخزف 6. 1 
وفي صحيحته الثالثة (؟) « كارن المسين بن علي ( عليعا السلام ) يتمسح 
من الغائط بالسكرسف ولا يغسل » . 
وفي صحيحة رابعة له ايض (") « جرت السنة فى أثر اله نط بثلاثة احجار ان 
عسح العجان ولا يغسله ٠.‏ الى غير ذلاتٌ من الأخبار . 
وحنئذ فا ورد مما بدل بظاهره على لاف ذلك يجب ارتكاب التأويل فيه . 
كوثقة عمار عن أني عبدالله ( عليه ااسلام ) (ة) « في الرجل ينسى ان يغسل 
ديره بالماء حتى صلى إلا انه قد مسح بثلاثة أحجار + قال : أن كان فى وقت تناك 
الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة , وان كان قد مغى وقت تلاك الصلاة التي صلى 
ققد جازت صلاته » وليتوضاً لما يستقبل من الصلاة © . 
وحمابا الشيخ على الاستحباب . ومكن المل ايسا على حالة التعدي , ولعله 
( عليه السلام ) علم ذلك فاجاب بالاعادة , ومثه فى الأخبار غير عريز. 
نكن فع قاصرة عما قدمنا مر: الأخبار » مم مافى روايات عمار 
من التبافت » ول اتئية عل الزواة نا ريد عا قلنا دن تقش الوصو متو باطن الدبر 
وباطن الاحليل . والعجب من الصدوق ( قدس سره ) حيث افتى عضيورن صدر 
هذه الرواية فيالقنع »كا افتى بعجزها فيالثقيه» كا سيأتي ذكره ان شاء الله الى » 
مم تخالفتها في الموضعين للاخبار ااستفيضة . 
(») المروية ف الوسائل فى الباب مم من ابواب احكام الخاوة . 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب . .سم من ادواب احكام الخاوة . 
() المروية في الوسائل فى الباب ‏ ١؟‏ - من ادواب احكام الخاوة . 





ديسب الأوجوب الزبادة على الثلاثة مم عدم الثقاء بها ) 1-3 





ورواية عسى بن عبدالله عن أبيه. عن جده عر علي ( عليه السلام ) (ه) 
قال : « قال رسول الله (صل الله عليه ولله ) : اذا استنيجى أحدك فايوتر مها وتر 
استنجى ق ومقيومة عدم اجناء الاستئحاء الأحفار وحوها سم وحود : 

والاظير هابا عل الاستحباب وافضلية لاه » وعل. ذلاك ايضا تمل مرسلة 
احمد الرفوعة الى الي عبدالله ( عليه السلام ).(؟) قلل :: « جرت السئة فى الاستنساء. 
ثلانة أحداا ابكار ويتيع بللا 64 . 

واحتيل عض الل عل التعدي فى.الخيرين لذ كور سن : 

) الثامن الظاهر أنه لا حالدف يْ وحوب الزيادة. على الثلانه عم عدم الذقلى 
فظاحر المشبور ذلا وقبل بالعدم » وهو المنقول مَنْ المقيك ) ري ال ( واختاره 
فى المحتلف . 

وهل عل المشبور ما قدمنا زع( من صحاح زرارة : الاولى والثانية وازابمة : 
أما الاولى والرابعة فلتضمنعا لاتثليث صرئا » واما الثانية فباعتوار صيغة الهم في المدر 
وما بعده لذي أقله ثلاثة ٠‏ وقوله ( عليه السلام ) فى رواية المجل (4) : « منى* 
من الغائط المسح بالاحجار... 6 دفي سسا اول المتقدمة(ه) 0 حجرت اأبيئة فيالاستنجاء 
بثلانة أحجار أ بكار ... © وأصالة بقاء امحل على النجاسة حتى يعل الزيل . 

ويدل على الثاني ما ققدم من حسنة أبن الغيرة (1) المتضمنة للائقأء . وموثقة 

. المرويةفى الوسائل فى الباب. ه  من ابواب احكام الخاوة‎ )١( 
(؟) د(ه) المروية فى الوسائل فالياب - .عب من اناب احكام المخاوة‎ 
فى الصحيفة: بم وسم‎ )*( 


(4) المروية فى الوسائل فى الباب - او .من ابواب احكلم الخارة 
)6 المتمدية ف الصجفة ما . 





5 '( اجزاء ذْي.الجهات الثلاث وعدمه ) عفاي 





ونس بن يعقوب (؟) المتضمنة لاذهاب الغائط . و بها تزول اصالة البقاء المذكورة . 
55 دلالة اجزاء عدد خاص او ما يدل عليه على عدم اجزاء مادوته . وحكاةالفعل 
في صحيحة زرارة المضمرة (0) لا يقتضي الوجوب .. وااسنة في صحيحة زرارة الاول 
وعرسلة امد (ع) اعم من الوجوب . وامسألة بحل توقف وان كارن القول الشهور 
لا يخاو من رجحان : لان الطبارة كا عرفت - 2 شرعي بتوقف على بوت 
سببه , والمتكرر فى الاخبار التثليث .واطلاق روات ابن المخيرة (4)وو نس (ه) يمكن 
تقييده بتلاث الأخبار .مم أن مورد رواية ونس الاستنجاء بالماء والاخرى لا تأى 
الجل عليه ايضا . والاحتياط لاحن , 

( التاسم  )‏ اختاف الاصحاب - بناء على وجوب التثليث ‏ فى في الجبات 
الثلاث » هل مجزى' عن الثلاثة أم لا + قولان ٠‏ 

اختار أوطها العلامة فى جملة من كتبه » و ثقله فى الحتلف عن ابن البراج ٠‏ وهو 
متقول ايضًا عن الشيخ المفيد » واختاره الشبيد والحقق الشيخ علي 5 

وال الثاني ذهب المحقق بوجماعة منالمتأخرين : منهم - الشبيد الثاني ٠‏ وكلام 
الشيخ 2 سنا المقام لا يخاو من اجهال وهام : 

احتتج العلامة في الحتلف حلى الاجزاء ؛ قال : « لنا ان المراد ثلاث:مسحات 
حجر كا لو قيل اضر به عشرة أسواط » فان المراد عشر ضربات سوط . ولارنف 
المقصود ازالة النجاسة وقد خصل . ولانها لو انفصلت لاجرأت فكنا مم الاتصال » 
وأي عاقل يثرق بين الجر متصلا بغيره ومنفصلا + ولان الثلاثة لو استتجمروا هنا 
المجر لاجزا كل واحد عن حجر والحد 6 انتهى . 





(و)ءويره) المتهدية فى الصحفة.مم (؟) المتقدية فى الصحيفة مم 
)2 القديتين قّ الصحيفة وو (8) المبقدية الصحفة 4 





وس 00 ل اجاء ذي الجبات الثلاث وعدمه ) 4 


وزاد آخرون الاستدلال بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا جلس أحدك 
لحاجته فليمسح ثلاث مسحات © (1). 

واجيب عن الأول بان ارادة السحات من قولنا : 8 امسحه بثلائة أصجار » 
تجاز البتة » وهو موقوف على القريئة » والتشبيه با ذكره مردود بالفرق بين قوانا : 
« اضر به عشرة اسواط 6 وه اضر به بعشرة اسواط » فارن قرينة التجوز في الاول 
بارادة عشر ضريات ظاهرة مخلافم! في الثاني » فالتشبيه غير موافق , 

وعن الثاني باه مصادرة محضة » ذان اللقصود إزالة النجاسة على الوجه المتير 
شرعاً . لان كلامن النجاسة والطبارة 35 شرعي جب الوقوف فيه على مارسمه 
الشارع وعينه مطبراً ومنجسا . 

وعن الثالث بانه قياس مع وجود الفارق وهو النس » فانه دل على المواز حال 
الانفصال دويه حال الاتصال ٠»‏ والغالب ‏ كاقيل ‏ في اواب العبادات رعاية 
جاني التعيد . 1 

وعن الرابع بان الفرق ‏ بين استجمار كل واحد اوأحد وبين استجار الواحد 
بكل وأحد ‏ واضح , لحصول الامتثال ني الأول دون الثاني . على ان فى الاستجبار 
بالحجر الواحد لواحد أو اكثر لزوم محذور ما تقدم من اشتراط الطبارة فى احجار 
الاستجبار . ١‏ 

اوعن الخامس باك الخهر عاني ضعيف لا يقوم حجة . على انه مطلق والبر 

(1) سأق منه ر قده ) أن هذا الخير على ؛ ولم ثقف عل هذا النص من طرق العامة 

بعد النحص مظانه , والذى وتنا عليهمنطرقوم بهذا المضمون ما فى شمع الزوائد اليثمى 
ج١1‏ ص١١‏ وهو قوله رص) : اذا تغوط أحدم فليسح ثلاث مراتء وقوه (ص): 
د اذا تغوط أحدم فليمسح بثلاثة احجار .فان ذلك كافيه , وقوله (ص) : ه اذا دخلاحدم 
الخلاء فليمسم يثلاثة احجار, وددى الادل والثالث فى كت المالج م ص 6م ووم . 





اج و وجوب:اممرار كل حجر على موضع النجانة وعدمه 4 سال سد 

المتضين للاحجار مقيد » والمقيد يحي على الطلق . 

واستند بعض فضلاء متأخري المتأخر ين فى الاستدلال لهذا القول ايض حسنة 
ابن المغيرة و.وثقة ونس )١(‏ : 

ولا يق مافيه » ذان الكلام في هذه المسألة مبني على وجوب التثثيث يا 
أشر نا اليه اننا . والخبران المأكوران ظاهران تى عدمه كا عرفت سابقا » ذالقائل 
به لابد له من ارتكاب التأوبل فىذينك الخيرين على وجه يؤولان به الى اخبار التثليث 
ا ادناه قلايم الاستدلال بعا هنا ٠‏ هذا ٠‏ والقول بعدم الاجزاء هنبا 
فرع ثبوت التثليث من تلك الأخبار » وقد عرفت مافيه . إلا ان الشهور ئمة كان 
لا مخاو من رجحان فبنا كذئاك » والى ذلا مال جملة من متأخري التأخرين . 

ثم أنه هل ينسحب الح الى غير المجر + ظاهر الحققفى المعتبر ذلك 
واستظهر في المدارك القطم بمدمه عسكا بالعموم . واعله الاقرب قصراً الاشتراط 
- ان م - على مورده ٠‏ 

(العاشر) -- هل يجب امراركل حجر على موضع النجاسة : ام جزى التوزيع » 
ممنى أن بسح ببعض ادوات الاستنجاء بعض محل النجاسة وبيعض آخر إعضا آخر 
وهكذا مع حصول النقاه بذلك ؟ قولان : اختار أولما الحقق في الشرائم » وثانيما 
فى الممتير . واليه مالالسيد فيالمدارك . قائلا : « إذ لا دليل على وحجوب استيعاب 
ال حل كله جميع المسحات » انتعى ٠‏ 

وهذا مبني على قاعدة اصولية اشتبر البنأء عليها في امثال ذاك » وهو انه اذا 
تعاق الطلب ؟اهية كليةكبى فى الامتثال الاتيان بي فرد منبا » كا ذكروه في «واضم 
من ابواب الفقه » منها ‏ غسل الوجه واليدين في الوضوء وغيره ٠‏ وهو كا حفقه 





)00( التقديتين 2 الصحفة 6 





لايس (ر أستقيال القبلة واستديارها بالبول والغائط » اج 
بض محدثي متأخري المتأخرين - مل نظر . قال : «ثان بعض الماهيات اللبكلية 
ميته أفراد تصلح عند إلعقلاء لان بتعلق غرض الشارع يعضباهورت ,عض » كحج 
الببت وغسل الوجه في الوضوء ومسح احرج بثلائة أحجار . ويستبجن عندجم الاتقدام 
على فرد مسّكوك فيه من افرادها من غير سؤال وينسبون فاعله الى السفه . .وهذا نوع 
من الاجمال منشأه نفس المعنى لا الافظ » انتهى كلامه ز' مقاءه ٠‏ وهو وحيه ٠‏ 


ا مور الثاى 

في المحرمات 
و (منها ) - استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط على المشبور » ولكن 
هل يحرم مطلقاً أو فى الصحراء خاصة واما فى الدور فالأفضل الاجتناب ؟ قولان : 

المثبور الأول » ونقل الثاني عن ظاهر سلار ٠‏ 
واما مذهب الشيخ المفيد في هذه المسألة فقد اختل ف كلام الاصحاب في نقله » 
لحك عنه ف الممتيرالتحرم ف الصحارى والكراهة فى ابنيان : وحكي عنه ‏ فيالمنتهى 
والتذكرة والدروس ‏ التحريم في الصحارى ولم يكوا الكراهة ٠‏ وقال ني الختاف 
بد تقل عبارة المقنمة : « وه ذا الكلام يعطي الكراهة في الصحارى والاباحة 
في النيان » انتعى ٠‏ ولعل هذا الاختلاف نشأ مناختلاف الأخهام في فبم عبارةالمقنعة 
حيث قال : « ثم ليجلس ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا يستديرها » ولكن مجلس 
على استقبال المششرق أن شاء أو المغرب » الى أن قال بعدكلام ارج فيالبين : فان 
دخل الأنسان دارا قد بي فيها مقعد للغائط عَلى استقبال القبلة “أو استدبارها لم يضره 
الجلوس » وإنا بسكره ذلك في الصحارى والمواضع التي يتمكن فيبا من الانحرناف 
عن القبلة » انتهى ٠‏ وحيث كان صدو عبارته محتملا للحمل على التحريم والكراهة ‏ 
ولنظ الكراهة أيضا في عجر عبار محتمل للها » غائه كثيراً ما يعبر بالك لهة في مقام 





جح ف( استقبال القبلة واستدبارها بالبول والقائّط) هسم ب 





التحرم 3 هو شالع في الاخبار - وقم هذا الاختلاف فينققل مذهيه : مع ان فى اانطباق 
التقول المذكورة مع.ذاك نوع اشكال . 
وتقل عن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال فى الصحراء ولم ين"؟ الاستدبار 
ولا لمكم في البنيان .. 
وذهب جملة مرن متاخري التاخرين : منهم ‏ السيد في المدارك 
الى الكراهة مطلق ٠‏ 
والذي وقنت عليه من الاخبار في المسألة رواية عيسى بن عبدالله الماشي 
عن ايه عن جده عن علي (عليه السلام) )١(‏ قال : « قال لياانبي (صلى الله عليه وآله ) : 
اذا دخلت الحرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ., ولك شرقوا أو غروا » ٠‏ 
ومصرؤوعة مد في الكافني (؟) قال : « سثئل لو الحسن ( عليه السلام ) ما حلب 
الغانط ؟ قال : لا تستقيل القبلةولا تستديرها وله لستقبل الريم ولا تستدبرها 6 
ومرفوعة عبدالجيد بن الي العلاء أو غيره رفعه () قال : « سثل المس:_, 
أبن علي (عليها السلام ) ماحد الخائط + قال : لا تستقبل القبلة ولا تستديرها » 
ولا تستقيل الريح ولا فستديرها »© - 
وروى في الفقيه (:) مسلا قال : « نعى التي (صلى الله عليه واله) 
عق استقبال القبلة بول أو غائط » ٠‏ 
وروى في الكاني (ه).عن علي مرفوعا قال : « خرج أو حنيفة من عنسد 
الي عبدالله (عليه السلام) وابو الحسن (عليه السلام) قائم وهو غلام ٠‏ فقال له الوحنينة : 
() ورس المروية فى الوسائل فى الباب. »م من ادواب احكام الخاوة . 
(0)ج١‏ ص + وفى الوسائل فى الباب ‏ م . من واب احكام الخلوة 
() ج ور ص .م١‏ وق الوسائل فى الباب . ؟- من ابواب احكام الخلوة 
(ه)ج و عن د فق الوسائل فى الباب - ؟ ووب مت ابراب احكام الخارة . 





# .ع 9 استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط ) اج 





ياغلام أبن يضع الغريب يلد + فقال : اجتنب افنية المساجد » وشطوط الانبار» 
ومساقط القار , ومنازل النزال » ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول - وارفع ثوبك 
وضم حيث شاك د 4 + 

وروى مد بن اسعاعيل قال : « دخلت على الرضا ( عليه السلام ) وفي.مازله 
كنيف مستقيل القبلة... » (1) . 

وانت شير بان ماعدا الرواية الاخيرة ظاهرة الدلالة ء! لى احرج سه هو القول 
الاول للذي عليه المعول ٠‏ 

وطعن جملة من متأخري المتأخرين في ذه الاخبار ‏ بعد القسك باصالة 
الجواز - بضعف السند » خماوها على الاستحباب لذاك» وزاد بعض منبم الطعن ايضأ 
بضعف الدلالة ٠:‏ لاقتران ما ورد من النهي عن الاستقبال والاستدبار مجملة منالنواشي 
المراد بها الكراهة » وزاد آخر ايع بعد الاستدلال على عدم التحريم برواية عمد 
اين اسعاعيل المدكو رة ‏ انه مع قطع النظر عن ذلك فدلالة الاوامس الواردة في اخبارنا 
على الوجوب والنواٍ علي التحري تمنو ع وان قلنا ان الا والنهي حقيقة في الوجوب 
والتحريم » لشبوع استعال الاول في الاستحباب والثاني في الكراهة على وجه 
لا يمكن دفعه . 

وبرد على الاول انه لا دليل على السك بهذا الاصل م نكتاب ولا سنة » كا 
بسطنا لك الكلام عليه في المطلب الاول من المقام الثالث من المقدمة الثالثة (؟) ٠‏ 

ويرد على الثاني ارن ضعف السند ليس من القرائن الموجبة لصرف الانظا 
عن ظاهره ٠‏ 





() دواء صاحب الوسائل فى الباب ‏ + من انواب احكام الخلوة 
(0) ف الصحيفة ١‏ من الجزء الاول 





اج" ( استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط 4 لوغ 

وعلى الثالث ان الاقتران با هو مول على السكراهة فو سل كونه قرينة قائما 
يم فيا لو امحصر الدليل فيا هو كذلك » وهنا قد ورد النعى عن ذلك تن غير القران 
بشيء في رواية الماثمي )١(‏ ركذا رواية الثقيه (») ولا يخنى على | تشع كثرة وود 
الاحمكام الؤاجبة من هذا القبيل ٠‏ 

وعلى الرابع ان وجود الكنيف في مزل كذلك لا يستلزم ان بكور:. فعنه 
( عليه السلام ) لجواز صكون البيت ليس له سابقا . ولا يستازم ايشا جاوسه عليه » 
ومع مجويز جأوسه فيمكن الاحراف : 

وعلى الخامس أنه يمكان من ااضعف الشديد » والحالقة لآيات الكتاب الجيد 
اوضهاء في القدمة السابعة (*) بام بيان » وشددنا منه الموانب والاركان . 





فوائل 
( الأولى ) - الظاهر كا استظبره جماة من الأصحاب ‏ تعلق حكالاستقبال 
والاستدبار بالبدر: كلام حو |! لتعارف » دون مجرد العورة حتى لو حرفي زال للع 
خلافا لابعض . 
( الثانية ) - الظاهر الاق حال الاستنجاء بذلك » لرواية عمار الساباطى 
عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (:) قال : « قلت له : الرجل يريد ان يستتعج يكيف 
بعد + قال : كم بعد للغائط ... » 
( الثالثة  )‏ انه على تقد 0 فبل الأس بالتشريق والتغريب 
في رواية عيسى بن عدالله الماثمي (ه) على الوجوب أو الاستحزاب * وجهان يلتفتان 
(1) د (؟) د ره) المتقدمة فى الصحيفة ,هم 


(م) فى الصحيفة ١16‏ من الجزء الارل. 
(4) المروبة في الوسائل فى الباب ب بم من انراب احكام الخلوة . 





بع ال الاستنجاء بالروث والعظم والطعوم والخترم » ج١3"‏ 
و ل ا ا 00 
الى ان المراد بالقبلة هنا هه ما جب التوجه عند العم ولو في اثناء العملاة الها » أو مالا 
نجي اعادتها بعد التوجه اليها بناء على طن كونها قبلة . 
على ذلك وهو قوله( عليه السلام ) )١(‏ : «ما بين الشرق والغرب قيلة  »‏ مول 
على النابي . كا ينصح عنه صحيح معاوية بنعمار » وما ورد أيضا (؟) ان« مئيال حذاء 
القبلة ثم دك انضرف عنبا اجلالا للقبلة ... المديث » قارى ظاهره يشعر بالا كتفاء 
باتحراف ما مرج به عن محاذاتها » وحيتتد فيمكر._ ان يقال : امراد بالتشريق 
والتغريب اميل عن القبلة ذات الهين او ذات اليسار لا التوجه الى جبة الشرق والغرب 
الاعتداليين . 

( الرابعة ) - انه علىتقديرالقول بالتحريم » لو اشتببت القبلة قيل : وجب 

الاجتباد في تحصيلها من باب المقدمة » فانحصل شيثًا من الامارات بنى عليه وإلااثتقى 
التحرم أوالسكراهة . واستقر ب السيد فيا لدارك احمالانتفائما مطلقا » لاشك القتضى 
حلال وحرام فبو لك حلال حتى تعرفالمرام بعينه فتدعه 6 و نظائرها ‏ ذلك . 
والنقه 6 وههنا مقامان .0 
() فى صحيحى زرارة ومعاوية بن عبار المروبين فى الوسائل فى البآأب ب -١‏ 
من ادواب القبلة . وفى الاول اضأئة م كلهع . 

(0) فىرواية حمد بن اسماعيل المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ؟ - من ابواب 
احكام الخاوة . 

(م) المروية فى الوسائل فى الباب - ؛ ‏ من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة 
وق يأب ه <كالسمن والجن وغيرهما اذا عل انه خلطه حرام » منابواب الاطعمة ا حرمة, 





ع5 ( الاستتجاء بالروث والعظم والطعوم والحترم  #‏ لطاع هم 





( احدها  )‏ محري الاستنجاء مبذه الاشياء , أما الثلاثة الاول منها فظاهر 
العلامة في المنتجى دعوى الاجماع على حرمة الاستنجاء بها » لسكنه في التذكرة احتمل 
الكراهة فى الأولين منبا : وبذلك صرح الحدث الشبخ ممد بن الحسن الحر العاملي 
في كتاب الوسائل , حيث قال : « باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث » )١(‏ 
وفى المعتبر صرح بالاجماع على التحريم فيها . 
ويدل على التحريم فيهها رواية ليث الرادي عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (5) 
قال : « سألته عن أستنجاء الرجل بالعظم أو العر أو العود . فقال : اما العظم 
والروث قطعام الجر . وذلك ما اشترطوا على رسول الله ( صلى الله عليه اله ) 
فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » . ْ 
وقال فى الفقبه () : « لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم » لان وفدالجان 
جاؤوا الى رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فقالوا : يا رسول الله متعتاء فاعطاثم 
الروث والعظم . فإذاك لا ينبغى ان يستنجى بها » . 
واما الثالث فالذي ورد منه في الأخبار الخيز . كاروي فيعدة من كتب 
الاخبار : منها ‏ الكاني » وروى فيه (4) عن عمرو بن ثعر قال : « معت 
أبا عبدالله ( عليه السلام ) بقول فى حديث : ان قوما أفرعت عليهم النعمة وهم أهل 
اللأراب01) تعياوا الى 2 الحطنة اوه خيزاً هأ » وحماوا شجون به صبيانهم 2 
1 7ع ا ليده 
0( المروية فىالوسائل فى الباب. مم من أبواب احكام الخاوة 
0ج ب و ص .+ وف الوسائل فى اباب ب وم من ابواب احكام الخلوة . 
(4) ج ب ص و4 وف الوسائل فى الاب .. 4- منابواب احكام الخلوة » وق الباب 
د جب من ابواب أداب المائدة . 
زه( تال فى بيانالواى:«الشرثار اسم 006 منهجأ كنع اذا سكن جوعه وذهب» 
وينجون اىيستئجون ٠‏ والاسف السخطء قالالله تعالى: « فليا آسفونا اتتقمنا منهم ,حت 





كه ال وجوب أكرام الترية الشرفة وحرمة اهاتها) ع2 

حتى اجتبع من ذلك جيل عظم , قال ! قر مبمرجل صال واذا إهأة.وهي تفعل ذلك 
بصبيها , فقال : وحي اتقوا الله ولا تغيروا ما بم من نممة . فقالت له: كأنك وفنا 
لجع » اما مادام ثررنا يجري قانا لا مخاف الجوع . قال فاسف الله واضعف لم 
اعئار وحيس عنهم قطر السماء ونبت الأرض , فاحتاجوا إلى ذلك الجبل». وانه 
كان ليقسم ينهم بالممزان » ويدل على ذلك الاخبار الستفيضة باكرام الجمز والنعهي 
عن اهائته . 

وأما ماعداه من المطموم تاستدل عليه بان طعام الجن مهي عنه » فطعام أهل 
السلاح بطريق أولى . ولا مخ مافيه - 

وظاهر بعض محدلي متأخري التأخرين مخصيص التحريم هنا بالخيز خاصة . 

نعم يدل على ذلك ما رواه فى كتاب دعام الاسلام )١(‏ قال : « توا ( علرهم 
السلام ) عنالاستنجاء بالعظام والبعر وكل للعام ...» إلا ان السكتابالذكور ل يثبت 
الاعّاد على مصتفه وان كان قد ذكره شييخنا المجلسي ( قدس سسره ) في كت'ب البحار 
وتقل عنه ما تضمئه من الاخبار » إلا انه قال. بعد ذكر مصتفه وببان بعض ا-واله 
ما صورته : « واخباره تصلح للتأريد وانتأ كيد » انتهى . 

وأما ا حترمكالتربة الشرفة فلاريب في وجوب أكرامبا وتحريم اهائتها منحيث 
كونها تربته (عليه السلام) بل لايبعد كا ذكره بعضاصحابنا - الح بكثر الستعمل 
لها من تلك الميية . 
._ والاضعاف هو جمل الثى. ضعيفاً او مضاعفاً . ولمل الاول اظبر الا! اأثاتق انسب 
بكلام المرأة وقوله ( عليه السلام ): ١‏ لهم » دررن ١‏ علييم » وذلك لانم لما اعتمدوا 
على النبر ضاعف الله لهم انبر » وحيس عنهم القطر والزرع ليعلموا ان الغهر لا يغنيوم 
عن الله تعالى وان الاعتّاد على الله » انتبى:( منه رحمه الله ) . 

(0) جاص ا 





ع ( ووب ءا لتربة امشرفة ومحرمة اهاتها م 8ه 





ومما يؤيد هذا المقام ‏ ويدخل فى سلك هذا النظام وان طال به زمام الكلام » 
إلا ان فيه زيادة على ما ذَك نا نشر فضيلة من فضائله ( عليةالسلام  )‏ ما رواه جملة 
من مشاينا عطراللّه عر اقدمم عن الشبخ ( قدس سره ) فى كتابالامالي )١(‏ إسئده فيه 
عن الي ٠وسى‏ بن عبدالعزيز » قال : « لقني وحنا بن سراقيون النصراني التطبب 
ف شارع ابي ابي احمد » فاستوقفني وقال لي : يحق نبيك ودينك من هذا الذي يزور 
قيره قوم مني بناحية قصر ابن هبيرة 7 من هومن اصحاب نيم 7 قلت : ليس 
هو من اصحابه » هو ان بنته » فا دماك الى السألة عنه * فقال : له عندي حديث 
طريف . فقلت : حدثتي به . فقال : وجه إلي سالور الكيير الخادم الرشيدي 
في الايل فصرت اليه . فقال لي : تعال معي » » َهى وانا معه حتى دخلنا على يوسى 

ن عيسى المائعي . فوجدناه زائل العقل متكا على وسادة » واذا بين يديه طثبت 
فيه حشو جوفه » وكان الرشيد استحضره من السكوفة : فاقبل سانور على خادم كان 
من خاصة موسى » ققال له : ويحك ما خيره ؟ سا 
جالسا وحوله ندماؤه وهو م نأصح الناس جسما واطيييم ٠‏ إذ جرى ذ كر الحسين 
ابن علي (عليها السلا ام) قال بوحنا :هذا الذي سألتك عنه . فقال موبى : انالرافضة 
لتغاوا فيه حتى انهم فيا عرفت تجعاون تربثه دواء بتداوون به . فقال لهرجل 
بي هاشم كان ا : قد كانت بي علة غليظة فتعالجت لما يكلعلاج ما نفعي 
وتلا اخد من هذه النربة » قاخذتها فنفمني الله مها وزال عني ما كنت 
أعطده :: : فبتي عندك ها ثيء ؟ قال : نعم . فوحه خاء بقطعة منها فناولمأ 
«وسى بن عسى . فاخذها ٠وسى‏ فاستدخابا درداستبزاء عن بتداوى ها ء واحتقاراً 
وتصغيراً لهذا الرجل الذي هله ترته . يعني الحسين ( عليه السلام ) ثما هو إلا ان 
استد خلبا دبره حتى صاح : النارائتار اللغت الطثت » ئناه بالطشت فاخرج فيه 


(ؤ) فى الصحيفة ا 











4ه؛ ‏ لإ طبارة امحل بالاستنجاء بها حرم الاستنجاء به وعدمها ) اج 
لل ارا اه اسح ل ل 1 20 





ماترى : فانصرف الندماء وصار الجلس مأعا » فاقبل علي" سابور فقال : انظر 
هل للك فيه خيلة ؟ فدعوت بشمعة فنفارت اذا كيده وطحاله ورئته وفؤاده خرج منه 
فيالطلشت » فنظرت الى اعى عظم » فقلت : لا أحد الى هذا صنعا إلا أن يكون عيسى 
الذي كان حي اموق . فقال لي ساور : صدقت ولكن كن هبنا في الدار الى ان 
نا كن 3 أهره » قبت عندهم وهو بتلك الال ما رفع رأسه » قات فيوقت 
ااسحر . قال مد بن موسى : قال لي موسى بن سريع : كارن يوحنا يزور قبر 
المسين ( عليه السلام ) وهو على دينه » ثم أسل بعد هذا وحسن أسلامه » . 

وأما القرآن العزيز وماكتب عليه ثيء من انعائه تعالى » فاما مس من وجوب 
صونها عمن لبس بطاهر » فعن ملاقاة اانجاسة بطريق اولى . ولظاهر قوله تعالى ؛ 
« فى صحف مكرمة مرفوعة مطبرة © )١(‏ وقوله : « يتاو صحمًاً مطبرة . . »> (؟) . 

وماكتب عليه شيء ٠ن‏ علوم الدين فلدخوله فى الشعائر الأمور بتعظيمها في قوله 
تعالى : « ومن يعظم شعائر الله ... 6 (ع) وان لا محل »؛ لقوله : ١‏ لا محاوا شعائر 
اله ...2 (4) وتردد فيه بعض محقق متأخري التأخرين وجعل التحريم احمالا قويا . 

و(ثائيها) - انه مع الاستنسجاء با ثبت محريم الاستنجاء به هل يطبر الخل 
وان اثم بالاستعال » أو لا يطبر + قولان » والى الأول ذهب العلامة في النتعى 
والحتلف والتنححرة والقواعد . والى الثاني ذهب الشيخ وابن ادريس والحقق . 
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض التفصيل فى ذلك بين ما بوجب استعاله الح 
بكفر ناءله ع كاستمال الترية الحسينية والتكتوب عله شيء من اسماء الله تعالى , 
أو العم 
إلا جرد الاثم كالطعوم والعظم والروث , أو لا يوجب شِيدًا كاستعال التربة وما عليه 
() سورةعيسالأية 6 وه6. (م) سورة البيئةالآية م . 
ر؟) سورة الحج الأية وم , (؛) سورة المائدة الآيةقم . 


كالحديث والفقه عالًا وعامداً » فلا بتصور الطبارة به حينئدذ » وبين مالاوجب 





ج *0 ال طبارة الحل بالاستنجاء عا تحرم الاستنجاء به وعدءها 4 سبج 

شيء من أسعاء الله تعالى جهلا . فيطبر وان ثم في الأول . 

احتجالشيخ ( رجه الله ) بان النعي يدل على الفساد . وزاد الحقق السك 
باستعيداب النم حى شت رفعه بدليل شر عي 8 

ورد الأول يانه عل تقدير لسليمة - خصوص بالعيادات . والثابي باون 
الاستصحاب رتفم بعموم ما دل على الا كتناء بالأثتقاء . 

وااسألة حل توقف » ينشأ من ار الطبارة حك شرعى .توقف على استمال 
ما جمله الشارع 1 2 وهذه الاشياء مماقد نهى الشارع عن الطلبارة ب 4 وظاهر 
ذلاك عدم وقو حّ التطليير با 7 وحددث الانقاء )١(‏ لا عموم فيه على وجه شمل بحل 
التزاع لاحال بل لبور أن كرون معنى قول السائل : « هل للاستنجاء حد + » انههل 
بتقدر عدد مخصوص او كفية مخصوصة + فقال ( عليه السلام ) :دلا بل حده النقأء » 
يحى 
وطلى اي كيفية » واما بيان الطبر فلا تعرض له فيه بوجه» فيرجم الى ما يبت كونه 


انه للا بتقدر بسي » من ذلاتك 1 واعا المد زقاء الحل من النجاسة باي عدد اه 


عابرا . واقوله (عليه السلام) فيرواية ليث التقدمة () : « لا يصلح بشيء ٠ن‏ ذاك» 
ومن اال بل طبور كن الذهي عن استعال هذه الاشياء إما هو .ن حيث الاحترام 
لا من حيثث عدم الصلاحية للتطليبير 1 وحينئد فلا ناي حصول التطهير بم وارت 
ثم بالاستعال . 

وحقيقه أن النعى 2 شير العبادات ان توجه لسىء سن حيث شام صلاحية 
النعىعنه اغرتب الك عليه » كالنعي عن بيع لخر مثلا- ونجس العين » والنهي 
عن نكاح الحارم وتحو ذاك . كان موجا لافساد والبطلان » وان توجه من حيث 

00 () وهو -حسن ابن المغيرة المتقدم في,الصحيفة ١‏ 


(9) فى لصحيلة م 











او نمو ذلاك » كالنهي عن البيع وقت النداء » قلا وجه للابطال بل غاية النعي اليم 
خاصة . ومن الظاهر ان توجه النعى هنا إعا هو من جبة الاحترام الذي هو امس خارج 
وصنة مفارقة للاستنجاء بتلك الاشياء . كا بألى مثله في الاستنجاء بل ازالة النجاسة 
مطلقا بالماء فصوب ء فانه لا ريب فى طهارة الحل به وان أثم من حيث التصرف » 
وماذاك إلامن حي ثكون صنة الغصب أمس]ً ارجا . بخلاف الاستنجاء بالنجس 
وإزالة النجاسة بالماء النجس » فانه من حيث عدم صلاحية تلك الاشياء من حيث هي 
للازالة فلا يطبر امحل ببا . وهذا الوجه لا ذاو من قوة أو كان الوارد في النص مجرد 
النعي . لسكن قوله ني رواية ليث(١)‏ : « لا يصلج بثيء من ذلك » ظاحر فى عدم 
الاجزاء . والروابة وارن كانت ضعيفة السند الا انها مجبورة بعمل الاصحاب » 
والامران اصطلاحيان ء ولا تزجح لاحدها دلى الأذن ...دواها عند نا الاضن: اعون 
من ذاك . 

( فرع ) لا ريب ان محري الاستنجاء بتلك الاشياء الحترمة إنما هو من حيث 
اهانتها بالايقاع في النجاسة » وحينئذ فيحرم تنجسها مطلقاً » ومثل ذلكالقول في الخيز 
لحديث أهل الثرئار » فيحرم تنجيسه ايضًا بغير الاستنجاء . ولا ببعد اسحاب ذلك 
فى باقي اللطعومات » لاستازام ذلك كمر النعمة وعدم شكرها . ولفدوى احاديث 
استحباب | كل المتساقط من الخوان » واخبار استحباب لمق الاصايم بعد الاكل . 
سكن ببق الكلام في مثل العظم والروث على القول بتحريم الاستنجاء بها » هل 
يحرم تنجيسها ام لالم اقف في ذلك لاح د من اصحابنا فى الكتب الاستدلالية 
على كلام إلا لشيحنا البيائى ( قدس سره ) فى اجوبة مسائل الشيخ صالم الجزائري , 
حيث قال بعد قول السائل : مسألة ‏ الققباء ( رضوان الله علييم ) قالوا :لاتير 
بالعظم والروث » فبل يحرم اصابتها بغير استجمار املا + ما صورته : « الجواب 

)١(‏ المتقدمة فى الصحيفة مج 








3 ل( حك تتنجيس العظم والروث ) 0 
والثقة بللّه وحده ‏ النهي عن الاستجمار بهها معلل بكونعا طعام الن (1) وفي خبر آخر 
عن الني ( صلى الله عليه وآله ) التعليل بانعا لا يطبران (؟) وقد يتراى من التعليل 
الأول تحريم تسجيسها ولو بير الاستنجاءء تكن احيال كون حرم الاستنجاء بعا 
لتحقيرها التام ‏ بامرارها على الخرج مع ااتنجيسلا لاحدها فقط - يعطي جوازالتتجيس 
غير الاستنجاء » سما مع نمام اصالة براءة الذحة ءن الؤاخنة عليه . وايضا فاءل النهي 
عن استعاللما إما هو لجرد كون طعام المن غير مطبر لا للاحترام كا يظظن » والى هذا 
يشير التعليل الثاني » وهو يعملى جواز التنجيس بغير الاستنجاء وان النعي ع ناستعالفها 
لعدم افادتها التطبير » الى أن قال : وقد يستفاد عدم كونها »طبرين ٠ن‏ رواية 
ليث الرادي عرء الصادق ( عليه ااسلام ) (*) الناطقة بمدم صلاحيته) للاستنجاء 
وكيف كان فالاخابر عدم التوقف في جو از تتجسها بغير الاستنجاء كا ان الأظبر 
ان الاستنجاء بها لا فيد طبارة الح لكا هو مذهب السيد والشييخ والحقق وان 
قال مشاططنا التأخرون بلبارة لحل بعا . ولتحقيق السكلام محل آخر »انتعى كلامه 
قدص كر 

واقول : ما نقله (قدس سره) م نالخبر عنه (دلىاشهعليه واله ) بانعها لايطبران 
| اقف عليه بعد التتبع للاخبار . نعم قله العلاءة في التذكرة ؛ ولا ببعد ان يكون 


دن طرق الحالفين 2( 3 ليه عليه يعض ماخر التأخرين : 





)01 فى رواية ليث المرادى ومرسلة الدفيه المتقدمتين فى المحيفة مع . 

(») م (4) دقاه الدارقطنى عن الى هريرة عذه رص) كا فى منتقى الاخبار لابن تيمية 
على مامش نيل الاوطار ج ١‏ ص وم. ول يرد هذا التعليل دن طرقنا . 

رم) المتقدمة فى الصحيفة مع , 





لدا وه دم ١‏ الاعاء عند الدخول في بيت الخلاء والخروج منه ) ج35 
ألأورى الثالث 


في ااستحبات 

و(منها) - ستر البدن كلا فى الغائط بان بعد الذهب أو يدخل يتا او يلج 
حفيرة » تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ذانه لم بر على غائط قط » وقال ( عليه 
السلام ) : د من الى الغائط فليستتر » روى ذلاك شيخنا الشبيد الثنيفي شرم النفلية )١(‏ 
وروى البرقي فى المحاسن (؟) عن ماد بن عمان او ابن عيسى عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) قال : « قال لقهان لابنه : اذا سافرت مع قوم » الى ان قال : واذا اردت 
قضاء حاجتك فابعد امذهب في الارض » . 

و (هنبا) - ارتياد موضم مناسب لابول مزيد الاحتياط في التوقي عنه بالجاوس 
في مكان عرتفم أو ذي تراب كثير » فانه مر فقه الرجل ٠‏ ني رواية عدالله 
ان مسكان عن الصادق ( عليه السلام ) (>) قال : « كان رسول الله ( صلى الله عايه 
وآله) أشد الناس توقيا لابول» حتى انه كان اذا أراد البول عمد الى مكان مستفع 
من الارض او مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينتضح عليه » وفى رواية 
السكوني عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه 
وله ) :من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله » ومثل ذلاك فىرواية الجعفري عنالرضا 
( عليه السلام ) (0)'. 

و ( منبا) - التسميةوالدعاء عند دخولالخرج والخروج منه بالمأثور » والدعاء 
حال النظر الى ما مخر ج منه » وحال الغسل . 

(١)ص ١"‏ وف الوسائل فى الباب ؛- من ابواب احكام الخلوة . وقوله : , ذلك » 
اشارة الى الفعل والقول 
(م) فى الصحيفة موق الوسائل فى الاب 4 - من أبواب احكام الخاوة . 
(ع) د (4) م (ه) المروية في الوسائل في الباب «؟ . من ادراب احكام الخلوة 





اخ ( الدعاء عند الدخول في يت الخلاء والخروج منه ) لا لويم 
ويدل على ذلك رواية معاوية ن عمار )١(‏ قال : « معت أبا عبدالله ( عليه 
ااسلام ) يقول : اذا دخلت الحرج فقل : يسم الله 0 للبم الي اعوذ بك 
من ليث الحبث الرجس النجس الشيطان اارجم . نا ذا خرجت فل : سم الله 
والجد لله الذي عافاني ون ألييث الحث واماط عنى الأذى . واذا 0 فقل : 
شبد ان لا إله إلااللّه » الهم اجملي من التوأبين واجعلني من التطبرين , والجد 
لله رب العالين © , 
ورواية الي بصير عن احدها ( عليعا السلام ) (؟) قال ؛ « اذا دخلت الغائط 
فقل : اعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث الحبث الشيطان الرجم ٠‏ واذا فرغت 
فقل : الحد لله الذي عافقي من اللاء واماط عني الاذى » . 
وصحيسة القداح عن الي عبدالله ( عليه السلام ) عرى باه عن علي (علييم 
السلام ) (*) د انمكان اذا خرج من الخلاء قال : المد له الذي رزقتي لذته وابق 
قوته في جسدي واخرج عني اذاه , يالا نعمة : ثلاث » . 
ومارواه فى الثقيه مرسلا (ة) قال : « كانرسول الله ( صلى الله عليه وله ) 
اذا اراد دخول التوضأ قال : الهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الحييث الحبث 
الشيطان الر جم ٠:‏ الله امط عني الاذى واعذن من الشيطان ألر جم . واذا استوى 
جالسا لأوضوء قال : ابم أذهب عني القذى والاذى واجعلتي من التطهرين ٠‏ داذا 
تحر قال : الاهم كا الطلعمتئيه طيبا فى عافية فاخرجه .ني خييثًا في عافية ٠.‏ وكانف 
علي ( عليه السلام ) يقول : مامرء_ عبد إلا وبه ملك موكل باوي عنقه حتى بنظر 





() د(ك) ورم المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ه ‏ من ادواب احكام الخلوة . 

راج و ص ذا وق الو أوسائلقى اليابب م - من لواب احكام الحلوة » ما عدا 
قوله : وكان على ( عليه السلام ) يقول » الى قوله : وجني الحر امع قانه رواه فى البأب 
-م١-‏ من تلك الاواب . - 








الى حدثهء ثم يقول له اللاك : ياابن آذم هذا رزقك ذانظر من ايناخذته وآلى ماصار 
فينبن لاد عند ذاك ان يقول : الهم ارزقني الملال وجنبني المرام » الى انقال : 
1 كان ( عليه السلام ) اذا دخل الخلاء بقول : المد لله الحافظ ااؤدي . ثلاا خرج 
مسح بطنه وقال : الجد لله الذي اخرخ عني اذاه وابق فى قوته » فيالها من نعمة 
لا يقدر القادرون قدرها » . 

وفى رواية عبدالرحمان بنكثير في حكاية وضوء امير الؤمنين (عليه السلام) )١(‏ 
قال : « ثم استنجى فقال : الابم حصن فرجي واعفه واستر عورلي وحرمنىعل النار ». 

وزيا > اليم . لما في مرسلة البرئي عن ابن أسباط أو رجل عنه عمن 
رواه عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) « انه كان اذا دخل السكنيف يقنع رأسه 
ويقول سراً فى نفسه : بسم الله ويالله . . . الحديث » الى آخر ما تقدمفي رواية 
معاوية بن عمار . 

وروى ف الفقيه مرسلا (*) قال : « وكان الصادق ( عليه السلام ) اذا دخل 
الخلاء يقنع رأسه ويقول فى ننسه : سم الله وبلله ولا إله إلا الله ؛ رب أخرج عنى 
الاذى سرح بغير حساب » واجعلنى لك من الشاكر ين فما نصر فه عنى من الاذى 
والعم الذي فو حبسته عنى هلكت ٠‏ لك المد » اعصمنى من شر ما في هذه البقمة 
واخرجنى منها سالا » وحل بينى وبين طاعة الشيطان الرج 

وف كتاب مجالس الشيخ (4) وىكتاب المسكارم (ه) في وصية الني ( على الله 
عليه وله ) لاني ذر ( رضيالله عنه ) قال : اك .ذاني ‏ والذي 
)م( المروية فالوسائل ف الباب - مات - من ابواب حك م الخاوة . 
5) ج ١‏ ص ١1و‏ وف الوسائل فى الباب. ه ‏ من لواب احكام الخاوة . 


69 ف الصحيفة برعم وف الوسائل فى الباب ب مب من اواب احكام الخلوة 
)6( ف الصحيفة 56 





ع5 (تقدم الرجل اليسرى فى الدخول والنى فى الخروج 4 ااه 





نفسي بيده لاظل حين اذهب الى الغائط متقنها بثوبي استحياء مرى اللكين 
اين حي 


و(ءنها) - تغطية الرأس . 00 على خصوص خير سوي اخبار 
التقنم . ومن الظاهر مغايرته له . نعم قالالشيخ الفيد : « وليغط رأسه ان كان 
مكشونا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن 0 الرائحة الخبيثة الى دماغه » وهو 
سئة من سذن النبي (صلى الله عليه وآله) وفيه اظبار الحياء من الله لسكرة همه علىالعيد 
وقلة الشّكر منه » وفيه دلالة على ورود النص به , وليس ببعيد ان المراد به التقنع » 
لناسبة التعليل الاخير له » دون مجرد التغطبة . وقال الصدوق فى الفقيه )١(‏ : « يشبغي 
للرجل اذا دخل الخلاء أ نيغعلى رأسه اقراراً باله غير مبرى» نفسه من العيوب »ا نتعى 
وفبه ايضا ما احتملناه في سابقه . 

و(منها ) - تقديم الرجل البسرى ف الدخول والهنى في الخروج عكس 
السجد . ول اقف فيه على نص لمكن الصدوق ذ كره في الفقيه » والظاهر أن مثله 

منارباب التسوصلا يذ ذاك إلا عن نص بلغه فيه . وربما ظبر من إعض الاصحاب 

اختصاص الح بالبنيان » نظراً الى ان “سمى الدخول والخروج لا يصدق في غيره 
سكن عسرم العلاءة بان الاقرب عدم الاختصاص » فيقدم البسرى اذا يلغم موضع 
جاوسه ف الصحراء واذا فرغ قدم الونى . ووافقهالثبيد الثانى » فقال : «انالاصح 
عد م الاختصياص بالثان 6 قال في في العام عد نقل ذلك عنها : « والتحقيق ارن 
التر جيتع هنا موقوف على اعتبار الأخذ » ذفان كان هو التوجيه الذي حكيناه فلا بأس 
بعدم الاختصاص » انتهى . وهو كناك . 

و(منها ) - مسح البطن بعد الخروج » كا تقدمت الدلالة عليه فى كلام 





(1)ج ١‏ صسي لا 





ا م الاستبراء) 1 





الغقيه تقلاعن الامير ( صاوات الله عليه ) )١(‏ . 

و( هنبا ) - التسمية عند التكشف لابول » لا رواه في الفقيه (؟) مسلا 
عن الباقر ( عليه السلام ) وفى ثواب الاعمال (م) .سند عن الصادق عن آبائه عن علي 
( علييم السلام ) قال : < اذا اتكثف احدم لبولاو لغير ذلك فليقل : بسم الله » 
فان الش.طان بض لعمره عنه حبى يفرغ 6 . 

و ( منها ) - ان لا يقعام فىالاستسجمار بالاحجار وشبهها وان نق امحل إلا على 
وتر . لقوله ( صلى الله عليه واله ) في رواية عيسى بن عبدالله الحاثهى التقدمة : « اذا 
استنجى أحدك فليوتر مها وتراً اذا لم يكن الماء 6 (؛) . قال 000 : « والرواءة 
هن الشاهير » انتهى . 

و( منها) - الاستبراء على المشبور » خلافا لظاهر الشييخ في الاستبصار » 
مستنداً الى محيحة حفص بن البشتري عن الى عبدالله ( عليه ااسلام ) (ه) « في الرجل 
يبول * قال بشتره ثلاث » ثم ارن سال حتى بلغ الساق فلا يبالى 6 وحسنة محمد بن 
مس () «قال: قلت لاني جمفر ( عليه السلام ) : رجل بالولم يكن معه ماء + قال : 
بعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه » فان خرج بعد ذاك شيء 
فليس من البول ولكنه من المبائل © . 

واجيب ينع الدلالة على الوجوب » لعدم ظلبور الخلة الخيرية فيه . 





. فى الصحيفة ,ه‎ )١( 

(؟) ج ١‏ ص م١‏ وف الوسائل فىالباب ‏ م من ابواب احكام الخاوة 
(*) فى الصحيفة ,» 

(4) دواه صاحب الوسائل فى الباب و من ابواب احكام الخاوة 
() المروية فى الوسائل فى الباب ب م١‏ . من ابواب نواقض الوضو. 
(5) المروية في الوسائل فى الباب. ١؛ ‏ من واب احكام الخلرة 





اج ( حك الاستبراء ) 7 





وفيه نظر ء ثان/استفاد هن الاآبات والأخبار الت قدمناها فيالمقدمة السابعة(١)‏ 
انه لا خصوصية في ذلك بصيغة رافعل) بل كل ما دل على الطاب وارادة الفمل - سواء 
كان بالصيغة المشار اليها أم لا فانه للوجوب إلا مع قيام القرينة على خلافه 

وقال شيخنا اليهائي ( رحه اللّه) فيكتاب اليل التين بعد ثقل صحيحة حفص : 
« وقوله ( عليه السلام) ف الحديث التاسم تزه لزنا . مما استدل به الشيخ 
في الاستبصار على وجوب الاستبراء » والذي يظبر من آخر الحديث ارل غرضه 
( عليه ااسلام ) عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من البلل بعد الاستبراء لا بيان كوت 
الاستيراء واجبا © انتهى . لكنه ( رحهه الله ) كتب - في خخاشية السكتتاب علي قوله : 
ما استدل به الشييخ ‏ ما صورته : « وهو يتوقف على كون الضارع للطاوب به الفعل 
كلاس في الوجوب » والظاهر انه كذلاك » انتهى . 

وخلاهر الحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم اأناقشة في اسناد الوجوب الىالشيخ 
مستنداً الى استعال الشيخ لفظ الوجوب ‏ فى غير موضع فا هو أعم من الواجب 
وااندوب » ثم قال : « وكف كان ذالوجوب لا وجه له 6 . 

واورد عليه ان هذا الاستمال غير متعارف » ولمله كان فى ملك الواضع مع 
القريئة » ولا قرينة هنا . 

وممأ بدل بظاهره على عدم الو.جوب صحيحة جميل عن السسادق (عليه السلام)() 
قال : ١‏ اذا انقطعت درة البول قصب الاء 6 . 

قبل : واقنه اباحة تعقيب الصب للانقطاع بغير مبلة . 

وه ان افادة التعقيب بغير مبلة إعاهو للقاء العاطفة » واما الناء الجزائية 
فالا كثر على عدم انادتها ذلك » لصحة قولنا : أن يسلل زيد فهو يدخل الجنة . 

() ف الصحيفة ,ررس الجزء الاول 
() المروية فى الوسائل ف الباب - وم من واب احكام الخارة 





ا ( كفية الاستيراء ‏ ج" 
وحينتذ فلا دلالة فى الرواية. على التعقيب بغير ٠بلة‏ . 

ورواءة داود الصرني )١(‏ قال : « رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) 
يبول غير مرة ويتناول كوزاً صغيراً ويصب عليه الاء من ساعته » . 

وعكن أن بقال : انه لا دلالة فيه علىالفورية علىوجه بنافيالاستجراء . إذ لامدة 
له ينافيها » بل الظاهر أن مراد الراوي هو الاخبار عنه ( عليه السلام ) بانه كان ببادر 
الى الاستنجاء من البول من ساعته : ولا يتركه الى وقت آتخر كسائر الناس فى تلاك 
الاوقات » فانهم كانوا ينشنون الحرج بتراب ونحوه الى وقت الصلاة © كا يستفاد 
من الاسئلة المتكائرة في الأخبار عن نسيان الاستنجاء . كا تقدم شطر منها . نعم 
يظهر ذلك من روابة روم بن عبدالرحم (؟) ) قال : ١د‏ ءام ل ابو عبدالله ( عليه السلام ) 
وانا قم على رأسه ومعي اداوة أو قال كيز ٠‏ فلنا اتقطم شخب البول قال بيده هكذا 
لي فناولته الماء'قتوضاً مكانه » . 

م انه قد اختافت عبارات القوم في يبان كيفيته ٠‏ فقال الشيسخ الفيد في القنعة 
« انيسح باصبعه الوسطى نحت اثثييه الى اصل القضيب مين أو ثلانا , ثم يضع 
مسبحته بحت القضيب وامبامه فوقه وعرها عليه باعماد قوي من أصله الى رأس الشنة 
مرقين أو ثانا ٠‏ ليخرج ما فيه من بقبة البول » . 

وقال الشيخ في النهاية : « أنه يمسح باصبعه مر عند مخرج النجو الى أصل 
القضيب ثلاث مرات » م بعر اصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات » . 

وقال في البسوط على مأ ثقله عنه في المعتير ب ؛ 9 أنه مسح من عند المقعدة 
الى حت الاثثيين ثلانا » وعسح القضيب وينكره ثلاث » , 


)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب .جم - من ابواب احكام الخاوة 
(؟) المروية فى الوسا ال في الباب ب وم من انواب احكام الخاوة 





5 ( كنية الاستيراء ) حك سد 





وعن السيد اارتفى « انه بثثر الذى من اصله الى طرفه ثلاث مرات 6 وهو 
النقول عن ابن الجنيد ٠‏ 

وال العمدوق في الثفيه )١(‏ : « ومن أراد الاستنجاء فليمسح باصبعه ءن عند 
المقعدة الى الا شيين ثلاث مرات » م بنترة» ره ثلاث مرات » وهو المنقول عنابه 
فى الرسالة . 

واقتصر الحقق فى المعتبر على نقلقولي الشيخين والسيد » وقال : « انكلام 
الشيخ ابم في الاستظبار » وقال فيالشر ام : « وكيفيته| ن بمسح من القعدة الى اصل 
القضيب ثلانا » ومنه الى رأس الحشفة ثلانًا » ويتره ثلانًا » ونسب اسيد في اللدارك 
هذه السكيفية ا ىكلام الشيسخ فى المبسوط . وفي فبمها منه تأمل . 

وقال العلامة في المنتهى : « اله يمسح بيده منعند المقعدة الى أصلالقضيب ثلاث 
ثم بمسح القضضيب ثلاث » ثم بشتره ثلاث » ومثله فى التذكرة إلا انه زاد فيه التتحنج . 

ول الشبيد في الدروس « يسح من القعدة الى أصل القضيب ثم الى رأسه ثم 
عصر الحشنة ثلانا والتتحنح ثلامً) » . 

والذمي وقعت عليه م نالأخبار التعلقة بذاك زيادة على ما قدمة" تقله ‏ رواية 

عبداللاك بن عمرو عر وساف مم 8 د ني الرجل سول * 9 يستنجي م 
يجد عد ذلك بالا # قال : اذا بال لخرط ما بين المقعدة والاشين ثلاث هرات وحمز 
ما ينها سم استنجى » فان سال حتى بل السوق فلا يبالى » . 

وانت خير بان محيحة حفص (”) إعا تنطبق على مذهب السيد وأبن الجنيد 





(1)ج حرصم 
(؟) ااروية فى الوسائل فى الباب ب + - من نوراب نواقض الوضوء , 
رع المتقدمة فى المرحيفآ وه 








هه ل( حك البلل الثته ) ج1 
خاصة . واما حسنة تمد بن مسا )١(‏ فليس في شثىء من الأقوال ما ينطبق عليبا . لانها 
قد تضمنت العصر من أصل الذكر الى طرفه لان م النتر ولومرة . وليس في هذه 
الاقوال ما يطابق ذلاك . وكذلك هذه الروايةاك لثة . ولعل ءن قال بالمسحات ااست 
مع ثثر طرف الذكر استند الى العمل عضمون الأخبار الثلاثة جميعاً » لكن نثليث 
الذرزية 6د وات لسن لاقي نا : 

وأما التنحنح الذي ذكرهالعلامة والشييد فلم ثقف أيضا فيه علىخور »بل ولافي كلام 
القدماء على اثر . والعجب من اضطر أب عبائرهم في ذلا مم خلو الأخذ ما حنااك . 

قبل : وكيف كان فلزيادات التي ذكروها لا حرج فيها . لما فيها ءن ميد 
الاستظبار فى اخراج ما رعا بق فى احرج . وفيه اشكال 0 اذ اسك ل ذلاك باعتقاد 
أنه سئة شرعية لا ياو من الشريسع . والاستناد الى التساهل في ادلة السئن تساهل 
خارج عن السن . 

تذبيبات 

( الأول ) - الظأهر من كلام اكثر الاصحاب اختصاص الاستيراء بالرجل 
بل صرح بذلك جملة منهم » وقيل بثبوته للاثثى وانها تستبرى' عرضنا » واختاره 
العلامة فى المنتهى : وزقال : « الرجل والرأة سواء © ومورد الأخبار التقدمة يا 
النيد في مختصره أنه قال : « اذا بالت الرأة تنحنحت بعد وها » انتحى . 

( الثاني ) - قد صرح غير واحد من التأخرين ومتأخريهم بانه لا يعرف خلانا 
ين غلنائيا ١‏ في ارن اليلل المتجدد بغداالاستبراء لا حم له . وان الخارج مع عدم 





)0( المتقدمة فى الصحيفة 05 . 





اج ( حك البلل المشتبه 4 سوه ل 





الاستبراء حك البول فى وجوب غسله ونقضه لاطبارة » وثقل عن ابن أدريس دعوى 
الاجماع على كل دن السكين . 

ويدل على ماذ كروه من الحك الأول الأخبار الثلاثة المتقدمة (1) . 

واما المي الثانى فاستدلوا عليه بمفبومات الأخبار المتقدمة » فان تقييد عدم 
البالاة ونني كونه ءن البول بل انه مر. المبائل بالاستبراء يدل على -حصول البالاة 
ون البول مع عدمه : 

وقد يعارض باطلاق مادل من الاخبار على عدم النقض بالخارج بعد 
الول طلقا : 

كمي عبدالله بن الى يمفور (؟)تال : « شأات أبا عبدالله ( عله انسلام ) 
عن رحل بال ثم توأ وقام الى الصلاة فوجد بللا . قال : لا يتوضأ . إنما ذلك 
من المبائل 4 . 

وصصحيحة حر يز () قال : « حدثني زيد الشحام وززارة وجمد بن مسلم عن 
إلى عبدالله ( عليه السلام ) انه قل : أن سال من ذ كني من مذي أو ودي فلا 
سه ولا تقعلع له العملاة ولا تنقض له الوضوء » إنما ذلا عمزلة النخاءمة » وكل شيء 
خرجمنك بعد الوضوء فانه من الخبائل 6 . 

والفلاهر تقبيد اطلاق هذين الخبرين بتلك الأخبار هما ولتصريحها بكون 
الخارج بعد الوضوء مطلاقا من الحبائل مع تقبيد حسنة مد بن مسلم (4) الحم كزلة 
من الحبائل يكونه بعد الاستيراء » واللقيد يحم على المطلق . ولدلالة جملة من الأخبار 





() وهى صحيحة فص وحسلئة جمد بن مسل ورواية عبدالملك المتقدمات فى 
الصحيفة 64 دثباه 

() المروية فى الوسائل فى الباب ‏ م١‏ ب من ابواب نواقض الوضوء 

(م) امروية فى الوسائل فى الباب ‏ ؟١‏ - من واب أواقض الوضوء 

( المتقدمة فى المحيفاً 6ه , 





(١ 30‏ حك البلل المثتبه) ع5 








الواردة في الجنب بالاتزال اذا بال ول يستورىء على الأعس بالوضوء : 
كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة شمد بن مسلم )١(‏ : « وان كان بال ثم اغتسل 

وقوله ( عليه السلام ) في موثقة جماعة (؟) : « وأن كان بال قيل أن يغتسل 
فلا يعيد غسله ولكن يتوضا ويستنجي» ومثلعا رواية معاوية بن ميسرة (*) ومقتضى 

وندل عليه يض قوله ( عليه ااسلام  )‏ فيصحيحة ابن سئان (4) الآتية ان شاء 
لله فى المبحث الثالث منالفص ل الثاتى من هذا المطلب ‏ : ١‏ والودي نه الوضوء علانه 
رج من دريرة اليول 6 مله على الخروج قبل الاستيراء 6 3 هو ذلاهر الخير « 
وللاجماع 98 وفتوىي -على عدم سلبية الودي للوضوء كا بأى ننه ان شاء الله تعال . 

ويظبر من بعض فضلاء متأخريالمتأخرين الميل ‏ ولا الاجماع المدعى فى المقام ‏ 
الى العمل باطلاق الخيرين المذكورين (ه) 2 وهل ما عارضها ل مقبوم روابات 
الاستبراء على الاستحباب . استضعاها لدلالة المغبوم وعدم ظرورها فى الوجوب » 
وهكذا صحيحة ان سئان ايضا هايا على الاستحياب : ولا حئق وهنلة . 

والتحقيق أنه قد تعارض اطلاق صحيستى عبدالله ببن الي يعفور وحردن (5) 
ابن مس وروابتي سماعة ومعاوية اوجوب الوضوء بذلك البلل مطلقا ايض . 


(١)م‏ () المرويةفى الوسائل فى الاب سو من ابواب نواقض الوضوء . وفى 
اباب دس من انواب الجنابة . 

() المروية فالوسائل فى الباب ‏ جم من ابواب الجنابة . 

(؛) المرويةفى :الوسائل فى الباب  ١+‏ من ابواب نواقض الوضوء 

زه( و(4) فى الصحيفة وه 1 








١‏ ( جع البلل لمعته ) واد 

ووجه المع تقبيد الاللاق الأول محالة الاستبراء كا هو ٠داول‏ هنطوق اخبار 
الاستير اء . وتقبيد الاطلاق الثاني حالة عدم الاستبراء , ”م هو مفبوم نك الأخبار ظ 
وعلى ذلك تجتمم الأخبار . 

واما ابقاء الاطلاق الاول ماله - وم الوضوء في الاطلاق الثاني على الاستحاب 
وكذلات فى اافهوم استضعادًا لدلالته ‏ 

ففيه ( اولا ) -- ان قوله فى صحيحة مد بن مسا (1) : « عليه الوضوء » 
ظاهر في الوجوب © وكذا قوله في خير معاوية ن ميسرة (؟) : « فليتوضاً » . 

و( ثانا ) س ارن الفهوم هنا مفهوم شرط » وهو مم ذعاب الا كثر 
الى حجيته ‏ معضود بدلالة الأخبار عايه ايا » يا تقدم فى المقدمة الثالثة (*) فلا 
ضعف ف دلالته . 

و(ثالًا) - ان ضعف الدليل ليس مر قرائن الاستحباب 5 تقدمت 
الاشارة اليه . 

واماما ورد فى روابة ونس (4) - قال : « كتب اليهرجل : هل يجب الوضوء 
مما خررج من الذكر بعد الاستبراء : فكتب ؛ نعم 6 فبتعين ماعل ااتقية » موافقته 
مذهب أكثر العامة (ه)كا ذكره الشيخ في الاستبصار » وعالنته لا عليه كافة علماء 
الثرقة الناجية ولاخبارهم . 





(1) و(م) المتقدمة فى الصحيفة ٠‏ 

(م) فى الصحيفة بره من الجزء الاول 

(4) المروية في الوسائل فى الباب بمو منابواب نواقض الوضوء والرواية فى 
كتب الحديث تنتبى المىر عمد بن عيسى ) ولم يذكر فى سئدها ( يونس ) 

(ه) لم نعثر على من حرر من العامة هذه المسألة اعنى حكم الخارج بعد الاستيراء . 
الا انهم عدوا الودى والمذي ما يستنيمى مئه فلعل الشيسخ اراد ذلك من الموافقة ذهب 
العامة » قال ف بدائع الصنائع ج ١‏ ص هه : ١‏ الاستتجاء مسسئون من كل نيجس يخرج سس 








م ( حم البلل الشته ) اج 
هذا داعم أنالظاهر كا عرفت مكلام انه كالا خلاف في نقض هذا 
البثل الشتبه للوضوء » كذلاك لاخلاف في وجوب غسله . وهو يشعر ممحكمم 
نجاسته . وبشكل عليهم مقتضى ما قرروه في مسألة الاناءوين كا تقدم ذكره  )١(‏ 
باناقصى ما يستفاد من الادلة المذكورة النقض خاصة » مم اندراج هذا البلل فى كلية : 
«كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر (؟) وما إلى ابول اصابني ام ماء اذا لم أعلى » (>) 
مع عدم ال خصص . وحصول النقض به لا يستازم الننجاسة . إلا ان المغهوم ءن الأخبار 
- كا عرفت في مسألة الاناءين (4) - ان الشارع قد اعطى المشتبه بالنجس اذا كار" 
تحصوراً والشتبه بالر ام كذلاك حكها في وجوب الاجتناب وثر بمالاستعال فما يشترط 
فيه الطبارة وتعدى حكه الى ما بلاقيه . كا تقدم حقيق ذلك فى ٠سالة‏ الاناءين ع 
فالسكهنا «وافق لما حققناه ثمة » كه مناف لما ذ كروه (رضوان الله عليهم) فيتلك 
اأسألة » ذان امسألتين من باب واحد . 
( الثالث ) - ذكر العلامة في التذكرة والشبيد فى اللكرى انه يستيحي الصير 





هنيئة قبل الاستيراء ٠‏ ومستنده غير واضح . قيل : ورا كار ظاهر الأخبار 
اح من السيلين له عين مرئية . كالفائط والبول والى والودي والمذى والدمء وال فى 
الوجازج ١‏ صاه : « وف التجاسات التادرة قول انه يتّعين الماء » وقيل : المذى 
نادر» وقال ابن قدامة المنيل فى المخنىج ١‏ صروبو : ١‏ المذى ما مخرج بشروة فروي اله 
وجب الوضوء وغسل النحكر والانثيين ٠‏ وروى انه لا بحب اكثر من الاستئجاء 
والوضوه » والامى بالنضح وغسل الذكر والانشيين مول عل الاستحياب ٠‏ والودي 
ما مخرج بعد البول ايس فيه إلا الوضوء ء وفيه ايضاً , قال ثيل سسأات احمد . قلت . 
انوضأ واستيرىء واجد فى نفسى الى قد احدئت بعده + قالة :»اذا توضأت فاستترى* 
ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت اليه 6 فانه يذهب ان شاء الله ., 1 

(1) و (؛) فى الصحيفة ,.ى من الجزء الاول . 

(؟) تعدم الكلام هذا الحديث فالتعليقة وصم4 ج١‏ وؤالتعليقة 4؛ سروواج١‏ 

(؟) المروية فىالوسائل فى الباب.: بام من ابواب النجاسات 





ج ( كلام ال جلسي في حسنة محد بن مس 4 0 اسس» ب 





خلافه » كا فى صحيحة جميل ورواية داود الصري التقدمتين )١(‏ وني الدلالة ما عرقت 
انعاء واظبر منها رواية روح التقدمة (؟) . 

( اارابم ) - روى شينا ال جلسي ( عطر الله مرقده) في كتاب البحار () 
«ضمون حسئة ممد بن سل (4) عن كتات السرائر نقلا م نكتاب حريز قال :2 قلت 
لاني عبدالله ( عليه السلام ) : رجل بال ... الحديث »© بادنى تفاوت لا مخلبالمقعود . 

ثم قال ( قدس سره ) في الكتاب الذحكور : « والخبر محتمل وجوها : 
( الاول ) - ان بكون اإراد بالطرف في الموضعين الذكر » وفي الحديث « نق 
الطرفين »6 (0) وفسر اذك والاسان » وثال الموهري : هم قال ابن الاعراني قوم : 
ولا يدري اي طرفيه اطول , طرفاه :اسانه وذكره 6(6) فيكون اشارة الى عصرين : 
العصر من المفعدة الى الذكر وثتر اصل الذكر , كن لا يدل على تثليث الاخير » 
ولا يبعد ان بكون التثذيث على الفضل والاستحاب ( الثاتي ) - ان يكون. اراد 
بالعلرف في الموضعين الجانب ويكون الضميران راجمين الى الذكر » أي يعصر 
من المقعدة الى رأس الذكر ؛ فيكون العصران داخلين فيه . والمراد بالاخير صر 
رأس الذكر » فيدل على العصرات الثلاث التي ذكرها :الاصحاب ( الثااث) س 


1 زل)فى المحيفة وه وحه. (») فى الصحيفة ١ه‏ 

(م) ج م١‏ عى و4 من كتاب الطرادة . 

43 المتعدية فى فى الصحينفة ؛ه 

)0( رواه صاحب الوسائل فى الباب ب + من واب جباد التفس من كتاب الجباد 
فى حديث عن الكليئى إسئده عن جاير ين عبدالله قال : ١‏ قال رسول الله( صل الله عليه 
وآله, : ألا اخرم عند دجالكم «قنا : بلبارسولالله قال : انخير رجالكم التقى 
الثقى السمح الكفين الثقى الطرفين . .. الحديث » 

6 وق مهأ بس اللخة لابن فارس ج عرض 1457 ولا بدرى الى الطر فين اطاول ٠‏ 
يراد 4 نسب الام والاب , وقولهم : كريم الطرفين ٠‏ يراد به هذا 5 





اسل ( كلام الجلبي في حسئة جمد بن مسلم ) 0 ع5 
ان يكون المراد بالاول عصر الذكر وبالثاى عصر رأس الذكر . ويضعف الاخيرين 
ان الثمر هو المذب بقوة لا مطلق العصر © وهو لا يناسب عصر رأس الذكر , مم 
انهلا يظبر من سائر الاخبار هذا الحمر , قال في الثهاية : « فيه اذا بال أحدم 








فلييتر ذه ثلات نتراث )١(‏ . النثر جنب فيه قو وجفوة © انتهى (؟) . 

م اعم ان الشبيخ روي هذا الخبر تقلا بن الكاقي ؛ وفيه «يعصر أصلذ كه 
الى ذكرد» ويروى عن بعض مشايخنا (رههم الله) انه قرأ «ذ كرد» بم الذال وسكون 
الكان وفسره بطرف الذكر , لينطيق على الو الثاني من الوجوه المذكورة . 
ومخدشه ان اللغوين قالوا : «ذكرة السيف : حدته وصرامته») والظاهر منه االمراد به 
العنى الصدري لا النالى من طرفيه . 

وبي هنا اشكالآخر وهوا زه ما الغائدج فالتقييد لعدم وجدان الماء؟ والمواب 
انه جرب أنه مع عدم الاستنجاء بالاء بتوثم خروج البلل ساعة بعد ساعة ٠‏ بل يكون 
خروج ذردرة البول اكثر 37 فى العلامة في المنتهى ان الاستيماء بالماء يقلم دريرة 
البول , فنائدة الاستيراء هنا انه ان خرج بعدهثىء اد توم خروجه لا يشره ذلك 
أما من حيث النحاسة فلانه عبر وأجد لاماء : وأما من حيث الحدث فلانه لايحتاج 
الى تجديد التيمم ولا قطم الصلاة © أنتهى كلامه علا في الفردوس مقامه . 

و ١‏ “نبا ( 0 تسجيل الاستنجاء وأو في المبرز حفروما من الول ٠‏ لصحيحة 


جميل ورواية الصربي ورواية روح » وقد تقدم جيم ذلك (”) . 


(١)بدآأه‏ فى كنز العال ج وص حم وثال ابن قدامة فى المفى ج ١‏ ص هو١‏ : 
و وقدرري يزداد البأنى قال قال رسول الله رص ) : اذا بال احدم فليئثر ذكره ثلاث 
ترات . 

(») كلام صاحب النباية . 


(0) فى العسيفة مه وده 








جِ ( استحباب اختيار الماء ) ماووايم 





و (منها ) - أن يكنى" حلى يده قبل أدخاها الاناء ان كان الاستنجاء متوقما 
على ادخالا » ويقبع ذلاث بالتسمية والاعاء . لير عبدالرحمن بن كثير في حكاية 
وضوء أمير الؤءنين ( صاوات الله عليه ) (1) حيث قال فيه : « يا جمد امتتي باناء من 
ماء اتوضأ لاصلاة . اناه تمد بالماء فا كفا بيده اليسرى على يده الونى . ثم قال : بسمالله 
والمجد لله الذي جعل الماء طبور! ولم يجمله نجسا . قال ثم استتعجى فقال ... الحدريث © 

وان يكون ذاك مرة مره حدث البول ومتين من ااغائط » لسنة المابي 
برواية الكافي وصحيحته برواية التيذيب عن الصادق ( عله ااسلام) (؟) قال : 
0 37 ترح الزجل ينه قبزان يدخلبا فيالاناء ؟ قال : واحدة من حدث البول 
وثنتين عن الغائط , ٠‏ 6 وستأفي نتمة الكل لام في ذاك ك ان شاء الله تعالى . 

و(هنبها  )‏ البدأة فيالاستتسجاء بالمقعدة قبل الاحايل ؛ لموثقة عمار الساباطي, 
عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (>) قال : « سألته عن الرجل إذا اراد ان يستتجى 
باما يبدأ : بالقعدة أو بالاحليل + فقال : بالمقعدة ثم بالاحليل © وعلله بعضيم (4) 
بانه لثلا :نجس اليد بالغائط عند الاستيراء . 

و(منها) - اختيار الماء حيث تجرى' الاحجار : وبدل عليه صحيحة جميل 
ابن دراج او حسنته عن ابي عبدالله (عليه السلام) (ه) : « قال فى قول الله عر وجل : 
ان الله ح التوابين وصحب التطبر بن () . قال : كان الناس يستنجون بالكرسف 
() المروي فى الوسائر فى الباب +1 من ابواب أأوضو 

(؟) المروية فى الوسائل فى ااباأب ‏ يم م 

() المروية فالوسائل فى الباب ‏ ه؛ ب من ابواب احكام الخاوة . 

(4) هو العلامة ( قدس سيره ) فى الانتبى كا تقله اأشي شيخ البباق ( عطر الله مرقده ) 
فى مفتاح الفلاح ( مئه رحمه الله ) 

زه) المروية فى الوسائل فى الباب. وس من انواب احكام الخاوة 

(+) سورة البقرة الآية م7 ٠‏ 





3 ( اشكل صاحب الدازك ) ج١١‏ 


والاحجار » ثم احدث الوضوء وهو خلق حكريم . قاس به رسول اله ( صل الله 
عليه وله ) وصنعه » فانزلالله تعالى في كتابه : ان الله حب التوا بين ومحب المتطبر ين » 
وصحينة ة هشام بن الح عن اني عبدالله ( عليه السلام ) () قال : «١‏ قال 

رسول اله ( صل الله عليه وآله) : يا معشر الانصار ان الله قد احسن عليك الثناء 





فاذا تصتمون ؟ الوأ نستنجى بالماء © 
وصحيحة مسعدة بن ل عن جعفر عن بيه عن لباث» ( عليهم ااسلام ) (؟)< ان 
الني ( على الله عليه وآله ) قال لبعش نسائه : موي نساء الؤمنين ان يستنجين بالماء 
وبالئن » انه مطبرة للحوائي ومذهة لابواسير » , 
واجمع بين الطبر بن أكل » لرفوعة اد المتقدمة عن لى عبدالله ( عليه 
السلام ) (*) قال : « جرت السنة فالاستنجاء بثلاثة حجار ابكار و يسم بالماء » 
واطلاق الزواية يدل عل استحباب الجهم فيا يتعين فيه امام يا في صورة التعدي 
وفيا يجزى' فيه الاحجار . بذاك صرح ف المعتير » قال : «لانه جهمم يبن مطابر ين 
بتقدير أرن لا بتعدى ؛ واكال فى الاستظبار بتقدير التعدي » وظاهر 0 
في الذكرى اللتخصيص بالتعدي . 
وكن كان فالظاهر تقديم الاحجار . لاتصريم به في الرواية » ولا فيه 
من تعزيه اليد عن مباشرة النجاسة . 
وأورد السيد فى الدارك على اصل الحم اشكلا , قال ( قدس سره) : 
« واورد على هذا |1 ماري الازالة واجبة أما بلماء او بالاحجار وجوبا مخبيريا » 
فكيف يكون أحدها أفضل مر الآخر ٠‏ بل قد صرحوا في مثل ذلاك باستحياب 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب ب هيم من ن أنواب احكام الخاوة . 
(؟) المروية فى الوسائل فى الاب به ا ا 
() المروية فى الوسائل في البابب ٠ب‏ من |بواب احكام اللاوة . 








ذلك الفرد الأفضل » ومنائاة الستحب الواجب واضحة . واجيب عنه بان الوجوب 
التتخميري لا بنافي الاستحباب العيني » لان متعلق الوجوب في التخبيري ليس امسا 
معينًا بل الأمى السكلى . فتعلق الاستحباب بواحد منهالا محذور فيه . وفيه نظرء 
فانه اناريد بالاستحباب هنا العنى العرفي ب كرات الذي يجوز تر كه لا الى بدل - 
ل يمكن تعلقه بشي» من افراد الواجب التخبيري » وان اريد بهكون أحد الفردين 
الواجيين أكثر ثواما من الآخر فلا امتناع فيه يرا هو ظاهر © انتهى كلامه زيد مقامه . 

اقول : ما ذ كه ( قدس سيره ) من النظر يمكر._ لواب عنه بالعَزام الشق 
الأول من الترديد » قوله : اله هو الراجح الذي يجوز تركه لاالى ندل راهنا 
إبما يجوز تركه مع الاتيان عبدله . قلنا : الاستحباب هنا إبما تعلق بالفرد الكامل 
دن أفراد ذلك الواجب امير » وهو س:. حيث اتصافه بصفة الكال مجوز تركه 
لا الى بدل » إذلا يقوم مقامه فى الكال غيره من تلك الافراد » واتصاف تلك 
الافراد الباقية بالبدلية عنه إما هو من حيث أصل الوجوب : عمنى أن كلا منها بدل 
عنه فى الوجوب لا في الاستحباب والكال , غابة الاس ان ذلك الفرد الكامل 
متصف بلوجوب والاستحباب باعتبارين : فانه باعتبار كونه أحد افراد الواجب الخير 
ولا جور ت ركه لا الى بدل يكون متصفا بالوجوب » وباعتبار الخصوصية اللكالية التي 
لا توجد إلا فيه فيجوز ترك لا الى بدل يكون ٠ستحبا‏ . 

ويمكن المواب ايضاباختيار الشق الثاني وأنكان فيهخر وج عنالعنى الصطلح إلا 
انه لا محذور فيه . ققد صرح به جملة من اجلاء الاصحاب : منهم جده ( قدس 
سره ) في روض المنان . 

واجاب بعض فضلاء متأخري التأخرين با نالوجوب هنا إعا هو صفة الطببعة » 
وكون خصوص فرد منبا مستحا لاخفاء فى صحته » قال : « وما عرض له من الشبية 
من انه لا يجوز تركه لا الى بدل فسكيف يكون مستحب ؟ - فندفع با التتحتقيق ارنف 





١ 5010‏ الاعهاد على البسرى واعداد الاحجار 4 اج 
. الولجب ما يكون تركه سيب لاستحقاق العقاب لا ترك لا الى بدل » لان ما بكون له 
بدل ليس واجب ف المقيقة بل الواجب احدها , فزيادة هذا القيد فى تعر يفالواجب 
اما 5200 التراى في اول الوهلة » اوغفلة عماهو المي . او يكون المراد 
منه ما هو الراد بوهم .و+ه ماني تعريف الواجب لتدخل الواجبات الشروطة . 
وعلى هذا لا يكون الفرد واجبا بل الواجب هو الطبيعة , لان ترك الفرد ليس سببا 
لاستحقاق العقاب » بل السبب إنما هو ترك الطلبيعة » فيمكناستسحابه » . 

وبشكل بان الفرد متحد بالطبيعة خارجا فيكون واجبا بوجوبها فكيف يكون 
«ستحيا ؟ بل التحقيق فى الجواب هو ما قدمنا. 

و(١نها)‏ - الاعتاد على اليسرى , ذ كه جملة .ن الاصحاب ( رضوان 
الله عليهم ) ولماقف فيه على نص » واسنده في الذكرى الى رواية عن النبي ( صلى 
الله عليه وال ) ٠ )١(‏ وقال العلامة في التهايه : « لاله ( عليه السلام ) علي أصحابه 
الاتكاء على البسار » وها اعم عا قالا . 

و(منها) - اعدادالاحجار » ول اقف فيه على نس سوى ما تقل ف الذكرى 
اله روي عنه ( صلى اله عليه وآله ) « اذا ذهب احدك الى الخائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار : فانها تجدى" » (؟) والظاهر انالروايتين فيهذا الوضع والذي قبله منطريق 
الجبور » ذاني بعد التتبم لسكتب الأخبار - ولا سما البحار الجامع لا شذ عن السكتب 





(1) فى شمع الزوائد البيثعى ج ؛ ص + .؟ عن الطبرانى فى الكبير عن رجل من بنى 
مدي عن ابيه قال : « جاء سرافة بن مالك بن جعشم. من علد النى (ص) فقال : علينا 
رسول الهكذا وكذا . فقال رجل كالمستبزى" : أما علد كيف تخرؤون +: فقال : 
بلى والذىبعثه بالحق لقد امنا ان نتوك” على اليسرى وان تنصب الينى , 

(0) فى سان البيبقى ج ١‏ ص +. وعن عروة عن عائشة ان رسول الله رص ) قال . 
د اذا ذهب احدم الىالغائط فلذهب معه بثلاثة احجار أيستطيب بن فانها #زىء عه : 








13 ( الواضع التي بكره التخلي فيا ) عو 


- 


الاربعة م نالأخبار لاقف عليعا » وكان اصحابنا .لا اشتبر باثهم مر التساهل 


في ادلة السئن ‏ يعتمدون على امثال ذلك . وهو تساهل خارج عن السان . 


ا مورد ال ىأبع 
في الكروهات 

و( منها) ‏ التخلى فى أحد هنه الاماكن : شطوط الانهار . ومساقط 
الغار » والطرق النافذة » ومواضع اللعن ٠‏ ومنازل النزال » وافنية للساجد . 

في صحييح عاصم بن ميد عن الي عبدالله (عليه السلام) الأروي في الكافي )١(‏ 
قال : « قال رجل الى بن الحسين ( عليها السلام ) : ابن بتوضأ الغرباء + قال : 
تتق شطوط الاار » والطرق النافنة » ونحت الاشجار الثعرة » ومواضع اللعن . 
فقيل له : واين مواضع الاعن ؟ قال : واب الدور » . 

وفى عسرفوعة علي التقدمة (؟) ‏ في مسألة الاستقبال والاستدبار بالتتخلي ‏ الامس 
باجتناب افنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط العّار ومنازل العزال ٠‏ 

وفى روابة السكونى عن جعفر عن ابيه عن أاثه (عليهم السلام) (*) : «قال نغى 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله) ان يتغوط على شفير بثر ماء يستعذب منهاء أو نبر 
يستذب » أو بحت شجرة فيها ثرتها ». 

وني رواية الكرخي عن الى عبدالله (عليه السلام ) () ال : « قال 
رسولانّ( صلى لله عليه وآ ) ثلاثة ملعون مر فعلبن : المتغوط فى ظل التزال » 





(١1)ج ١‏ 2ن عه وى الوسائل ف الأب ب ه؟ - من ابواب احكام الخاوة 8 
(:) فى الصحيفة وس 
(0) د (4) المروية فى الوسائل فى الباب- وو . من ابواب احكام الخاوة : 





مما ( المواضع التي مكره التخليفيها ) اج 
اي ريع يا لشت 
والافع للاء النتاب )١(‏ والساد الطريق لأساوك 6 . 
وروى الصدوقفي للاصال (؟) إسند معتبر عن الصادق ( عليه السلام ) عن 
أمير اأؤمنين ( عليه السلام ) فى جملة حديث : ولا تيل على الحجة ولا تتغوط عليها » . 
وظاعر الأصحاب سما التأخرين الح بالكراحة فى الجيع » إلا أن الشييخ 
الفيد في القئعة عبرفى هذه الواضع بعدم الجواز » وابن باوبه فالفقيه عبر بذاك في في 
الال ونحت الاشجار الثمرة . قال شيخنا صاحب كتاب رياض السائل ‏ بعد نقل 
ذلك عنها _ ما لفظه : « والمزم بالجواز ‏ مع ورود البعى والاحى واللعن فى البعض 
مع عدم العارض سوى اصالة البراءة ‏ مشكل » انتعى . وهو جبد الا انه كثيراً ما 
فك كد منهم ( صلوات الله عليهم ) في امحافظة على الوظائف المسئونة عن ضروب 
ااتأ كدات في الاوامس والنواهي ما يكاد يلحقها بالواجبات والحرمات ٠‏ كا لا يف 
على من تقبم الأخبار وجاس خلال تلك اللديار . على ان اللعن هو البعد من رحمة اله 
وهو كا صل يفعل ال حرم حصل بفعل المكروه ولو فى اجلبلة . 
وتقبيد الطرق باانافنة احتراز عن الرفوعة » ذانها ماك لاربابها » فيحرم 
التخلى فيها قطعاً . وربما كان في ذلاك أشعار بالكراهة . 
وني بعض عبائر الأصحاب ‏ كالشبيد فى الدروص ‏ ذ كر الافنية .ن غير 
تقييد بالمساجد » ولم ثقف له علي دليل وراء ماذك نا . 
بالجاوس فيه » وحمل تفسيره ( عليه السلام ) على الكثيل بيعض الافراد . 
وفسر جماعة من التأخر بن الاشجار الثمرة في هذا المقام ها ءن شأنها ذلك وأن 
م تكن مثمرة بالفعل بلوان لمتثمر فيوقت ما ؛ استناداً الى صدق الاسمم بناء على انه 
)00( يعنى بالمئتناب أأباح الذي يعتوره المارة علىالتوبة . سان الوا ر مله رحمه الله ) , 
() ض .و١‏ وفى الوسائل فى !لباب و؟ ‏ من ابواب احكام الخلوة , 








5 ( كلام حول الاشجار الثمرة )4 الات 

لا يشترط في صدق الشعق قادماض الاشتقاق . 

وفيه ( أولا ) -- ان صدق هذا المشتق إها يتقتضي جواز اطلاق الثمرة على 
ما مرت فى وقت ما وان ل تكن مثمرة في الحال » لا اطلاقها على ها من شأنها ذلك 
لاره لا خلاف فى ان اطلاق المشتق على ما سيتصف عبدأ الاشتقاق بجاز اليتة . 

وات ان السألة الذكورة وان كان مما طال فيها الحدال وانتشرت فيها 
الأقوال حى فى محري محل العزاع » يا فعملنا ذلاك فى القدمة التاسعة ‏ 

الا ان التحتميق انه ان جعل “وضع التزاع ما هواعم هن الشتق او ما جرى 
مجراه مع طرو'الضد الوجودي وعدمه » فالحق هو القول بلاشتراط » كا هو قول 
جملة ءن عداء الامول » واختاره الحدث الامين الاسترا بادي ي تعليقاته على شر ح 
الدارك . حيث قال : الى عندي انه لابد ‏ في بقاء صدق العنى اقيق اللغوي 
المشتق على ذات . من بقاء الال التى هي .ناط حدوث صدقه » سوام كانت الحلة 
الذكورة قيام مبدأً الاشتقاق او ما محذو حذوه » ودليلى على ذلك ( اولا) - 
الامور اليئة اشتراط ذلك فىكثير من الصور » كالبارد والخار والمابط والصاعد 
وااتحرك والابيض والاهر والماوك والوجود ٠.‏ ومن القواعد الظاهرة ان قاعدة 
الوضع الاغوي في كل عنف ١ن‏ اصناف الشتقات واحدة » ولولا البناء على القواعد 
الثلاهربة لبطلت قواعد كثيرة من قنور" العر بية . و ( ثانيا  )‏ مقتضى النظر الدقيق 
ومذهب الحتتقين انمءنى المشتقات كالعالم ام سيط , ومقتضى ظاهر النظر ما اشتهر 

بين اللغوبين من ان معناه شنيء قام به العم » والوجدان حاك بانه ليس هنا سيط 
نا شرط مأخذ الاشتقاق » 3 لابد في بقاء معناه من بقائه ثم اعلم انه 
قل يصمير بعض الالفاظ المشتقة حقيقة عرفية عامة او خاصة او جازا مشهوراً مال 
او عام فما يعم معثاه اللغوي وما فى حكه عرنا أو شرعاً» ومنه : الؤّمن والكافر 

واشباهها . ومن الامور العحببة انه طال التشاجر بينهم في هذه |اسألة من غير فصل 








7 ( كلام حول الا شجار المثمرة ) اج" 





يقطم دابر النازعة . ثم انه ذو ان الذي يظبر لي »ن تقبع رواياتهم ( صلوات لله 
عليهم ) أن الت'در من الحائض والنفساء فى كلاء بم ذات حدث الميض ؤذات حدث 
النفاس لااذات الدم » وهذا من باب ارادة ما يعم المعنى اللثوني وما في حكه شرعا . 
ثم استدل يجملة .ن الأخبار على ذلاك . 
وان جعل محل النزاع ما هو اخص- كا صرح بهالحقق التغتازانى واقفاه ماعة 

فيه فها تحر فيه ليس من موضع النزاع فى شي" » فان المراد بامشتق ف القاعدة الذكورة 
هوما جرى على ما اشتق منه فى ارادة الحدوث والتجدد لا مأ خرج عنه بارادة معمى 
اللوام أو ذي كذا أو غير ذلك من المعالي » ألا ترى ان الصفة الشببة بالأمل وافعل 
التفضيل وامم الزمان والسكانحيث لم بجر عليه في ذلك لم تصدق الا على من هوءتصف 
به حالة الاطلاق ؛ وإلا لزم اطلاق حسن الوجه على قبيحه و بالمحكس ‏ باعتبار ما 
كان اطلافا على جية القيقة . وكذلك ماكان من صبيخم أسم الفاعل مساوكا به 
مسلا كالصفة المشية ونحوها وعدم ارادة الحدوث » سواء اريد منه الدواء ع والاستمرار 
كالخالق والرازق مناسمائه » او ذي كذا مير إدا كالرضيع . والمؤمن والكافروالحائغض 
او مع الكيرة كاللان والتاص ش والظاهر ار انظ ( الثمر 5 ) ععنى ذات الرة » 

من أمرت النخلة اذا صار فيبا القْر » كاتمرت اذا صار فيها الور » واطعمت اءيصار 
فيها مأ يطعم ٠‏ ويرشد آلى ما قلنا تعليق عدم الاشتراط :لى صفة الاشتقاق فى قوهم 
الشتق لا بشترط فى صدقه بقاء مأخذ الاشتقاق ٠‏ والتعليق على الوصف يشعر بالعلية 
والمعنى ان المشتق من حيث كونه مشتقاً لا وشترط . ٠.‏ الخ » ومانحن فيه ل ببق على 
حيثية الاشتقاق با ل سللك به مسلك الجوامد ول يجر مجرى ما اشتق منه . 

و( ثالث ) س استفاضة الالخبار عنبع ( صاوات الله عليب, ) بان مورد النعي 

في هذا المفام الشجرة المْثورة بالفعل . 





ج ( استقبال الشمس والقمر ) ل 

ومن ذلا ما رواه في الفقيه )١(‏ مسلا وفى كتاب العلل (؟) ٠سندا‏ عن الباقر 
(عليه السلام ) قال : « انللّهعز وجل ملائكة وكابم بننات الارض من الشجر 
والندخل » فليس من شجرة ولا تخلة إلا ومعها من الله عز وجل ملك محفظها وما كان 
منهأ ٠.‏ واولا ان معبا من عنعبا لا كلتها السباع وهوام الارض اذا كان فيها تمرتها 4 
قال : وإنها نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) انيضرب أحد من السامين خلاء نمت 
شجرة أو مخْلة قد اثمرت لكان الملائكة الوكلين ببا . قال : ولذاك يكون الشجر 
والنخل انسا اذا كان فيه هله » لان اللاذكة نحضره » . 

و (راسا) ححه وهوالمق ب عدم بناء الاحكام علمثل هله القواعد الحتاه النظام 

و(.نها) - استقبال جرم الشمس والقمر » ارواية الكاهلي عن اني عبدالله 
( عليه السلام ) (؛) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يبوان أحدم 
وفرحهبادر لاقمر يستقبل به © . 

ورواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه ( عليهم السلام ) (ه) قال : « نعى 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يستقيل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول» 

وما رواه فى الفقيه في باب ذكر جمل من مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله )(5) 
عن امير الؤمنين ( عليه السلام) عنه ( على الله عليه وآله ) وفيه انه « نعى ان يبول 
الرجل وفرحه باد للشمس أو القمر 6 . 

(١)اج‏ وص وى وفى الوسائل من قوله : إما نهى ... امل فى الباب ١6‏ - 
من اواب احكام الخاوة ٠‏ 

(+) فى الصحفة ٠١١‏ (م) فى الصحيفة عم١‏ من الجزء الاول > 

(:) د (ه) المروية فى الوساءل فى الباب ‏ وب من ابواب احكام الخارة . 

() فى اول الجء الرابع »وفى الوسائل فى الباب ‏ وب من ابواب احكام الخارة 





8 ( استقبال الشمس والقمر » اج 
وظاهر هذه الاخبار التحريم لظاهر النهي فيها إلا ان الشبور بين الاصحاب 
المك بالكراهة . وظاهر الفيد حيث عبر فى المقنعة بمدم الجواز ‏ التحريم . ويمكن 
حمل النهيالذكور علىالكراهة بقرينة خاو مرفوعة علي بن براهم المتقدمة )١(‏ فياانعى 
عن استقبال القيلة واستدبارها عن ذلاك » مع قوله في اخرها : « وضع حيث شلت 6 
وكذلك مرفوعة عبدالجيد وعرفوع ةمد المتقدمتان ثمة (*) حيث تضْمئتا السؤال عن حد 
الغائط وم يذكرا استقبال الجرمين فيه فظاهرها الخروج منالحدالدَكور واقلاعدم التحريم 

نم ان ظاهر الاخبار الذكورة اختصاص ال الذكور بالبول دون الغائط . 
وظاهر الا كثر التعيم »وبه صرح الشبيد فى الدروس والذكرى » والعلامة فيالةواعد 
والفيد في القنعة . واحتمل بعض محقق متأخري التأخرين كون الاةنصار على البول 
فى الأخيار لكونه اعم دل لالط وود » لعدم انفكا كه عنه خالا ووجوده بدون 
الغائط كثيراً » أواتنيه بالاضعف على الاقوى . وفيها مالا ينى . 

وكذا ظاهر الأخار اختصاص ذلك بالاستقيال دون "الاستدبار » واذلاث 
خصه بعض الفقباء بذلك » بل نقل عر العلامة في النباية انه صرح بمدم كراهية 
الاستدبار » واستظبره فيالدارك. 

7 روى الكليني (") عرفوعا مضمراً : « لاتستقبل الشمس ولاالقءر » 
وابن بابويه في الفقيه (:) كذلك : « لا تستقبل الل#لال ولا تستديره » فيمكن 
فهم حم الغائط من الاولى » لارث الظاهر انها متعلقة حدر الغائطا ٠‏ وينهم 
من الثانية عدم اختصاص الحسمج بالقمر » كا هو الصررم به في كلامهم » لعدم تثاوله 
لابلال » اذهو مخصوص ها قبل الاستدارة والقمر بها بعدها . واستئد بعض 

)١(‏ و(؟) فى الصحينة .هم 

(م)ج ١ؤ‏ ص وق الوسائل فى البأب ‏ وم من انواب احكام الخاوة . 

(5)ج ردص م١‏ روفي الوسائل فى الباب ‏ و - من ابراب احكام الخاوة . 








اج" ( استقبال الزيم واستدبارها) با هيام 
فضّلاء متأخري التأخرين الى استفادة 2 الاستدبار من هذه الرواية . وعضدما 
بقوله سبحانه : « ومن تعظم شعائر الله » )١(‏ وفيه مالا يخق . 

و (ءنها ) - استقبال الريم واستدبارها » لقوله ( عليه السلام ) في مرفوعة 
عيدا ليد التقد.ة (؟) بعد السؤال عن حد الغائط : « ولا تستقبلاريم ولا تستديرها» 
ومثلها مرفوعة همد (") ايض . ومورد الخيرين وانّكان هو الغائط إلا انه يمكنفهم حم 
البول منه بناء علىان اأراد منه العنى الاغوي بالتقريب الذي ذكروه في دلالة قولهتعالى : 
« أو جاء احد - منالغائط ... » (4) وحينئذ فالتعمم ظاهر » بل الظاهر انالفسدة 
فى استقبال الريح واستدبارها بالبول أشد » فيندرج من باب مفبوم الموافقة على القول به 

وااحعجب ٠ن‏ جهاعة حيث خصوا السكراهةبالبول معللين له مخوف الرد : والرواية 
سكا ترى - إنما وردت في الغائط خالية من التعليل . وخصوا الحم بالاستقبال 
ايض نظراً الى التعليل ٠‏ مع تصريم الرواية بالاستدبار . والتقريب فيالكراهة ما تقدم 
في مرفوعة علي بن ابراهم (ه) . 

و (منها) - السواك » لمارواه الشيخ فالتهذيب (5) مضمراً وفي الفقيه (!) 
مسلا عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : « ااسواك في الخلاء يورث البخر » . 

.و ( منبا) - طاول الماوس على الخلاء » لرواية مهمد بن مس (4) قال :«سمعت 
أبا جهفر ( عليه السلام ) يقول : ١‏ قال لتهان لابنه : طول الماوس على الخلاء ورث 
الناسور » قال : فكتب هذأ على باب الحش » والناسور بالنون والسين البملة والراء 
اخيراً :علة فى-والي المقعدة . وني بعضالنسخ بالباء الوحدة وجمعه وأسير » وهومعروف 

7 (مسررةاك 10ج (إبرع الها ايديم 

(4) سورة النساء والمائدة ‏ الآية 9ع ودوء (ك) جاص ٠١‏ 

(ب) ج ؟ ص بم. وف الوسائل فى اباب .  »١‏ من ابواب احكام اللخاوة 
)0 المروية فىالوسائل فى الباب. .* - من ابواب احكام الخاوة 





سال استصحاب خائم فيه اسم لَه او شيءمن القرآن 4 ١‏ ج؟ 





مسجمجمكية سس لساسسصس مم 


و(منها) - استصحاب خام فيه اسم الله تعالى او شيء من القر ان . 
ادخل الخثلاء وف بدي خام فيه اسم من أتعاء الله 0 قال م لا ولا تجامع فيه ). 

وروابة الي القاسم عن الىعبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « قلت له : الرجل 
يريد الحلاء وعليه حاتم فيه اسم الله تعالى + فقال : مااحب ذلاك . قال : فيكون 
أسم شمد ؟ قال : لا بأس », 

وموثقة عمار الساباطى الاانية (؟) حيث قالفيها : « ولا يستنجي وعليه خاتم فيه 
أمسم لله » ولاجامع وهوعايه » ولا يدسخل الخرج وهو عليه » . 

وروابة علي بن جعفر الروية في كتاب قرب الاسناد (4) عن أننيه ٠ومى‏ ( عليه 
السلام ) قال : « سألته عن الرجل يجامع وبدخل التكنيف وعليه الام فيه ذكر الله 
اوشيء من القرآن » أيصلح ذاك + قال : لا . 

وبعض الأصحاب عبر فىهذا التقام بكراهة استصحاب ما عليه سم الله » وهذه 
الزوايا تكبا مختصة بالخاتم » ولم ثقف علىغيرها فىااسألة . 

وقال فيالققيه (ه) : « ولاحوز لارجل أن يدخل اخلاء ومعه خام عليه اسم 
الله او .صحف فيه القرآن » فان دخل وعليه خام عليه اسم الله فليحوله عن بده 
اليسرى اذا اراد الاستنجاء » وظاه ركلامه مؤذن بالتحريم كا ترى . 

و(منها) - استصحاب درأهم بيض غير مصرورة » ارواية غياث عن جعذر 
عن أبيه ( علي السلام ) (5) انه « كره ان يدخ لالخلاء ومعه درثم أبيضالا أن يكون 
مصروراً » . وقيده بعض الاصحاب بما يكون عليه امم الله تعالى ٠‏ وهو حسن ٠.‏ 

(1)ه (؟) و(م) و(ح)المروية فى الوسائل والباب سب منابواب احكام الخاوة . 
(؛) ف الصحيفة ١١‏ وفى الوسائل فى الباب ١7‏ من ابواب احكام الثاوة . 
(6)ج أسضص.". 





اج ( الكلام حال التخلي ) دناعت 





في الثقيه (1) : دلا يجوز السكلام على الخلاء » لنهىالني (صلىالّعليه وآله) عن ذلك» 
وبدل على النهي عن ذلك رواية صفوان عن الرضا ( عليه السلام ) (؟) قال : 
د نعى رسول الله ( على الله عليه وآله ) ان جيب الرجل آخر وهو على الغائط أو 
بكليه حى ينغ » . 
وروى الصدوق ف الفقيه (م) مسلا وفي العلل «سندا عن الي بصير قال : 
د قال فيانو عبد الله (عليه السلام ) : لا تشكلم على الحلاه » نان من تكلم 
على الخلاء تقض له حاحة ) . 
واستثني من ذلاث ذكرالله تعالى وتحميده وقراءة آية اسك رسي وحكاية الاذان . 
ويدل على الأول صحيحة الي حمزة عن الي جمفر ( عليه السلام ) (4) قال : 
د مكتوب في التوراة التي م تير ان مومى ( عليه السلام ) سأل ريه فقال : الي 
انه بأني علي تجالس اعرّك واجلك ان اذكرك فيها . فقال : يا موسى ان ذكري 
حسن على كل حال © وعض.مونها أخبار آخر ايض . 
وعلى الثاني ما رواه الجميري في كتاب قرب الاسئاد (ه) عن مسعدة بن صدقة 
وعد حى أده( كلها اداه ا قال :”عن أن شرن ذالطن اعد وهر 
على الخلاء فليحمد الله في نفسه » . 
(1)ا جاص كلم 
(») المروية ف الوسائل فى الباب ‏ + من ابواب احكام الخاوة 
(م) ج و ص وم وق العلل ص ٠.4‏ وى الوسائل فى الباب - من أبواب 
احكام الخاوة 
(؛) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ 7 من ابواب احكام الخاوة وق الباب - -١‏ 


من ابواب الذكر 
(ه) فى الصحيفة سم دوف الوسائل فى الباب ‏ /- من ابواب احكام الخلرة . 





كاوانت ( الكلام حال التخلي ) اج" 
وعلى الثالث صحيحة عمر بن يزيد (1) قال : « سأات أبا عبد الله ( عليه 
السلام ) عن التسبيح فيالحرج وقراءة القرآن . فقال : لم يرخص في الكنيف | كثر 
من آبة الكرسى ويحمد اله أو آبة الجد ُ رب العالمين 6 0( 3 
والظاهر حمل عدم الرخصة فما زاد على ذلاك على تأ كد السكراهة » اصحيحة 
الملبيعن ابي عبدالله(عليه السلام ) (#]قال : « سألته أتقرأ النقساء ‏ والخحائض والمنب 
والرجل تخوط القر ان 0 قال : شرؤون م شاءوا 0 ولاخبار الذكر التقدية . 





وعلى الرأ بع صحيحة ممد بن مس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (5) انه قال : 
«ياأبن سل لا تدعن ذ كر الله علىكل حال . ولو معت امنادي نادي بالاذان وانت 
على الخلاء فاذكر الله عز وجل وق لكا يقول الؤذن 6 رواه الصدوق فيالثقيه والملل (ه) 
وروى ف العلل () ايضأ مثله عن أي بصير عن أني عبدالله ( عليه السلام) . وروى 
فيه () ايضا عن سلمان. بن مقبل عن الي الحسن مومى ( عليه السلام ) كذلك , 
وذكر فيه ان ذلك مستحب » وان العلة فيه انه يزيد في الرزق . 

وبذلك يظبر لك ما فى كلام جملة من التأخرين : منهم - شييخنا الشبيد الثاني 
(رحهه الله ) حيث لم يقفوا على اانصوص المذكورة » اذ كان نظارهم غالبا متقصورا على 
مراجعة التهذيب » وهو خال عن ذلك » فانكروا وجود النص في ااسألة » وسيه 
الشبيد الثاني فى الر وضة الى اأشبور ايذانا بذلك , واستشكل في الاستدلال عليه 





)١(‏ م(؟) المروية فى الوسائل فى الباب بن من ابواب احكام الخاوة 

(؟) سورة الفائحة. الآية ؟ 

(؛) المروية فى الوسائل فى الباب - م - من ابواب احكام الخاوة وفى الباب ب مغ - 
من ابواب الاذان 

(ه) دداه فى الفقيهج ١‏ ص /لم؟ وف العلل ص ١.4‏ 

(1) و(#) فى الصحيفة ١٠١4‏ وفى الوسائل فى الباب سم منابواب احكام الخاوة, 





اج ( الاستنجاء باليسار وفيها خانم عليه اسم اله )4 الدهبا ب 
وظاهر الرواية التقدمة )١(‏ - وكذا روابة ابي بصير الشار اليها اننا (؟) حيث 
قال فيها : « فقل مثل ما بقول الؤذن . ولا تدع ذك الله ع وجل فى تلك المال , 
لان دك الله حسن على كل حال » كون مموع فصول الاذان داخلا في الذكر 
من المبعلات وغيرها » ولعل دخولها تغليا أو يحمل الذكر على ما يشملبا . ' 

وما اعتذر به عنه بعض فضلاء خرن المتأخر بن من أن هسأذه من تدم 
اانص في عبارة الروض يعني بالنسبة الى الحبعلات ‏ فتكلف بعيد . 

وزاد الاصحابالكلام لحاجة ضر وربة استناداً الى رفم الحرج » ورد ااسلام » 
والعملاة دلى الننبي ( صل الله عليه وآله) والجد بعد العطاس . ووجه الجيع 
ظاهر . وكأنهم لم يقذوا على خصوص ما ورد في الاخير مما قدمنا تقله فزجموا فيه ' 
الى الادلة الملطلقة . 

و ( منها) ‏ الاستنجاء بالمين , لنهي النبي ( صلى اله عليه وآله ) الوارد 
في مرسلة ونس عن الي عبدالله ( عليه ااسلام ) *) وفي رواية السكوني (4) ايضا معللا 
فيها بكونه من الجفاء » وكذا روا الصدوق (ه) مرسلا » ثم قال : « وقدروى انه 
لا بأس اذا كانت اليسار معتلة 6 . 

و (ءنها ) - الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله » ويدل على ذلك 
موقة عمار عن ألى عدالله (عليه ااسلام) (5) قال : « لا عس الجنب درهها ولاديناراً 
عليه اسم الله : ولا يستنجي وعليه خام فيه اسم الله ... المديث » ٠‏ 





(1) و(م) فى الصحيفة م٠‏ 

(ع) و(4) المروية فى الوسائل فى الباب ١١‏ من واب احكام الخاوة 

(ه) فى الفقيه ج و صى بهو وف الوسائل فى الباب- م .. منابواب احكام الخاوة . 
(و) المروية في الوسائل فى الباب ب /ا؟ ‏ من ابواب احكام الخارة . 








.م" (الاستنجاء ,اليساروفيها خا عليه اسم الله 4 ج» 


وروابة الحسين بن خالد عن ابي ااحسن الثاني ( عليه السلام ) )١(‏ قال : «قلت 


في اصبعه . و كذلك كان ينعل امير اللؤمنين ( عايه السلام ) وكاري تقش ات 


له : اناروينافي الحديث ان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاءه 
ا 
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) (شمد رسول الله) . قال : صدقوا . قلت : ينبغي 


لا ان نفمل ذلك ؟ فقال : اناولئك كانو | يتختدون في اليد المنى وأم تتخت.ون 
في اليد البسرى 
ومثلبا روايته الاخرى المروية فىالعيون والجالس(؟) وفى آخرها « فاتقوا الله 
وانظروا لانفسج ... » . ْ ْ 
ورواية ابى بصير عن العيدالله ( عليه السلام ) () قال :.« قال امير المؤءنين 
(عليه السلام ) : من تقش على خائمه اسم ال فليحوله عن اليد الي يستنجى بها 
في ا'توضًا 6.. 
وأما رواية وهب بن وهب عن الىعبدالله (عليه السلام) (؛) قال : وكان تقش 
خاتم إلى (العزة لله جميعا ) وكان في يساره يستنجي بها . وكان نقشُ خام اميرالؤْمنين 
عليه السلام ( املك لله ) وكان في بده اليسرى يستنجى بها © تالظاهر ردها » 
لدلالة روايتي الحسين بن خالد (ه) على نني ذلك وان مختميم ( علييم السلام ) إنما هو 
في الهين . .افا الى استفاضة الاخبار باستحباب التتخم بائبين (6) ٠‏ وراوى الرواية 
اللدكورة عاني خيث بل من اكنب البرية على جعفر بن تمد ( عليعاالسلام) سكا 
)١(‏ 6(3) د(4) وره)المروية فىالوسائل فى الباب ب من ابواب احكام الخاوة . 


(؟) دواها فى العيون فى الصحيفة لاا وف اجالس فى الصحيفة عيبم وفى الوسائل 
ق الاب ييا ! 535 من ابواب احكام الخلوة 


(د).دواما صاحب» الوسالل فى آلبابت من ابواب احكام الملدس . 
الحدائق ., 





0 لع كيم 0 كرجه 





2 الطوسى ص ١07+‏ ورجال 0 ا 
ص ووو والخلاصة ص ومو وغيرها من كتب الرجال م ان رواياته عن الى 
عبدالل جعفر بن حمد ( عليبم السلام ) كلما لا يوثق با لانه كذاب وان احادرشه 
مع الرشيد كذب , وروى الحكثئى عن الى الحسن الرضا ر عله السلام ) انه كذب 
عل الله تعالى وملائكته ورسله . وعن الفضل بن شاذان انه من أكنب البرية . 
وفى فبرست ابن الندسم ص +4 كان ضعيفاً فى الحديث . وفى مقائل الطالييين لافى الفرج 








ص 114 طبعة انران , تحاف هو مع مصعب بن عبدالله الزبيري ردجل عن بى مخزوم 
وآخر من ببى ذهرة عل السعاية عند الرشيد ييحى بن عبدالله بنالحسن الثنى . له الرشيد 
وحبسه عند مسرور فى سرداب , وفىاسان العرب ؤمادة ( لوط ) ووثى حديث الى البخترى 
م ازعم ان علماً انشل من الى بكر وعمر واسكن اجد له من اللوط ما لا اجد لا حد بعد 
النى ( ص ) .يقال لاط حبه بقلى اى لصق به وفى ديزان الاعتدال الذمى ج م صم" 
د وهب بن وهب بن كثير بن عيدالله بن زمعة بن الاسود ان المطلب بن أند بن عبدالعرى 
بن قصى , ابو البخترى روى عن هشام بن عروة وجعفر بن مهد وعته المسيب بن واضح 
والرييسع ان تعاب وجماعة . سكن بغداد وءلى قضاء عسكر المبدى ثم قضاء المديئة ؟ 3 
وى حر مما وصلانا . وكان متب فى الحديث » قال حى بن معين : كان عدو انه كذايا . 

وقال أحمد : كان يضع الحديث . وقال البخاري سكتوا عنه , ونى تاريع بغداد الخطيب 
جم ص مومع ١د‏ اراد الرشيد ان يصعد مثير رسول الله رص ) فى قاء اسود ومئطية ٠‏ 
وعظم عليه هذا . لخدئه ابو البخترى عن جعفر بن جمد ان جبرئيل هبط على النى (رص) 
بقباء اسود ومتطفة وخنجر ٠‏ فكذبه ابن معين لما ممع بذلك ٠‏ وكان الرشيد يطير امام 
فروى له ابو الإختري عن عائشة ان النى رص) كان يطير الام . فزبره وطرده ٠‏ وكان 
النساق ل انه دروك الحديث , وقال |حمد بن ج: بل انه كذاب وهو واضع الحديث : 
لاسبق الانى خف او حافر أو جئاح» وذكر ابن حجر فى لسان الأيذان ج . عن اسم 
كلمات العلياء فى كذبه وانه يروى المنكرات .اقول : روى فيالغقمه ج ؟ ص + ؟ حديث 


هروط جبرئيل مرسلا مع زيادة : 
زفق ف فى مقتل الحسين العلامة المقرم ص44 من الطبعةالثانية عن المدخل لاين الحايى ب ع 





هم > [الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه أسم الله ) ج23 

واما الناقثة في عدم صراحة الخبر فى كون الخاتم في اليسرى حالة الاستئجاء 
كا ذكره في رياض المسائل ‏ فظنى أنه بعيد . وا بعد منه حمل الرواية على الحواز 
بعد مأ عرفت ٠.‏ 

والعجب ونا من الول الاردبيلٍ | قدس سره ( حيث قال - ليك أن استدل 
على الجواز .ينه الروابة ‏ : « ويمكن استفادة استحباب التخم باليسار ٠.‏ وعدم حرم 
التتجيس ايضًا » إلا ان يكون ذلك ثابتا بالاجماع وجوه » أو يمل على عدم وصول 
النجاسة اليه » انتهى . ولا اراك فى رببة من ضعف هذا الكلام بعد التأمل فى المقام . 

والمق جملة من الاصحاب باسمه تعالى هنا اسعاء الانبياء وال عة ( عليهم السلام) 
والظاهر انالستند فيذلك التعظم . ولا بأس به . اسكنرواية ابي القاسم التقدمة )١(‏ 
فيحك استصحاب لتم الذي عليه اسم لله فىالحلاء صرحت بنني البأس في استصحاب 
خا عليه أسم | لني (صلى الله عليه وآله) وحيتئد قا عداه بطريق اولى » فالقول بالاالماق 
هنادون هنك مع الاشتراك فى العلة الذكورة ‏ ما لا وجه له ٠‏ مع أن الصدوق 
مداق للك تع لي في البأس عن سّ ا" مد ( سل الله علي 

وقدذ كي 0 ان 0 إا هو عند عدم التاوث بالنجاسة , 
د اص" د خالسئة وردت كل مستقذر اولءا! شمال م دكل طاهر يأناول بالدين ل 
ولاجل هذا ا معئى كان ال مستحب التختم بالثمال 6 انه وأخذ الخام إسمدله ويجعله قَّ شياله ٠2‏ 
وقى الفتاوى الفقبية لابن حجر اليئعى ج ٠ص‏ )هم دكن مالك بكر يكره التختم بالدين » 
وبالغ الباجى بتر جيم مأ عليه مالك من لخم باليسار ٠‏ وفي دمح الببان الشيخ اعاعل 
المروسوي ج ؛ ص ؟؛ ١‏ نقلا عن عمّد الدرر , ان السئة فى الاصل التخم بالمين ٠‏ و 
كأن ذلك شعار أمل البدعة والظلية صارت السئة أن بيحعل الخاتم فى خخصر البد 0 
فى زماتنا ‏ , 

(1) فى الصحيفة نب 





جَ ( التخلي على القبور وبينبا 4 سخ لم 
وإلافبحرم بل يكفر فاعله لو فعله قصد الاهانة . وهو جيد . 

و( منبا  )‏ الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فصه من حجر زهن.م ٠‏ ويدل عليه 
رواية علي بن المسين -)١(‏ وهو ابنعبد ربه على الظاهر وقد صرح به فى الكاني ‏ 
قال : « قلت له : ماتقول في الفص يتخذ ءن حجارة زنىم + قال : لا بأسبه » 
ولكن اذا اراد الاستتجاء نزءه » وربما وجد في بعض نسخ السكاق والتبذيب 
زمرد » مكان 9 زعم ؛ بل نسبه الحدث الكاشاني فيالواني الى كثير م نالنسخ , 
ثم قال : « وكأنه الصواب . إذلا تعرف حجارة يِؤنى بها من زمزم » انتهى . وقال 
الشبيد في الذكورى بعد نقل هذه النسخة : « وسععناه مذاكة » وقال شحنا الحقق 
فىكتاب رياض المسائل بعد تقل مضمون كلام الواني : « والفّلاهر ان الصواب ما 
عليه اكثر نسخ السكتاب وان النسخة ما اخطأت به الكتاب » لا سيا وقد أورده 
كذلك ىكتبباعاظم السلف وا كابر الخلف . وعدم معروفية فصوص تَؤْخَدْ من حجر 
زمزم لا وجب الخروج عما عليه المعظم » انتهى كلامه رفم في الخلد مقامه . 

و( منها ) - التخلي على القبور وبينها , لصحيحة مد بن مس عن ألى جعفر 
( عليه السلام ) (؟) قال : « من مخلى على قبر او بال قاما او بال فى ماء ٠‏ الى ان 
قال : فاصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا ان يشاء الله . واسررع ما بكون الشيطان 
الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات ... » . 

ورواية براهم بن عبد اليد عن الى الحسن موسى ( عليه السلام ) (*) قال : 
د ثلاثة يتخوف منها الجنون » وعد منها التغوط بين القبور » . 





)١(‏ المروية فىالوسائل فى الباب ‏ جب من|بواب احكام الخاوة 
(0) در المروية فالوسائل فى الباب  ٠+‏ من ابواب احكام الخلوة . 





م ١‏ البولني الإ اج 
ومثله رواه فى الخصال )١(‏ فى وصية النبي (صلى الله عليه وآ له) لعلي (عليهالسلام) 
و(منها ) - مس الذكر بالمين وقت البول . رواه المدوق ( قدس سره ) 

فى الفقيه (؟) مرسلاقال : دو قال او جعفر ( عليه السلام ) : اذا بال الرجل فلا 


بعس ذ كره يبميئه » 





و(منها) اليول قاع 2 ل تقدم فيصحيحة عقد بن مسا (©) وغيرها ايض 434 
قال  :‏ نعى النبي ( على الله عليه وآله ) ان يلمح الرجل وله من السعلح أو من 
الثي, المرتفع في المواء ع«( ومثلبا رواية مسمع عنه ( ضليه السلام ) (5) 3 

ولا يناني ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان البول كان يكون علي مكان 
هتفع من الارض . أذ الارتقاع المعتبر هنك هو بقدر مأ بودن معه من الترشح . 

و(منها) - البول في الماء جاريا وراكداً » وان كان الأول افك اهة . 
وظاهر الفيد في المقنمة التحررم . ونقل عن ظاهر علي بن بابوبه نفيها في الأول . 
النضيل (8) « لا بأس بان يبول الرجل قالاء الجاري » وكره انول فىالاءالرا كد » 

. فى الصحيفة .1 فى الوسائل فالباب . >؟ - من ابواب احكام الخلوة‎ )١( 

(0) ج ١‏ ص و١‏ وف الوسائل فى الباب ‏ م - من ابواب احكام الخلوة . 

(©) و(ن) فالصحيفة مم 

(؛) وهو مرسل الفقيه ج و ص ١١‏ وقى الوسائل ق لباب مم من ابواب 
احكام الخلوة . 

(ه) و(١)‏ المروية فى الوسائل فى البإن عام ب من أيواب احكام الخلوة 

(4) المروية فى الوسأئل فى الباب ‏ م _من أواب الماء المطلق , 





اج ( الأكل حال التخلي ) دوم سم 





وقي مرسلة الفقيه )١(‏ « ان البول في الماء الرا كد بورث الفسيان » ومرسلة مسمع (؟) 
انه « نعى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يبول الرجل فى الاء الجاري إلا ٠ن‏ 
ضرورة . وقال : ان للهاء اهلا » ورواية ابي بصير جمد بن «سلم أروية فى كتاب 
الخال (ن) عن الصادق عن آيائه عن امير ااؤمنين ( عليهم السلام ) قال : « لا يبوان 
الزجل من سطح فى المواء » ولا يبوان في ماء جار » فان فعل ذات فاصابه شيء فلا 
يلو.ن إلا" نفسه » فان لاماء أهلا ولابواء اهلا » وفى رواءة عنبسة بن مصعب (4) قال : 
دلا بأس به اذا كان الماء جاريا © وكذا فى.وثقة ابن بكير () ولعل هاتينالروابتين 
مع صحيحة النضيل المتقدمة مستند علي بن بابويه فما نقل عنه » الا أن رواية مسمع 
ورواية أب بصير وشمد بن باقة صرحتا بالنهي . والجع بها ذكر نا منكونه اش فكراهة 
ومورد الروايات كلها البول خاصة والحق الامبحاب به الغائط بالطريق الاولى 
وفيه ما لا مق . 
و (منها) - الأكل لنحوى عرسلة ابن بابويه في الفقيه () عن الباقر ( عليه 

السلام ) : « دخل او جعفر ( عليه السلام ) الخلاء فوج د لقمة خبز في القذر , 
فاخذها وغسابا ودفعا الى مماوك معه » فقال : تكون معك لا كابا اذا خرجت » 
فلما خرج ( عليه السلام ) قال للسماوك : اين الاقمة ؟ فقال : اكلتهايا بنرسولالله 
فقال : انها ما استقرت فى جوف احد إلا وجبث له الجنة » فانت حر » نالي أكره ان 
استخدم رجلا من أداالجنة » وروى القصة المدكورة فيكتاب عيون اخبار الرضًا (7) 
(و)ج وص +ه وف الوسائل فى الباب_ ع من ابواب احكام الخاوة 

() المروية ف الوسائل فى الباب ‏ غ, ‏ من أنواب احكام الخاوة 

(م) فى الصحيفة بوه ؟ وفىالوسائل فىالباب ‏ سرم ‏ من ابواب احكام الخاوة 

(:) د (ه) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ه - من ابواب الماء المطلق 

(5)ج ١‏ ص يه . وفى الوسائل فى الباب .وم من ابواب احكام الخاوة 

)00 فى الصحفة م.م .وف الوسائل فى الباب ‏ وم من ابواب احكام اخاوة 





هم 2 واتتقاض الوضوء بالبول والغائط والريم » 2 
باسانيد .ثلاثة عن الرضًا ( عليه السلام ) عن آئه عن المسين بن على ( عليه السلام ) 
ولا تنافي » لامكان اتناق ذلك لسكل منها ( عليها السلام ) والتقريب أن تأخيرها 
( عليعا السلام ) أكل اللقمة الى بعد الخروج . مع عله بانها ما استقرت في جوف 
أحد إلا وجبث له المنة وعتقهها الماوك لذاك ‏ اشعار عر جوحية ألا كل فى ااوضع 
الذكور . والحق الاصحاب الشرب . ول اقف ل على دليل . 

و(منبا) - مباشرة المرة ذاك من زوجها » لأوثقة واس بن يعقوب )١(‏ 
قال : د قلت لانى عبداله (عليه السلام ) : الرأة تغسل فرج زوجها * فقال : وم 
من سقم + قلت : لا .قال : مااحب للحرة أن تمل , فاما الأمة فلا يضره 6 . 


الفصل الثاف 

في الاسباب ومهي البول والغائط والريم والنوم الغالب على الحاستين و بعض اقسام 
الاستتحاضة » وحقيق السكلام فيها-يقتضي بسطه فى احاث . 

( الاول ) - لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عاييم ) في سيمية الثلانه 
الاول مم الخروج من اللوضع الطبيعي وان لميحصل الاعتياد » بل الخروج اول مة 
يكون موجا لاوضوء وان تخلف اثره لفقد شرط كالصغر . وكذا لو اتفق ارج من 
غير اوضع العتاد خلقةكا اد عليه فيالنتهى الاجماع . وكذا لو انسد اللبيعي وانقتح 
غيرهكم ذكره فى النتهى مدعا عليه الاجماع ايض » وظاهرم ان في الجيع لا يشترط 
الاعتياد . اما لولم ينسد الطبيعي وأنفتح غيره فاقوال : 

احدها - الشبور وهو عدم النقض إلا مم الاعتياد . 

وثانييا ‏ ما نقل عن الشيسخ فى المبسوط والخلاف منالنقض ا مخرج من نحت 
العدة دون ما فوقها . 


. المزوية فى الوسائل فى الباب  مم من ابواب احكام الخاوة‎ )١( 





3 ل( انتقاض الوضوء بالبول والغائط والريم 4 2 بم ب 
وثالثها ‏ النقض مخروج هذه الاشياء مطلقا منفوق العدة أو محتها مع الاعتياد 
وعدمه ؛ والبه ذهب أبن أدريس . 
ورابعبا عدمالنقضمطلقاءو الىهذا القولصار بعض فضلاءمتأخر يالمتأخرين(١)‏ 
وبدل على أصل السألة الاخبار المستفيضة » كصحيحة زرارة (؛) قال : ه قلت 
لاى جعفر وانى عبدالله (عليعا السلام) : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما مخرجمنطارفيك 
الاسفلينمن الدبر والذكر : غائط أو نول أو مني أو ريم .والنوم حتى بذهبالعقل » . 
وصحيحة سالم الى الفضل عن الى عبداللّه (عليه السلام) (م) قال : « ليس ينقض 
الوضوء الاما خرج من طرفيك الاسفلين الذين انعم الله عايك بها » . 
وصحيحة زرارة عن أحدها ( عليعا السلام ) (4) قال : « لا ينقض الوضوء 
إلا ما خرج من طرفيك او النوم 6 ٠‏ 
وصحيحته أيضا عن إلى عبداله ( عليه السلام ) (0) قال : ولا .وجب الوضوه 
إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريما » . 
ورواية زكريا بنآدم () قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عنالناسور أينقض 
الوضوء 7 فقال : نما ينض الوضوءثلاث : البولوالغائط والريم » الىغيرذلام نالاخبار 
والظاهر ان الحصر في هذه الاخبار اضاني بالنظر الى ما خرج من الاسفلينغير 
هذه الاشياء كللذي واشباهه » والى ما لا مخرج منها كارعاف والقي ونموها نما ذهب 
العامة الى التقض به (7) ولعل ذلك فى مقام الرد علتهم » والى ذلك تشير رواية زكريا 
...)هر الفاض لملا حدباقر الخراساوصاحب الذخيرة والكفاية( مئه قنس سيره ) 
(9) ث(م) درد) المروية فى الوسائل فى الياب ‏ م من ابواب نواقض الوضوء 
63 المروية فى الوسائل فى الباب. ؟ وبم - من أنواب نواقض الوضوء 
(ه) المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ - من نواقض الوضوء . 
(م) سيأتى الكلام ذما ذهب العامة الى انتقاض الوضوء به مما اليس بناقض عند 
الخاصة عند تعرض المصئف ( قده ) لذلك . 





5-07 ( انتقاض الوضوء باليول والغائط والريح ») اج" 
مي م ع ع جب ب ا 
ابن آذم التقدمة وموثقة الى بير اأرادي المروية فى كتاب الخصال )١(‏ عنالى عبدالله 
( عليه الملام ) قال : « سألته عرى الحجامة وال قوكل دم سال ٠‏ فقال : ليس فيه 
وضوء إا الوضوء مم خرسج من ءار فيك الذين انعم إلله بعا عليك 0 وأما عمل الحصر 
على معبى أن الاصل ف الاقشس بتحصر فى الخارج من السبيلين 1 وأما غيره دن النوم 
وحزيل العقل ذاما هو لكونه مظلنة لخروج شيء من تاك النواقض - فظي بعده , اذ 
الظاهر كا سيأ أن شاء الله حدثية التوم بنفسه لا لكونه كذاك . 

حجة الفول الاول على ما ذكره الشبيد فيالذكرى ‏ انه مع العادة يشمله عموم 

الآبة » وقول الصادق عليه السلام (؟) : 9 ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من علرفيك 

الذين انهم الله بها عليك 6 لتحقق النعمة با : واما مع الندور 5 فللاصل والخير 6 

والظاهر ان ماده بالآية قوله تعالى : « أوجاء أحد - من الغائط ...6 (م) 

ومورد الآبة وان كان التيمم إلا ان ظاهرها يدل على وجوب التطبير بالماء .م وجوده 
وان الانتقال الى التيمم إعا هو لعدمه . 

وأورد عليه بنع منثولالآية لهذا الفرد ظاهراً » بل هي إما ظاهرة ف التعارف 

العتاد لا كثر الناس وهو التغوط من الوضع العتاد » او مملة بالنسية اليه والى الاعم مله 

ومن المعتاد لبعض » وعلى التقديرين لا بلبت الدعى . واما ول الرواية فغير ظاهر 

. فى الصحيفة ن٠؟ وفى الوسائل فى الباب  + . من ابواب نواقض الوضوء‎ )١( 

ورواها 'يضأ بطريق آخر عن التبذيب ف الباب ‏ م و ن- من ابواب تواقض الوضوء 


ولكن يابدال القى” بالرعاف . 
رم) فى صحيحة سالم الى الفضل المتقدمة فى الصيحينة بم وقد وصف الطرفان 
فيا بالاسغئين 


و سورة النساء والائدة الآية 4 هن ١‏ 





اج ( انتقاض الوضوء بالبول وإلقائط والريم 4 دهم 
لان الأصل ف الاضافة العبد وكذا الموصول » وحيئذ فالظاهر ان بكونا اشارة إلى 

الطرفين المتعارفين العبودين . وايضا الظاهر انالانعام إعا يتحقق فى الطرفين الطبيعبين 
وأما غيرها فليس من باب النعءة بل النقمة ٠‏ 

وحجة الثالى ‏ على ما تقل عن الشيخ ف المبسوط عوم قوله : 9 أو جاء أحد 
م من الغائط ...4 )١(‏ وما يروى من الأخبار ‏ ان الغائط ينققضالوضوء ‏ بتناول 
ذلك » ولا ا ما فوق المعدة » لان ذلك لا يسمى غائطًا ٠‏ 

وجوابه يعاما سق . وأما قوله : « أن ما فوق الممدة لا يسمى غائطً » فاورد 
عليه الحقق في المعتير انه ضعيف قال : « لان الغائط اسم للمطمئن من الارض تقل 
الى الفضاة اخصوصة » فمند هم العدة الطعام واثتزاع الاجداء الغذائية .نه ببق الثقل» 
فكيف خرج يتناوله الاسم ولا اعتبار احرج فى تسميته » 

واجاب عنه شحنا اليبائى فيكتاب الحبل امتين بان غرض الشيخ ( رحهه الله ) 

انه إنها يسمى غائطًا بعد انمحدارد .نالعدة الى الامعاء وخلعه الصورة النوعية السكيلوسية 
اتتي "كان عليها فى المعدة » اما قبل الانحدار عنااعدة فليس بغائط إما هو من قبيلالتي » 
وليس ماده وقوع احرج ذما سفل عن العدة أو فيا علاها » إذ لا عبرة بتحتية نفس 
ا حرج وفوقيته » بل مخروج الخارج بعد أنحداره عن العدة وصيرورته متها أو قبل 
ذلا ء غابته انه رحمه الله عبر عما يخرج قبل الاتحدار عنها با مخرج من فوقها وها 
مخرج بعده عا مخرج من تحتها ء والامى فيه سبل . ولا يخنى بعده من كلام الشريخ . 

وانت خبير بانه على هذا التوجيه الذي ذكره ( قدس سره ) يرتذم الحلافبين 
الشيخ وبين ابن ادريس ويصير القولان قولا واحداً . 

وحجة القول الثالث ‏ على ما نقل عن قائله ‏ عموم الاية والاخبار , ولعله 
أشار بالاخبار الى ما ورد منها مطلقا بنقض الثلاثة من غير تقبيد بالمخرج الطببعي » 





مدقت ( انتقاض الوضوء بالبول والغائط وال ) ج؟ 
كسححة زرارة الاخيرة ورواية زكريا بن أدم )١(‏ . 
وفي الآية ما تقدم وأما الاخبار فن الظاهر البين ان الحم قبا لس معلقاً 
على ذات الخارج حتى يكون الم دائراً .دارهاء 0 بها و هي الاروج 
فينصرقالىالعبود الغالبء كا 1 د مت عليك الينة...» (0)فيتر ءالا كل. 
وحجة القول الرابع يعم من القدح فى أدلة الاقوال التقدمة . 
قال شيخنا صاحب رياض اإسائل ( رحمه اله تعالى ) (م) ‏ بعد تقل الاقوال 
الثلاثة المتقدمة ونني الوقوف على دليل يشبد لاشيخ ما ليله : « اما قول ابنادرس 
فغير بعيد عن العسواب عند صدقهذء الاسماء على الخارج عرفا ع أوافقة ظاهر الكتاب 
« اوحاء أحد من منالغائط ...» » (:) ولا قائل بالغرق ء وما ورد فى عض الاخبار 
ع التقبيد بالطرفين الاسفلين ونحو ذلك غير صالم لتقيبد اطلاق السكتاب ؛ 
لكونه خرج مخرج الغالب 6 انتعى . 
اقول : وتحقيق القام - توفيق اللاث العلام وبركة أهل الذكر عليهم الصلاة 
والسلام ‏ ان الاستدلال بالا ية هنا بعد تسلم صحة الاستدلال بظواهر : أن غير 
ورود نص في تفسيرها ‏ لا تخاو من خفاء . إذ ما ذكر فى توجيه الاستدلال ما ورع 
تخري وتخمين لا بمكن الاعماد عليه فى تأسيس حك شرعي » واما الروايات فعي دائرة 
بين مطلق ناقضية الثلاثة في الجلة ويين حاصر انفض فيا خرج من الاسناين »فيحتءل 
حينئد هل مطلقبا على مقيده! » فلا دلالة فيها حيزد علي ما ذهيوا اليه من اانقض . 
إلا انه يقدح فيه قوة احمال هل الحصر على الاضاني كا قدمئا ‏ رداً على العامة 
ومحتمل ‏ وهو الاظبر ‏ حماباعل ما تقدم من التعبير بالفرد الغالب . فانه لا مذفى ‏ على 
(1) ف الصحيفة برم . رم) سورة المائدة . الآية ج . 


رع وهو الشمخ احمد ابن الشين عمد الخطى الحرانى . 
)1 ) سورة المائّدة والنساء : الآبة 4 ونل. 





ج22 ( انتقاض الوضوء بالبول والغائط والريم) ‏ داو 
لا ااا شم نشم 
التقبعالموارد الأخبار والتصنح لمضامين الاثار دان الاحكام الودعة فا إعا في 
مقصورة على ما هو الشائع المتعارف لا على النروض النادرة : ومع عدم أظبرية هذا 
الاحيال فلا أقل من-الاجمال الوجب لعدم جواز الاعماد عليها في الاستدلال وبقاء 
السألة في قالب الك والاشكال , وحيف فالواجب المسك بيقين الطبارة » لقوله 
( عليهالسلام ) فى صحيحة زرارة )١(‏ : « حتى نجيء مر ذلك اعى بين وإلا فانه 
على يقين من وضوئه » ولا بنقض اليقين ابداً بالشك , ولكن ينقضه بيقين آخر » . 
وما أحاب ه لع فضلاء متأخري المتأخرين - من عدم دلالة الحديثالمذ كور 
على مثل هذه الصورة » قال : « الذي افهم من الخبر الذكور عدم حصول الانتقاض 
بالشك فيو جود ما ثبت كونه حدثاء ولا بدخلفيه الشك فى حدثية ما بتيقن وجوده 6 
وقال في موضع آآخر : « ان المقطوع به من الخبر هو ما ثبت كونه ناقضا لو شك فى 
وحوذه وعدمه » فانه لا يرفم يقين الطبارة قبله . وما الشك فى فردية بعص الاشياء لما 
هو ناقس فلا دلالة تى الخبر عليه  »‏ فيه ما تقدم'فى المقدمة الحادية عشرة (؟). 
وبماذ كرنا يظبر للك توجه الناقشة في الفردين الاخرين المدعى عليها الاجماع 
اعني ما لو اتفق الحرج من غير اللوضع العتاد خلقة أو بعد انسداد العتاد , فانه مع الغاه 
الاجماع كا هو الحق الحقيق بالاتباع - والرجوع الى الاخبار مع 5 اأراد منها 
ما ذ 5 نا من الجل على الفرد الغالب التعارف ‏ يبق حك الفردين الذكورين مغفلا . 
قال السيد السئد ( قدس سره ) في المدارك ‏ بعد ول الصنف ؛: «ولواضق» 
احرج فى غير الوضع العتاد نقض © - ما هذا لنظه : دهذا الحم موضع وفاق » 
وف الاخبار باطلاقها ما ندل عليه » وفى حكه ما لو انسد العت'د وانفتح غيره © انتهى . 
() المروية فى الوسائل فاأباب  ١‏ من ابوابنواقض الوضوء , 
(0) فى الصحيفة ١6‏ 





- جه( انتقاض ااوشوء بالبول والفائط والرج) . 1 


مس يه 








الآ قل وها خسناق < لأق الاللان عا سرف ال الناقت ولا روا الشيخ 
في الصحيح عن زرارة : وساق الرواية الاولى ثما أساقتاة.ر:_ رواياته )م أردفها 
برواية سام ابيالنضل (؟) وحيتئذ فاذا كان اطلاق الابة إعا بعر ف الى الممتاد فاطللاق 
الروابات كناك ان لم يكن اولى ٠‏ 314 كر من الروايات الصسرحة بالثر د العتاد . نمم 
صرح الحدث الامين الاسترابادي ( قدس سره ) انه يمكن اثبات ذلك من باب تنقيح 
الناط » قال : « فان أحد فرديه مقبول عندنا وهو ما شبد اليقين . فان مقتضاه هنا ان 
الفضلة العيئة اذا اندفءت نقضت سوأء دفعتها الطبيعة من الوضع اللطلبيعي أو ٠ن‏ غيرد » 
وحينئد فيتجه على هذا التقدير قولا الشيخ وابن أدريس » إلا ان ما ادعاه ( قدس سره) 
٠ن‏ الاستدلال بهذا الدليل وافادته اليقين لا يخاو من اشكال . والاحتياط بالعمل ا 
ذهب اليه ابن ادريس مما لا ينغي تركه . 
تنبيهات 

( الاول) س ماذك من البحث هنا هل يأل في الدماء الثلأثة وااني + اما الاول 
فم نقف فيه على كلام لاهن الاصداب واما الثاني فقد صر حوأ فيه عأ | بأني ذكه 
في موضعه أن شاء الله تعالى . 

( الثاني ) -- هل يتمشى الخلاف في خبئية هذا الخارج كا فى حدثيته ام لا 0 

م اقف لاحد من أصحابنا ( رضوان الله عليبه ) على كلام في القام.سوىشيخنا 
الحقق صاحب رياض السائل ( عطر الله مؤقده ) فانه قرب فيه يه الحم بالحنية وان لم 
نقل بالحدثية » قال : « لعدم وجود ما يعارض عمومات الأخبار المكثيرة الدالة على 
وجوب ازالة ما يسمى ولا" وغائملً بالمطبرات منغير تقييد بالخ وج من الطر فين »انتهى 

(الثااث)- وقع في جملة 1 نالأخبار قارف بنقض الريم التقبيد بسماع صوتها 





(1)ث()) المتقدمة ؤ, | 3 ذ, الصبحينة بابر 





اج 00 دصة ب 
ومقتضاها عدم النقض بدون إحد الوصفين . 
والظاهر هابا على موضع الك دون ما اذا تيقن الخروج , فانه بنتقض طبره 
وان لميجد شيا من ذلك . 
ويدل عليه ما روآه علي 'ن جعفر عن اخيه فى كتاب السائل (م) قال : « سسألته 
عن رجل يكون فى صلاته فيعم ان ريا قد خرجت ولايجد رحا ولا يسمع صونها . 
قال : يعيد الوضوء والصلاة » ولا يعتد بشيء مما على اذا عل ذلك يقيئا » وما رواة 
في كتاب فقهالرضا (؛) قال (عليه السلام ) : « 0 منك 
اول مخرج فلا تنقض من جلها الوضوء الا ا نتسمع صوتها أو تجد رحبا ٠‏ وأناستيقنت 
انها خرجت منلك فاعد الوضوء معت وقعها او ل تنسسع وششممت ريحها أو لم تشم » 
( الرابم ) - الاعتياد الذي يتحقق به النتقض على القول المشبور هل هوعبارة 
عن التكرر مرتين فينقض في الثالثة . او عن التكرر ثلاث مرات فينقض في الرابعة . 
او يرجم فيه الى العرف 7 اقوال 
اختار ثالثها الحقق الثاثي في شرح القواعد » وبه جزم فى المدارك . وبلاول 
صرح الشبيد الثاني في الروض . وبالثانى صرح بعض أفاضل التأخرين . 
ونقل الحدث الامين الاسترابادي عن الفاضل الشييخ ا براهم القطيني فيحاشية 
الارشاد انه قال : « وهل ينضبط صدق أسم العادة عرفا في عدد ؟ وجبان أقربعها ذلك 
ا 
(0) وهو خير ع,دالرحمن بن العبدالله لانن رعليه السلام) المروي فالوسائل 
فى الباب  ١‏ - من ابواب نواقض الوضوء . 
() دواه قر بالاسنادصوووف الوسائل فالباب -- هن اباب قواطعالصلاة . 
(؛) فى الصحيقة ١‏ 





ل يه سس ( انتقاض الرضوء بالنوم 6 ع3 





وماهو الاقرب النقض بالرابعة مم عدم تطاول الفصل زءانا فى الخروج » وفي النقض 

بالثالئة أحمال قوي » لصدةٌالعود بالثانية » ثم قال بعد نقله : د قات : الظاهر ان يحقق 
العادة مازوم لانقض فلا يتوقف النقض على زيادة © انتعى . 

(الخامس ) - المغبوم م نكلام جملة من الاصحاب ‏ هنهم : العلاءمة فيالتحرير ب 
جريان ١‏ تقدم من البحث فى الريم من اإوافقة لاحدثين الآخر بن فى اأواضم الجمم عليها 
وشرط الاعتيادفيحل الخلاف . وم نكلام آخرين ‏ منهم : العلامة ف التذكرة والمختلف ‏ 
مخصيص البحث بالحدئين الآخرين ؛ حيث ذكروا الفروض الذّكورة فيعا ولم يتعرضوا 
للري بالكلية » وجملة من الاصحاب قد صرحوا بنقضها بالخروج من قبل الرجل واأرأة 
من غير تقبيد بالاعتياد مع التقييد به في الحدثين الآخر بن ٠١‏ وبعض خصه بقيل اأرأة , 
وعاله بان له منفذاً الى الموف فيمكن الخروج من المدة اليه ٠‏ ومن عمم في القبلين كأنه 
لظ اطلاق الاخار بالانتقاض من الخروج منالطرفين الاسفلين ٠‏ و بض منع منالنقض 
يياءن غير الدبر . والنقول من خلاف الشيسخ في المإسوط وابن ادريس فى السرائر 
إعاهو ني المدثين الآخرين , بل نقل بعض افاضل متأخري التأخرين عن ظاهر 
إن أدرس ف السرائر عدم التقض بارحم الخارج من غير الدبر . وانت خبير ب بعد 
الاحاطة با قدمناه ‏ الحم فى ذلك . 

( البحث الثاني  )‏ المشبور بين الاصحاب وجوب الوضوء بالنوم الغالب 
على حاستي السمع والبصر على أي حال كان : مضطجعاً او قاعداً » منفرجا او متلاصمًا 
ورعاظير مرء_ كلام علي بن بابويه في الرسالة وابنه في المقنع عدم النقض به مطلقا » 
لحصرهما ماتجب اعادة الوضوء به وما ينقضه في البول والمي والغائط واليع ٠‏ وهو لعيك 
من المذهب الا ان يحمل كلامعا على الناقض مما يخرج من الانسان .كا يشعر به قوله 
في المقنع بعد حصر النقض في الاربعة امل كورة : « وما سوى ذلات ‏ من ال" والقلس 
والقبلة والحجامة والرعاف والمذي والودي ‏ فليس فيه اعادة وضوء 0( 





ج" ( انتقاض الوضوء بالنوم ) دوة ل 
ويدل على الك المذكو رالاخبار المستفيضة »كقول الصادقين ( عليها السلام ) 
فى صحيحة زرارة )١(‏ حيث سألها عما ينقض الوضوء فقالا : « ما يخرج من طرفيك 
الاسلين “دن الدبروالذ : غائط أو ول أو منياو م 6 والتوم حى يده العقل6 . 
وكوله ( عليه السلام ) فى صحيحة عبدايد بن عواض (؟) : « من نام وهو 
ركم أو ساجد أو ماش على اي الحالات فمايه الوضوء » . 
وقول الرضا ( عليه السلام ) فى صحيحة ابن المغيرة (*) حين سئل عن الرجل 
ينام على دابته فقال : « اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء 6 . 
وكو قول الصادق ١‏ عليه |! لسلام  )‏ حستة اسحاق بن عدالله الاشعري 09 : 
2 لا مقس الوضوء إلا حدث 8 والنوم حدث 6 , 
وقوله ( عليه السلام ) في روابة الكناني (ه) حين سأل عن الرجل مخذق وهو 
فى الصلاة فقال : « أن كان لا محنظ حدثٌا منه ‏ ان كان فعليه الوضوء واعادةالصلاة 
وان كان يستيقن أنه لم يحدث فايس عليه وضيوء ولا اعادة » . 
وقول احدها ( عليها اسلام ) صحبحة زرارة المضمرة (5) حين قال له 3 
زا الرجل يسام وهو عىوضوء 2 أتوجب المفقة وألمةتان عليه الوضوه فقال : بازرارة 
قد تتاءالعين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء 
نجي * من ذلاك أ ببن »2 والا ذانه عل بقين من وضوئه ولا بنقضس البقين ابداً 
بالشك » ولسكن ينقضه بيقين آخر » الى خير ذلك من الأخبار . 
(؛) الروية فى الوسائل فى الباب. + - من ابواب نواقض الوضوء . 
(؟) و(ع) و(؛) و(ه) المروية فالوسائل فاليا م. من ابواب نواقض الوضوء 
المروية فى الوسائل فى الباب . ١‏ من ابواب نواقض الوضوء . وقد اسندها 
الى الباقر ( عليه إلسلام ) فى الصحيفة م١‏ من الجزء الاول . 





31 ( انتقاض الوضوء بالنوم »4 اج" 


سم سم ها 








واماما بدل بظاهره على خلاف ذلاك ‏ كوثقة سماعة المضمرة في الفقيه () 
حيث « سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو فالصلاة اما او رأ كنا قال : ليس عليهوضوء» 

ومارواه فيه ايض (؟) مرسلا قال : « سثل موسى بن جعفر (عايه السلام ) 
عن الرجل يرقد وهو قاعد » هل عليه وذوء ؛ فقال .: لإ وضوء عليه ما دام قاعداً 
ما 1 نرج 6 . 

وروانة عمرآن نن حمران(") (م) انه ممعم عبداً اط ( عليه السلام ) يقول : « ٠ننام‏ 
وهو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه » . 

وووائة بك بن ابي بكر الحضرني (؛) قال : « سأ لتآيا عبدالله ( عليه السلام ) 
حل ينام الرجل وهو جالس ؛ فقال : كان أن ( عليه السلام ) يقول : اذا نام الرجل 
وهو جااس مجتمع فليس عليه وضوء . واذا نام مطجما فمليه الوضوء  »‏ 

فالمواب عنه ( اؤلا) - بان الاخبار السابقة اصح سنداً » وأكثر عدداً 
واصرح دلالة » واشهر عملا » واظبر لمذهب الخبور مخالفة (ه) ولاقر آن العزيز موافقة» 





(1)ه (0)ح ١‏ ص وم وف الوسائل فى اباب م من ادواب :وائض اوضوء 

(ع) د(؛) المروءة فى الوسائل فى الاب م منابواب نواقض الوضوء . 

(ه) قال ان قداة اهتيل فى المغى ج و ص سبو . ١‏ والنوم على ثلاثة لقسام , 
(الاول) - نوم المضدادع ؛ ناقض قليله وكثيره (الثانى) ‏ نوم القاعد . انكان كثيراً نقض 
رواية واحدة » وانكان يسيرا لا ينقض ٠وبه‏ فالحماد وال كرالك و"ثورى واصحاب 
الرأى » وقان الشانعى لا نمض وان كان كثيراً ر الثالث ) - توم القائم 1 اكع والساجد 
فعن احمد روايتان : احدامما «نقض ء و به قال الشافعى . وما نيتبها لا ,: 0 اذا كس . 
وذهب ابو <نيفة الى ان النوم لا ينقض مطقاً . واختئفت الرواية عن احمدفى الفاء._ 
المسآند والحتى ؛رأنالاتكاء الشديد ينقض ء ولا حد الكثرة ذانها علىما جرت بدالعادق, 
وقال فى فى بدائع الصنائع جاص وم : ١‏ لا خلاف بين الفقباء ان النوم موطبدماً 
فى الصلاة وغيرها يكون نافضآً ٠‏ فانه اذا نام مضطجماً استرخت مفاصله . وكذا |:| ب 








اج ( انتقاض الوضوء بالنوم ) سس 8 سب 


لا رواد ابن بكير فيالوثق )١(‏ قال : « قلت لاني عبدالله (عليه السلام) : قوله تعالى : 

داذا قم الى الصلاة ... » ما يعني بذلا : اذا قم الى الصلاة + قال : إذا فم زالنوم 
قلت : ينض النوم الوضوء ؛ فقال نعم اذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت » 
بل نقل العلامة في المنتعى والشيخ فى التبيان اجماع الفسر ين على ذلك . وحينئف فيحمل 
ما ظبر فى الخالفة <لى التقية » ولعل في نسبته ( عليه السلام ) فى الخبر الاخير ذلك الى 
ابيه نوع اشعار بذلك , أو على ما اذا لم يبلغ الى ماوجب ذهاب العق لكا حمله الشييخ 


ب نامع أحد وركيه , لان متعدهيكون متجافياً دن 'لارض فكأن فى معن النوم مضطجعاً 
لوخود سيب الحدث بواسطة استرخاء المفاصل وزوال مسكةه البقظة . وفغير هانين الا دين 
لا يكوناانوم حدثاً سواء غلله النوم اوتعمده كان فالصلاة اوغيرها . وقد رويعءنه رص) 
« إذا نامت العيئان استطلق الوكاء » اشار الى كون الثوم حدثاً , حيث جعله علة لاستطلاق 
الوكاء » ثم فرع على هذا مسألة النوم فى الصلاة قائماً او رآكماً او ساجداً قانه لا يكون فيه 
استطلاف الوكاء . وكذا اذاكان خارج الصلاة فنام قائمأ أو راكوأ او جالساً على الارض 
غير مسدّند الى ثىء او كان مستيداً الى جدار او سارية او رجل او متك5ءا على يديه اذا 
كانت اليته مستوثقة منالارض ذانهلا وضوء عليه . انتبى . وقال ابن حزم في انحل جم ١‏ 
ص ممم : «١‏ الثوم فى ذانه حدث ينقض الوضوء » سواء قر او كثّر , قاعدأ او قائمأ فى 
صلاة أوغيرها او راكما او ساجداً اومتكنا أو مضطجعا . اين ن حواليه انه لم محدث 
ادل يوقئوا . وذهب الاوزاعى الىانالثوم لا #نقض الوضوء كيف كان . وقال مالك واحمد 
ابن <:لى : من نام وما يسيرأً وهو تاعد أر راكب ل ينتقض وضوؤه »وما عدا مذه 
الاحوال فالقليل والكثير منالنوم يئةض الوضوء . وقال الشافعى: جع النو م دئة ض الو ضوء 
قزيله و كثيره الا من نام جالسا غير زائل عن مستوى الجاوس فلا ينتقض وضووه ٠‏ 
وقال انو حثيفة , الثوم لايئ:ض الوضوء إلا ارن يضطجع او يتكىء على احدى 
اليتّه او احدى وركيه فقط ع ولا يثقضه ساجداً او تاها ار قاعداً او راكعا . طال 
ذلك او قصرء . 

() دواه صاحب الوسائل فى البأب - م من ابواب نواقض الوضوء . 





١ 





م 





عليه فى التبذبين . وذلكهو ظاهر الرواية الاولى . فان جرد حدق الرأس سما فيحال 
الاشتغال بالصلاذ لا يعبر ب عن النوم المزيل لاعقل بل من السنة الماقدمة له . 5 تشعر 
به صحيحة زرارة المتقدمة )1١(‏ وطل عاءه ما في الصحاح . حيث قال ؛ « فى : 
را وهو تاعس 6 . 

وأما ما نقل عن الصدوق فالفقيه ‏ ٠ن‏ عدم النفض بال.وم الا حالة الانفراج » 
بناء على ما رواد فيه من خبري سماعة وما أرسله عن السكاظلم ( عليه السلام )  )(‏ 


ادي م 


الدالة على النقض بالنوم من حيث كونه مذهبا لاعقل . لتعليق ال غلى الوصف الشى 
ا 0 لا >». و 8 ١“‏ 1 م 2 


ففيه انه (قدس سره) قد صدرالباب بصحيحة زرارة الدكورة هنا () فىعدر الروايات 


بالعلية . واحمال ملهبااروابات الاخيرة مخصصة صحيحة زرارة ‏ كا فبمه ننه من ثقل 
عنه القول بذلك في السكتاب المذكور ‏ ليس أولى منعمله بالصسحيحة المدكورة . حيث 
صدر بها الباب . وحمل ما عداها من رواية سماعة على ما هو الظاهر منبا من النماس 
دون النومكاذي نا ؛ ومن المرسلة الثانية على التقية . ولا ينافيه ما ذ كرد في او لكتانه 
من كونه إنما قصد أبراد ما يفتى نه ويحم بصحته . إذ من الحتمل قريب ان ماده يمأ 
بلي به يعي تجزم بصحته ووروده عن المعصوم وانكان له نوع حُ وتأويل .فيصير 
عطف املة الثانية فيكلامه للتفسير . وحمل مجرد روايته لبعض الاخبار الظاهرة الخحاانة 
الذهب كذه الزواية ورواية الوضوء عاء الورد (4) ونموها على كون ذلك مذهيا له 
- سمأ مع أيرأد المعارض كا هنا ب بعيد جداً . 

وكف كان فالقول بذلك مردود وقائله عم به 

ومما بدل على التقض في خصوص هذا الموضع - زيادة على ٠١‏ تقدم ب محيحة 


لتحي ست ع عب ع ا لوث و 
)١(‏ و(م) فى الصحفة مو 6 المتقدمين فى الصحيفة خابة 
(4؛) وثى روآية عمد بن عيسى المتقدمة في الصحيفة 4و" من الجزء الاول. 








معمر بن خلاد )١(‏ قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل بهعلة لا يقدر 
على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد » فرعا أغنى وهو قاعد 
على تلك المال . قال : دوضاً . قلت له : ان الوضوء ينعن مله كال عله # قال : 
اذا خنى عليهالصوت فقد وجب الوضوء عليه ... » . 
وسحة عدازعى ين المياج[)) قل :سالك الأعداف زع انلا ) 
عن الخفقة والخفقتين . فقال : ما ادري ما الحفقة والخفقتان ‏ ان الله تعالى يقول : 
« بل الانسان على نفسه بصيرة » (») ان علا ( عليه ااسلام ) كان يقول : من وجد 
طعم النوم قاما أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء 6 . 
فوائل: 
(الاولى ) - ظاهر الاخيار المتقدمة ان سوبية النوم للوضوء .نما عي منحيك 
كونه حدثًا موجباً لذلك . ويه جزم بعض افاضل متأخري المتأخرين » ونقل ان الظاهر 
أنه هو المشهور بين الاصحاب » لا باعتيار أحهال الحدث حالته ما رما يغبمه بعض 
عبائر الاصحاب » وهذا هو المعنى المراد من حسنة اسحاق بن عبدالله الاشعري 
المنقدمة (4) إذ الفلاهر أن غرضه ( عليه السلام ) بيان أن ناقضية التوم مر حيث انه 
حدث لا من جبة أنه مظنة لاحدث كا زعمته العامة (0) فيكون الغرض من الخير الرد 
علييم في ذلك . وظني أن ١‏ تومه جملة من متأخري اصحابنا ومتأخربهم ( رضوان 
الله علييم ) في معنى الخبر - من الاختلال وازوم الاشكال في تريب الاشكال الني 
(م) المروية فى اوسائل فى اليأي- س- من ابواب نواقض الوضوء , 
(ء) سورة القيامة. الآية 6و . (4) فى الصحيفة هه 
(ه) تقدم فم ثقاناه عن بدا نع الصنائع فالتعليقة وص 4ه ما يو يدذلك وانكان قول 
ابنحزم فى الى فم اناه عنه ف التعليقة المذكورة : , النوم فى ذاته حدش » ينافى ذلك ٠‏ 





1< ( انتقاض الوضوء بالنوم 4 اج 
ا ا لح 0 
«بتني عليها الاستدلال حتى اوسعوا في الخرج عن ذلك دائرة الاحمال - ليس بذلك 
المراد "في المقام ولا المقصود لمم ( علييم السلام ) اذلا يميق على المتتبع لخلة اخبارم 
والمتطلع في احكابيم وآثارم أن غرضهم منالقاء الكلام إعا هو أفادة الاحكام الشرعية 
و بدانالمعارف الدينية دونالتنبيهعل الدقائق |للغوية وما لا نفع له فى الدين والدنيا بالكلية 
وان أياه من توقرت رقته فى العلوم العقلية 6 وحائك شاريا لشخر به هر رواءة الكناتي 
المتقدية )1( - من ترتب الوضوه على عدم حؤئل المدث منه الموهم بان نقضص النوم اغا 
هو لاحمال الحدث حالته ‏ مما يجب ارتكاب التأو بل فيه جمعاً » بان مجعل عدم حفظ 
الحدث منه ‏ أ نكان - دليلا على غلبة النوم على العق ل كعدم ماع الصوت مثلا . 
لك روى الصدوق ) قدس سرت ( ف العلل والعيورل. 0( سند معتجر عن 
الفضْل بن شاذان فى العلل ابي رواها عن الرضا (عليه السلام) قال : « ذان قال قائل : فم 
وحبي الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون ساكر الاشياء 9 قيل : لان 
الطرفين هما طريق الننجاسة » الى أن قال : واما النوم فان النائم اذا خلب عليه النوم يفتح 
كل شيء منه واسترحى » فكان اغا ب الاشياء فيا يخرج منه الريم » فوجب عليه الوضوء 
طذه العلة . الحديث 6" 
وهو_كا ترى - صريم في الالالة على ان نقض النوم انما هو لاحمال خروج 
المدث © وهو مشكل 6 لان قصارى ما ليله اجيال خروج الناقض بالنوم » وهو 
لا ينقض شين الطبارة 14 لا نبت بالاخار المستقيضة بن عدم نقض البقين بالشاك 5 
ولاسما موثقة ابن بكير (م) الدالة على المنع من الوضوء حتى يستيقن المدث , 
ولارب ارت الترجيح هذه الأخبار لصمحتبا سندا 08 وصراحتها دلالة 4 
)١(‏ ف الصحيفة وو 
(0) دواه قى العلل فى الصحيفة ؟ » وف العيون فى الصحيفة . ,وب » وفى الوسائل 
فى الباب ب م من ابواب نواقض الوضوء . ١‏ (م) الآنية فى الصحيفة,.؛ 





ج ل( انتقاض الوضوء بالنوم 4 وا 
واعتضادها بعمل الفرقة الناجية بها سلدًا وخلئًاً فى مواضع عديدة . 

والظاهر في اخبر المذكور ان ذكر اخيال خروج الحدث ليس على جبة العلية 
فى التقض بل لببان المكة فى نقض اانوم » كا في سائر العلل التي نقلها » فان أكثر 
العلل الواردة فى الاخبار اما لتقريب الافبام اتقاصرة بالتكت البيئة الظاهرة » او لبيان 
الداعي الىالفمل » أو لبيان وجه الصلحة » اونحمو ذاك . وحتنئذ-فلا يازم استناد 
النقض الى احهال الحدث ليترتبعليه الاشكال المذكور . 

( اثانية ) -- قال ف التذكرة : ه لو شك في النوم لم تنتقض رارق » وكذا لو 
مخايل لد شيء ول يعم انه منام أو حديث النفس » ولو تحقق اله رؤيا نقض » انتهى . 
وقال في المدارك بعد نقله : « وهو كذلاك 6 انتهى . 

اقول : فينبغي ان يراد بالشك الذي لا يمارض ب اليقين ماهو أعم «نه ومن 
الفان ع لانه المستفاد من الاخبار : 

ومنبا - صحيحة زرارة التقدمة )١(‏ أثر الروايات الاولى . 

وموثقة عبدالله بن بكير (؟) قال : « اذا استيقنت انك احدثتث فتوضأ» 





واباك ان يحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قداحدثت » . 
م 
وصحيحة زرارة الطويلة (*) وفيبا « قات : فانظنات أنه أصابه و اتيقن ذلك 


فنظارت فم أرشيئًا ئم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : ذلك 


. فى الصحيفة وى‎ )١( 

(») المروية فى الوسائل فى الباب- ١‏ - من ابواب ثواقض الوضوء . وف الباب 
- 44 - من أنواب الوضوء . والرواية 5 فىكتب الحديث ‏ يرويبا عبدالله بن بكنير 
عن ابيه عن الصادق ( عليه السلام ) , 

(م المروية فى الوسائل بنحو التقطبع فى البأب - باو /ا8 و١4‏ ت40؛ م44- 
من اواب النجاسات . 





- ( انتقاض الوضوء بالنوم »© ع5 





قال : لانك كنت على بقين من ط اريتك ثم شككت » فليس يبعي لاك ان تنقضاليقين 
بالشك ابد ... الحديث © . 

وحينئذ نما يظهر من كلام بعض من إلاق الظن باليقين ليس مجيد . 

ثم ان في قوله :« ولو تحقق|نه رؤيا تقض »© نظراً نبه عليه بعض محقتي متأخري 
التأخرين » قال : « إذ ككن ان تتحقق الرؤيا مم عدم ابعال ااسمع والعقل إذا قوي 
الخيال كا تشهد نه التتجر بة . وحينئذ فالحك بالنتقض مشكل » انتهى وهوجيد. 

( الثالثة ) - روى الشيخ في الصحيح عن عبداللّه بن سئان عر اي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ « في الرجل هل ينقض وضوؤه اذا نام وهو جالس ؟ قال : ان كان 
يوم الجءة وهو في ااسجد فلا وضوء عليه » وذلك انه في حال ضرورة »6 . 

وظاهر الخير كاترى ‏ لا خاو من الاشكال ء وحهله الشريخ ( رحهة اله ) 
على عدم القسكن من الوضوء وان عليه التيمم : قال : لان ما ينقض الوضوء لا مختص 
يوم الجعة » والوجه فيه انه يقيمم ويصلي فاذا اتفض المع توضأ واعاد الصلاة ‏ لانه 
رعالا يقدر علي الخروج من اازجة ». 

واعترضه الحقق الشيخ حسن صاحب النتق فى الكتاب الذكور بان فها ذكره 
( رحمه اله ) بعداً قال : « ولعل الوجه في ذلك مراعاة التقية بترك الخروج للوضوه 
في تلاك الال » أو عدم يحقق القدر الناقض من النوم مع رجحان احاله يحيث لو كان 
في غيرالوضع المفروض لسن الاحتياط بالاعادة » وحيث انه فى حال ضر ورة فالاحتياط 

ليس عطلوب منه 6 انتهى . 

وأعترضه اخوه لامه الفضل السيد ور الدين في شر حه على الحمتصر » فقال 
بعد نقل هذا الكلام : « ولا مذنى ان ما استبعده من حمل الشيخ ليس بابعد من هذا 
الجل على كلا توجيبيه ( اما الأول ) فلان محقق التقية في مثله في غابة الندور » لانه 

. دواه فى الوسائل فى الباب  م من ابواب نواقض الوضوء‎ )١( 
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موقوف على اتحصار سبب الوضوء في ذلك عند من يتق منه . ومتى حصل هذا الحصر 
مع تجويز خلافه من الحدث الذي قدلا يدركه غير صاحبه * ولا شك ان الاخول في 
الصلاة بغير لبارة كيف كان لم يعبد جوازه في الشرع ولومع الؤمرورة » كا يدل 
عليه ما رواه الصدوق ( رمه الله ) عن مسعدة بن صدقة )١(‏ أن قائلا قال لإمثر بن 
يمد (عايها السلام) : ١‏ جعلت فداك ابي امس" يقوم ناصبية وقد اقيمت لمم الصلاة وانا 
على غير وضوء . فان ل أدخل معبم فيالصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا » أفاصلى معهم ثم 
اتوضأ واصلياذا انصرفت 7 فقال جعفر (عليه السلام) : سبحاناله اما نخاف من يصلي 
على غير وضوء ان تأنه الارض سما 6# على انه لو تم ذلك فلا يلام عدم وجوب 
الاعادة مطلاقا » للاتفاق على بطلا نالصلاة موفقد الطبارة » ورعا كانت تلكالصلاة واحة 
كا هو الظاهر . و ( أما الثاني  )‏ فلان حمله على عدم تيقن النقض لا نوافق تقييده 
بالضشرورة ء لانه على هذا التقدير لاشبهة فى عدم وجوب الوضوء مطلقا» بل لا يسوغ 
الاحتياط بفعله . لاني عن نقضاليقين بالشك وانه لا بنقض إلا بيقين آخر .كم دلت 
عليه رواية زرارة التقدمة (؟) وهوثقة بكير بن اعين (ع) صريحة في ذلك » حيث قال 
في آثرها : اباك ان ت#دث وطوه ابدأ حتى تستيقن انك قداحدثت © اتهى 
كلامه زيد مقامه . 
وفنه ( اولا"  )‏ ان ما ذكره ف التوجيه الاول من معنى التقية ‏ الظاهرانه 
ليس عراد ذلك الئل » بل الظاهر أن مراده يما هو الخوف الناثىء من التهمة بترك 
الصلاة لخر وجه من اإسسجد فى اثناء الصلاة » سيا مع استازامه التخملي بين الصقوف 
69 وقد تقدمتق الصحيفة هو 
4 المروية فى الوسائل فالباب ‏ ؟- من ادواب نواقض الوضوء ؛ وفالباب - 464 - 


من ابواب الوضوءع وقد تقدمت في الصحيفة .٠١١‏ 





ات ( انتقاض الوضوء بالنوم ) ج١2‏ 





الحظور عندثم » ولعل فى قوله : « فى تلك المال © اشارة الى هذا اله ى الذي 5ك ناه 
لا التقية بالتقخْ بالنوم من حيث أنه ليس بناقض عندهم كا توشضه . نعم ينقد عليه 
ع م الدخول فى الصلاة بير وضوء مع ورود الخر اكور بالمنم منه وان 
كان تقية . إلا انالخبر امشار اليه لا يخاو ايضا من الاشكال الموج لضعف الاستدلال 

و ( ثانيا) - ان ماطعن به على التوجيه الثاني غير موجه . وذلك فان اللاهر 
ان ماد ذلك القائل ان التقييد بالضرورة إبما هو للاحتياط بالوكوء وعدمه ما هو 
صريح آخ ركلامه » فقولالمعترض : - « لاندعلىهذا التقدير ...الح  »‏ ليس في مله . 

قوله -:< ,للا يسوغ الاحتياط بفعله .. ال» ‏ مردود (اولا  )‏ بعموم اخبار 
الاحتياط الشاماة لمايحن فيه . 

و( ثانيا  )‏ بان ما استند اليه من الاخبار مول على الوضوء يقعيد الوجوب. 

فانهالستلزم لنقض اليقينلا مطلقا . وألالانتقض بالوضوءالجدد معثو#اجماءا نصاوفتوى 

( الرابعة ) - امشهور ‏ بلادعىعليه غير واحد منمتأخرمي اصحابنا الاجماع ‏ 
علمهد ميل العقل من اغماء وسكر وجئون ونحوها من جملة الاسباب الموجية لأوضوء » 
والذكور ف كلام الثييخين فى المقنعة والتوذيب ‏ وهو الذي ادعى عليه ف التبذيب 
الاجماع ‏ المرض المائع من الذكر ٠‏ كالرة التي ينغمر بها العقل والاشماء . واأراد 
يمانم امن لل - كا استظبره بعض الفضلاء من كلامه ‏ ان لا يكون الانسان معه 
ضابطالما يكون منه من حدث . 

واماذى الجنونوالسكر ‏ والاستدلال عليهها يصحيحة معمر بن خلاد (1) التي 
استدل بها فى التبذيب على ماد كوه فبو «ن زياداتالعلامة والشبيد (رسمعا اله ت_لى ) 


قال فيالتهذيب بعد نقل الرواية الذكورة : قوله ( عليه السلام) : « اذا خني عنه 








ع" ( انتقاض الوضوء بما يزيل العقل وعديه 4 ه.ا 
. العموت فقد وجب الوضوء عليه » يدل على مادكره من اعادة الوضوء من الاشماء والرة . 
وكل ما بمنع من الذكر.انتهى : 
واورد عليه ان الاغماء لغة بمعنى النوم ٠.‏ فقوله ( عليه السلام ) : « اذا خني عنه 
الصوت فقد وجب الوضوء عليه4 فى قوة قوله : « اذا خنى عنه الصوت فى حال اغفاله 
فقد وجب عليه الوضوء 6 . 
وأجيب بان كلامه ( عليه السلام ) مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة . 
ورد بان الحدث عنه هو ذلك الرجل الذي غنى وهو قاعد . فلا يكون مطلقابل 
مقيداً بالنوم . وحينئذ فلا دلالة للخبر على الدعى . ْ 
وبمحل بعض متأخري التأخرين فى لنظ الاغفاء » فاستظبر حمله فى الرواية 
على الاغغاء مستنداً الىدلالة « را »عل التكثير » قال : « بلهو الغالب فيها كا صرح 
نه في منتى ابيب ء بل ذ كر الشيخ الرضي ( رحمه الله ) ان الشكثير صار لها كالعنى 
الحقيق والتقليل كللمنى المجازي الحتاج الى الفريئة » والذي يكثر في حال الرض هو 
الاغناء دون النوم © انتعى . ولا يخنى ما فيه . 
وكيف كان فالخير المذّكور اخص من المدعى » لاختصاصه بما خني فيه الصوت » 
فلا يتناول مثل الجنون والسكر ونحوها مع عدم خفاء الصوت . 
وربما استدل ايضّا بتعليق نقض النوم بذهاب العقل فيا تقدم من الأخبار » 
كقوله ( عليه السلام ) فى صحيحة زرارة عن الصادقين ( عليعا السلام ) )١(‏ : « والنوم 
حتى يذهب العقل ...6 وف صحيحة ابن الغيرة (؟) : « إذا ذهب النوم بالعفل ...© . 
ورد بان غابة ما تدل عليه تللكم الأخبار هو نفض النوم عند ذهاب العقل وعدم 
نفضه قبله » ويعجرد هذا الدوران لا ثبت العلية . لجواز أن لا يكون له دخل في العلية 
(() المرويةفى الوسائل فى الباب م من انواب نواقض الوضوء . 
() اللروية فى الوسائل فى الباب ‏ م - من ابواب نواقض الوضوء ٠‏ 





بع.- الإالتقاض الوضوه » يزيل العقل وعدمه ) اج 





أصلاء أو تكون خصوصية النوم شرطا في النقض ايض . فلا تبت الءلية له عجرداً . 
وصار بعض الى الاستدلال عل ذلك عا دل على 5 النوم من باب التنبيه 
والأولوية » قال : 9 فانه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث كا تدل عليه 
اناطته بازالة التقل وجب بالاغماء والسكر بطريق أولى »6 انتهى . 
وفيه انك قد عرفت مما سبق ان ظاهر الاخبار كون النوم من حيث هو ناقضًا 
لامن حيث احهال طر و الحدث حالته » وان مادل على خلاف ذلك فانه ‏ مم عدم 
الصراحة ‏ معارض عا هو أقوى ١ه‏ . والاولوية البي ادعاها انما شت أو نبت أن العلة 
في تقض النوم ما أدعاه . 
وظاهر الحدث الامينالاسترابادي (قدس سره) الاستدلال عل ذلاك بصحيحة 
معمر بن لاد )١(‏ وتعدية الم الى ما خى فيه الصموت مؤسكر 58 -لا فى النون 
ولافى كل افراد السكر ‏ بطري تنقيح المناط كا قدمنا الاشارة اليه . 
وفيه ما عرفت منجواز مدسخلية مخصوص|النوم فيالعاية»والغاؤها ‏ يبت الم 
كلياكا هو معنى تتقبح الناط ‏ يحتاج الى دليل . والمجب منه ( رمه الله ) في ادعائه 
فما تقدم من كلاءه قطعية أحد فردي تاقيح المناط وعده ما هنا وهناك من قبيل ذلاك 
من غير ايراد برهان واضح على ما ادعاه من القطعية » بل ولا الأشارة الى ذلك 
بالسكلية . مع كونه لا بعتمد علىالظن وان كان مستفادا من الدليل » بل عنع من سساوك 
تلك السبيل وينسب من سلكه الى الضملال والتضليل » كا اطال به في الفوائد المدنية 
التشنيع والتسجيل . 
والتحقيق فى القام ان يقال : انك اذا رجعت الى الروايات التقدمة فى السألة 
وضممت بعضها الى بعض وجدتها متفقة علىالنقض بالنوم ٠.‏ لسكن ريا حصل الاشكال 
)١(‏ المتقدمة فى الصحيفة وه 
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فما به يتحقق ذلك » ومن ثم كر السؤال عنه في الأخبار »كا يدل عليه أخبار المفقة 
والحفقتين ونحوها » لعلو ( عليهم السلام ) له مناطً يع به وحدأ يرجم اليه » وهو 
غابته على العقل تارة وعدم السماع اخرى ٠‏ ورا جمعوا بينعهاء وحينئف فبذه الاشياء 
لا تصلح لعلية النتقض مطلقاً ‏ لان الشارع إبما جعلها مناط لاستعلام الناقض » فتعدية 
التقض اليها - والغاء مخصوصية النوم من البين ‏ أعى لا أثر له في الاخبار ولاعين . 
وبعض فضلاء متأخري التأخرين - حيث ضاق عليه الجال في المقام ما وقم 
فيه من النقض والابرام ‏ نشبث بذيل الاجماع . وانت خبير عا فيه منالناقشة والتزاع 
نع ثرو ىف كتاب دعام الاسلام )١(‏ عن جعفر يمد عن آباله (عليهم السلام): 
د ان الوضوء لا يجب الا من حدث » وان المرء اذا توضأ صلى وضوئه ذلك ما شاه من 
الساوات مالم يحدث أو نم أو يجامم أو يغمعليه أو مكون منه ما نجي متهاعادة الوضوء »6 
إلا ان السكتاب الذكور قد عرفت ما في الاماد عليه فيا سبق (؟) . 
هذا ما يقتضيه النظر في أدلة السألة » والاحتياط ثما لا همل الحافظة عليه . 
واما بعض أقسام المستحاضة الذي هو أحد أسباب الوضوء فسيأني حقيقه فيبحله 
( البحث الثاللث  )‏ الاشبر الاظبر انهلا يوجب الوضوء غير ما قدمنا ذكره 
وهبنا اشياء قد اختلفت فيها الاخبار . و بذلك وقع الاختلاف فيها بين عامائنا الاءرار. 
(فنها) - الذي » والمشبور عدم ايجابه الوضوء » وذهب ان الجنيد الى انه 
سَى كان من شبوة أوجب الوضوء » ورا أشعر كلام الشيخ في التهذيب عوافقته لدفيا 
إذا كان كثي رأخارجا عن المعتاد » لكن الظاهر انه لا ينبت بمجرد ذلككونه مذهبا له ؛ 
فانهذ كره في مقنام الاحمال لاجمع ب نالأخبار » ومثله لو عد مذهبا له لم تتحصر مذاهيه. 
والاخبار الدالة على القول الشبور متكاثرة : 
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و(منبا) - الأخبار الدالةعلى الحصر فى الأسباب المتقدمة حسيا قدمنا )١(‏ 
و( منبا) - حسنة زرارة عن الي عبدالله (عليه السلام ) (*) قال : « ان سال 
من ذَكرك شىء من مذي أو ودي الى في الصلاة » فلا تفسله ولا تقعل له السلاة ولا 
تقض له الرضوء وان بلغ عقبيك ء فاها ذلك عيزلة النخامة ... الحديث » . 
وعلىهذا النوالصحيح ةمد بن أسعاعيل 'ن بز يم (*) وحسلة يريد بنمعاوية(4) 
وحسزة محمد بن مسلم () وصحيحة زيد الشحام وزرارة وشمد بن مسي (5) وصحيحة 
ان الي عمير عن غير واحد من اصحابنا (؟) وفيها تصريم بكون المذي من الشبوة » 
و.وثقة اسحاق بن عمار (4) ورواية عمر 'ن حنظلة (9) وروآية عنسة بن مصعب )٠١(‏ 
ومرسلة ا'ن رباط )1١(‏ وظاهرها خصيص الذي با مخرج من الشبوة . 
ويدل على ما ذكره ابن الجنيد روايات : ( منها ) س حمحيحة تمد بن اسماعيل 
ابن بزيع )1١(‏ قال : « سألت الرضا (عليه السلام) عن الذي فامني بالوضوه منه » 
ثم اعدت عليه في سنة اخرى فاه فى بالوضوه ننه . وقال : ان علي ابن الى طالب ( عليه 
السلام ) امى القداد بن الاسود ان يسأل الني ( على الله عليه وآله ) و استحي 9 
يساله » فقال : فيه الوضوء © . 
ويرد على الاستدلال مهذه الرواية ( أولا ) > أن موثقة اسحاق بن عمار المشار 
المها انما عن الصادق ( عليه السلام ) « تضمنت أن عليا( عليه السلام ) كان رجلا مذاء 
)1١(‏ ف الصحيفة ويم 
(5) دزس) 5!؛) وزه) دزى) و(م) م(ة) در1ذ) و(؟١)‏ المروية فى الوسائل فى 
الباب ‏ ؟؟ -من ابواب نواقض الوضوء . 
() المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ه . من ابواب نواقض الوضوء . 


)٠١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب - من أنواب تواقض الوضوء ؛ وف البإن 
- ؛ وم -من أنواب الجثابة, 
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واستحى ان يسأل رسول الله « صلىالله عليه وآله 6 لمكان فاطمة . قاس القداد ان 
بسأله وهو جالس» فسأله فقال : ليس بشيء » والترجيمح لهمذه الرواية لاعتضادها 
بالاخار المستنيغة المتقدمة . 

و(اثانا )نس ان الراوي الشار اليه بعينه روى فى الصحيمح عن ابي المس: _ 
( عليه ا! 1 )١‏ قال ل : « سالته عن المدي ذاعرني بالوضوء منه » ثم أعدت عليه سنة 
اغرئ ٠‏ فامبي بالوضوء منه » وقال : أن عليًا ( عليه السلام ) أهى المقداد ان يسأل 
رسول اله (صلى اله عليه وآله وس ) واستحى أن يسألهء فقال : فيه الوضوء . قلت : 
ذان ل اتوضأ + قال لا بأس » ل اعد القررة عندثم انهاذا روي الخير ثارة مع 
زيادة واخ رى بدو ا عمل على تاك ازيادة مالم تكن مغيرة » وهذا الخير م! يدل عل 
ان الأعى بالوضوء فيا تضمئه من :لك الاخبار على الاستحباب . 

م ان الظاهر أن هذه الرواية لا تصلح مستنداً لما ذهب اليه ابن الجنيد لتخصيصه 
الناقض من الذي عا رج بشبوة . وهذه الرواءة مطلقة » وحملبا على الخارج بشهوة 
ليس أولى من امل على الاستحباب لما عام . 

وما يدل ايض على ما ذهب اليه صحيحة علي بن يقطين () قال : 3 سألت 
أبا المسن ( عليه السلام ) عن الذي أبنقض الوضوء ؛ قال : أن كان من شهوة نقض ©6. 

ورواية ابي يصير () قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) : للدي يخرج 
من الرجل ؟ قال : أحد للك فيهحدً] ؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك . قال : انخرج 
منك على شبوة فتوضأ » وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » 
ونحوهما رواية الكاهلي (4) . 

والاستدلال مهذه الروانات ايضنا لا يخاو من الاشكال : 
() و (م) و(س) د( المروية فى الوسائل فى الباب.؟١-‏ من ابواب تواقض 
الوضوء . 








مع سس وس 1 


مامه ل( عدم انتقاض الوضوء بالمذي ) اج 
(امااولاً  )‏ فلان ظاهر مرسلة ابن رباط المتقدمة )١(‏ # حيث قال فيبا : 
واما الذي ذانه مخرج من الشبوة اختصاص المدي بالخارج عن شبوة . ويؤيده 
ما ذكره فى الفقيه () حيث قال : « والمذي ما يخرج قبل ااني» وكلام أهلالاغة ايضاً. 
حيث خصّوه بذلاك ايض » ولذلك عرفه شيضنا الشبيد الثاني بانه ماء رقيق لزج يمخرج 
عقيب الشبوة » ونظى ذلك بعض متأخري علائنا فقال : 
الذي ماء رقيق أصفر لزج خروده بعد تفخيد وتقبيل 
وحينئدفًا اشتملت عليه هذه الاخيار ‏ من و جودفرد له ليس عنشبوة - مشكل 
و( ثانيا ) - انه قد روى يعقوب بن يقطين في الصحيح (") قال ؛ « سألت 
أبا السن ( عليه اأسلام ) عن الرجل يعذي وهو فى الصلاة من شبوة أو «ن غير شبوة . 
قال : للذي منه الوضوء » فانها دالة علىثبوت الوضوء منه وان لم يكن عن شبوة . وحمل 
الشيخ (رحمه اللّه) ‏ الخبر المذكور عل التعجب والاستفمام الا تكاري ‏ لابخاو من بعد . 
وظاهر جماعة من متأخري متأخربنا ( رضوان الله علييم ) حمل هذه الاخبار 
كلاعلى الاستحباب جمعا » وايدوه بصحيحة ابن بزيع الثانية (4) وهو وان احتمل إلا 
ان الظاهر أن الاقرب الل على التقية : 
( امااولاً ) - فلانها كا ذكرنا ساب هي الاصل فى اختلاف الاخبر : 
والعامة كلهم إلا الشاذ منهم على النقض به (ه) . 
)١(‏ تقدمت الاشارة اليها فى الصحشة .م١٠‏ . (0)ج اص هم 
(م) دواه صاحب الوسائل فى الباب. ١١‏ . من ابواب نواقضةالوضو. . 
(؛) المتقدمة فى الصحيفة .و١١‏ 
(ه) كاف بدائع الصنائع الكاسانى الحنئق ج ١‏ ص وم . والمغنى لابن قدامة الحثيل 
ج ١‏ ص .بز ١‏ والام للشاقعى ج مي ص ٠ ١4‏ وفى شرح التووى على صحيم مسل على 


هامش ارشاد الساري ج ب ص ؤوم حك عن الى <نيفة والشافعى وإحمد والجاهير أنه وجب 


الوضوء ..وفىكتاب رحمة الامة فىاختلاف الآئمة علىهامش المزانالشعرانى يج ١‏ ص؟١‏ ست 








( لا يقال ) : انهم لا يصون النقض بالخارج عن الشبوة ما هو ظاهر الاخبار . 

(لانا تقول ) : قد عرفت مما حققناء سابقا انه لا يشترط في الل على التقية 
وجود القائل بذلك . مم ان بعض هذه الاخبار الخالفة قد تضمنت النقض بكلا 
الفردين كا عرفت فم به مطلق) . 

و ( اما ثانيا) ‏ فلانها أحد طرق الترجيح عند تعارض الاخبار دون الل 
على الاستحباب والعكراهة وان اشتبر بين اصحابنا المع بي نالاخبار بذلك والغاءتلك 

واما الرواية اعنيصحيحة تمد بن اتعاعيلفيمكن جلباعلان نفي اليأس عن عدم 
الوضوء لسبلية مع عدم التقية » وهو لا يناي لاعس ب4 تقة 4 فتحمل أوامره (عليه السلام) 
بلوضوء اولا” م النقل المذَكور على التقية » ونني البأس عن عدم الوضوء منه علىعدمها . 
ولعل قرائن الال في وقت السؤال كانت دالة علىذلك وان خني علينا الآن الم بذلك 
ومثله فى الاخبار غير عزيز . 

ورا احتمل بعض فضلاء متأخري التأخرين ( رضوان الله عليهم ) حمل مطلق 
الاخبار الواردة فى اأسألة على مقيدها : فيجب الوضوء ما خرج شبوة . 

وفبه ان تقبيد الطلقارتكاب لما هو خلاف الظاهر فيه البنة » فاو أمكن التأوبل 
في اللقيد ولم يكن في ارمكابه خلاف الظاهر او كان أقل عرقة من الخلاف الذي 
في جانب المطلق » تعينالتأويل في جانبالقيد وم يرتكب هل الطلق عليه . وما نحن فيه 
ا ين 

١ والمذى يئقض الوضوء الا عند مالك , وفى عمدة القارىء العينى شرح البخارى ج‎ ١ 

ص 4م ١‏ لا خلاف فى وجوب الوضوء منه ولا خلاف تى عدم وجوب الغسل ء ثم تقل 
عن القاضى عياض المالكى «ان المذى المتعارف . وهو الخارج عند ملاعية الرجل اهله لما 
محري من الإذة ار لطول العزوبة لا خلاف بين المسلدين فى ايحاب الوضوء مئه وايحاب 
عسله [تحاسته 7 وق بداية المجتيد لابنرشد الى ج١‏ ص .م دعوىق الافاق على ناقضيته 
اذا كان خروجه عل وجهالصحة لا المرض . و يظبر الاتفاق على ذلك من(الفقه على المذاهب 
الارنعة اج و ص بايا حمث ذكرت تأقضيته وم يذكر خبلاف المذاهب فيا 5 





١19 5-7‏ م عدم انتقاضص ألم وصرء بالتقبيل 0 سس الى ٠‏ 5 9 و 


سل الثالي 4 لان اأذي أن م نقل بأنه تدصر عر عا 4 شقعب الشبوة 35 





لط 
اسلكنا 6 وحاكل فللا ىك ددون ل من قبيل تار ص المحللق واأقد 5 واة أفل دن ان ٠‏ 00 


الغالب منه هو ما يكون عقيب الشروة . وحيتئذ لحمل كلك الاخار ااستفيضة السكارة 
على مأ هو الأرد النادر الغير المتعارف أشد خاذنا لاذلاهر اليتة من هل تلاك الرواءات 
الخالية على التقية 6 اشر ناه » أو الاستحياب ا نقلناه . 

و 0 اما العا ( اسيم فلا صححة إن أي سامير )0( ذأنت ل شق الوه و8 ااي 
سس السبوة 3 وارساها غير ضاار 07 ا تقرر عند دن 02 ع أسيلاء 6 - امنا لنا ٠‏ قاذ 
يناي ارساذا الصعدة سينا م | كونه روأها عن غار وأسود من أديما 7 56 كذن تأ فاقيا 
المم بذلك . هذا ما اقتضاه النغلر . والاحتياط فى كل مقام من, اسل الميام . 

و(ءنبها) - التقيل . و١س‏ ار جين 8 ل م 7 0 2 حرم ء 

خلافا لابن المنيد ف الأول تقد > ل بكونه عن ش 0 6 وي 3 00 
بالبالن في فرجيه وبالباطن في فرج الغير بشرط الشهوة من الملل والحترم . ولاصاءوة, 
ايضا في الثاني بالنسبةالى الانسان نفسه فى بان ديره واسليله . ولاين اللنيد فى الثاليث 
مقيداً .له يكو فى الصلاة.متعمدآ لنظر أو سماع ما اذحك . وف الرايم والخامس , مع 
أنه سلم أ الدم الخارج من السبيلين, اذا ع خاود من التنجاسه لا يمد ناقشا . 

واحتج على الاول برواية 5 تعجر عن أني حبك لله ١‏ “.أي اأسلام ( (») فال : 
2 اذا قل الرجل المر أ من ميوت أو مس فرحبا أعاد الو بوه 0 

وعل الثاني بالرواية المذكورة 4 وكوبقة عار لق قال هر لل او عد الله 0 عل 
ابام ( : عن الرجل دوضًا 3 سس باطن دره . قال : تامس وتو تال وان مر بأدأئ, 

)31( تقدمت الاشارة الما قَّ الصحفة ا 
)و رم) المروية زر الوسائل ق الباب ب ف- من أبواب أراقض الوضو 





ج؟ وعدم أنتقاض الوضوء بالتقبيل ومس الفرج ) سس ا 1 سس 








أحليله فعليه أن يعد الوضوء . وان كان في الصلاة قلع الصلاة ويتوضاً ويع.ا الصلاة , 
وأن فتح احليله أعاد الرضوء واعاد الملاة » 
وعضمون هله الرواية عبر في الفقيه )١(‏ فقال : 9 واذا ٠س‏ الرحل باطن ذيره 
أو بالآن احليله فعايه ان بعرد الوضوء , وان كان فى الصلاة قطع الصلاة وتوميأ وأعاد 
العملاة , وان فت احليله اعاد الونوء والسلاة » انتعى . 
وعل الثالث برواية سماعة () قال  :‏ سألته عما بتقضٍ الوضوء . قال : المدث 
نسمع صوته أو للجد رشعه » والفرفرة فى البطن إلا شيء تصير عليه . والشحك 
فى الصلاة . والوقء » , 
واما الرايم فلم نتقف له على دليل » والعلامة فى الحتلف مع تكلنه نقل الادلة 
لا ينقله فيه من الأقوال نقله وم يدك له دليلا . ومكن استناده فيه الى اطلاق بعض 
الاخمار الدالة على تقض ما مخرج من السبيلين . 
وأما الخاس فتقل فى الحتلف عنه الاستدلال بانه بعد خروج الدم الشكواك 
فى 'دازجته لانسياسة شاك في الطبارة . فلا تجوز له السخول في الصلاة » لان الأمور به 
اللدخول بطبارة بقينية . 
والجواب عن ذلك ( أولا ) -. بالمعارضة بالاخبار (©) الذالة على حمر الاسياب 
الؤيمة فما قدمناه ما .انا ذكره وارسمنا نشره . 
1 ثانيا ) -- اما عن الاول فبالمارضة بمحبحة الحلي (4) قال : « سألت. 
ابا عبدالله ( عليه الملام ) عن الفبلة تتقض الوضوء ؟ قال : لا بأس » . 
ل يي ال 
(؟) المروية فى الوسائل فى البأب .> من اناب نواقض الوضوء . 
(م) المتقدمة فى الصحيفة بير 
(ع) المروية ن الوسائل فى الباب. ه ‏ من ابواب نواقض الوضو. , 





1١4‏ - الإ عدم انتقاض الوضوءبالمقنة والقبقبةواللام من السبيلين )4 اج 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « ليس فى القبلة ولا 
في المباشرة ولا مس الفرج وضوء 6. 

ومثلها صحيحة زرارة الاخرى (؟) ورواية عبد الرحمان ابن الي عبدالله (م) , 

واماعر الثاني فبالمعارضة بصحيحة زرارة الذكورة وموثقة سماعة (4) قال : 
« سأات أباعبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل مس ذكره أو فرجه أو اسفل .ن ذلك 
وهو الم يصلي , أبعيد وضوءه # فقال :لا بأس بذاك » إعا هو من جسده »6 . 

وصحيحة معاوية بن عمار (ه) قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يعبث بذكرء في الصلاة الكتوبة . قال :لا بأس » . 

ومثلها رواية عبدالرحمان ابن ابي عبدالله وصحيحة زرارة . 

واماعن ار ابع فبعدم الدليل » وضعف الاستناد الى ما احتملناه له ظاهراً . 

واما عن الخامس فمادكوه العلامة فى الختلف » وحاصله ارك ذلا يرجم الى 
الك ني الحدث مع تيقن الطبارة . 

والتحقيق حمل ما نمسكوا به من الاخبار على التقية » حيث ان كثيراً من العامة 
بل الأكثر - كا يفهممنالتذكرة ‏ قائلون بمضمون ذاك () واما ا ملعلل الاستحباب 

. درم) و( ) المرويةفى الوسائل والباب بيه من ابوابنواقض الوضوء‎ )١(د‎ )١( 

(ه) المروية فى الوسائل فى البآنٍ ‏ ,ه - من أبواب نواقض الوضوء وابان ب - 
من قواطع الصلاة . 

(5) أما التقييل ففى المغنى لابن قدامة انيل ج١‏ ص «وؤ «المشبور من مذهب 
اعدارن. لمس النساء بشبوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شبوة » وهذا قول علقمة 
وآلى عبيدة والنخعى والحكم وحماد ومالك والثورى واسحاق والشعى ؛ فانهم قالوا :يحب 
الوضوء علىمن قبل لشروة ولا يجب على من قبللرحمة . ومن أوجب الوضوء-ف القبلة ابن 
مسعود وابن عمر والزهري وذيدين اسل ومكحول وحى الانصاري وربيعة والاووزاعى 
وسعيد بن عبدالعزيز والقيافعي »وف المدونة مالك ج ١‏ ص م١‏ ما يوافقذلك. ‏ ب 








اج ( نني استحباب الوضوء عند حصول الامور التقدمة ) سدع] وس 





فظي بعده وأن صرح به جملة م نالاصحاب واعتمدوه جما بين الاخبار في جماةالاواب 
بل صرح لعضوم بر جيم المع به بين الاخبار وان اطق العامة على القول الحالف ء 
وهو اجتهاد نحت فيمقابلة النصوص » وخر صرف » بلخروج عن الطري قالنصوص 
حد وامامس الفرجين ففى الحل لابن حزم ج ١‏ ص وعم ذكر فى مقام بيان نواقض 

الوضوء : مس الرجل ذكر نفسه عمدا باي ثىء كان سوى مسه بالفخذ والساق والرجل 
من نفسهء ومس المرأة فرجبا عمداً كذلك » ومس الرجل ذكر غيره صغيراً كان او كبير] 
حا أو متا » باى عضو مسه عدا من جمبع جسده ) من ذى رحم محرمة أو من غيره ٠‏ 
ومس المرأة فرج غيرها عمداً كذاك , وانه لا دخل لللذة فى ثىء من ذلك . وفى ص بمب 
مئه نسب الحكم بناقضية مس ارج الى سعد ابن الى وقاص وابن عمر وعطاء وعروة 
وسعيد بن المسيب وجابر بنؤيد وابان بن عيان وا جرح والاوزاعى والليث والشافهى 
وداود واحمد بن -'بل واسحاق بن راهويه وغيرثم . وذكر ان الشافعى والاوزاعى خصا 
الوضوء من المس باطن الكف دون ظاهرها . وان عطاء ابن الى رباح لا يرى انتقاض 
الوضوء بس الفرج بالفخذ والساق وصدك باتتقاضه بالمس بالذراع . 

واما القبقبة فى البدائع الكاسانى الحنئق ج وص بع انبا ناقضة لأوضوء اذا كانت 
فى الصلاة التى لما ركو ع وسجودء فلا تكور. حدثأ خارج الصلاة ولا فى صلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة » وان التسم ليس يحدث . وفى المةنى ج ١‏ ص باو نسب الى اصحاب 
الرأى انه يحب الوضوء من القبقبة داخل الصلاة دون خارجبا ؛ وقال : « وروى ذلكعن 
امسن والنتخعى والثورى » . 

واما الحقئة فنى كنتاب الام للشافغى ج ١‏ ص ١6‏ « أن جميع مأ خرج من ذكر أو دبى 
ار حقئة ذكر أو دبر تفرج على وجبه او مخلطه شىء غيره قفيه كله الوضوء ء لانه حارج 
من سبيل الحدث» ونى المغنى ج ,, ص ١7.‏ « انكان امحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم 
أخرجه نض الوضوء , وكذلك لو ادخخل فيه ميلا او غيره ثم خرج نقض الوضوء ٠‏ لانه 
خارج من السبيل ف::ض كسائر الخارج . ولو احتقن قى ديره فرجعت أجزاء خرجت 
من الفرج تقض الوضوء ». 

واما الدم الخارج منالسييلين فى المغنوج ١‏ ص,014 نسبة السك بانتقاض الوضوء 
به الوالثوري والثشافعى واسحاق واصحاب الرأى . ويقتضى ذلك عموم عبارة الام حم 





ا 0 م ف نوحيه الآخبار ادا 1 اد ود 0 


و (منبا) ان وأوعمدا » وار ننأفف | لمحامة » والشيء الخارج 





السدلين أو مئها غير تلوط بناقض 04 وانشاد لصم وان كان بارلا أو فوق 1 ع 
ابيات » وغبية السلم » والأخذ م الشعر اوالفلفر ولو تحديد : ومسالخة الخافر . ومس 
الكلب 4 وشرب أليان الابل والبقر وأكل لموءها 3 والودي الور 3 لعا امول 5 
وما ورد فى نعضبا مول على التقية » لقول العامة بالنقضش بالا )١(‏ . 

<< المتقدمة ف الحقئة ٠‏ وف شرح امنيا جلابنسعى ج ١‏ صريره اللكم بناقضية كلخاديج . 
وفى بدائع الصنائع ج ١‏ ص مء علل ناقضية الإول والغائط والمذي والودى والى ودم 
الحيض والتفاس ودم الاستحاضة بانباكلها انخاس وقد اثتقت من الباطن الىالظلاهر فو جد 
خروج النجس من الأدى المى ف ون علاثا د 

() اما القى” فق بدائع الصنائع ج ؟ ص ء ١‏ القى ' انكان ملء الهم و دما 
وان كان اقل من ملء الفم لا يكون حدثاً . وعاك زان كو حدما م ث4 ثم ذكر آنه 
لافرق بين اقسام القى'» وان الصحيح فى تفسير مل' الفم ان يكون عاسزاً عن امسا 
ورده . وف المغنى ج و ص وم «١‏ والقلسكالدم ينض الوضوء منه ما لش » وحكى عن 
إحمد الوضوه اذا مله الفم 8 والقلس 8 قَّ مقابيس اللفة لان فارس 5 القّى” ٠‏ وق 
الصحاح ما مخر ج من الحئق مل” الهم أو دونه وايس بقى' وان عاد فبوق” ٠‏ وف شرح 
الزدقانى على مختصر أنى الضياء فى الفقه المالى ج ١‏ ص ١ه‏ نسبة ناقضية القى* والةلمس 
ألى إلى حضسفة . 

واما الرعاف فيقتضى ناقضيته التعليل المتقدم عن بدائع الصنائم فالتعليقة و#ص 14١1؟‏ 
ناقضية الخارج من البدن من غير السبيل اذا كان نيجس وان ذلك مروى عن ابن عباس 
وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثورى مر اسحاق واصحاب الرأى ‏ 
ونسب الى الى حثيفة ناقضية الدم اذا سال . وفى ص م١‏ ذكر ان الةبيح والصديد كالدم , 

وآما الحجامة ققد ميت نافضيتها فى الحاجم والحتجم الى الى حشيفة فى شرح الزرقانى 
على مختصر الى الضياء مج ١‏ ص ١.ه‏ 

وأما الثىء الخارج من غير السبيلين فيظهر الحال فيه مما ذكرناء فى الرعاف 








اسيل ص سس يبي عمسي سس سب سي ا سس سح بي يبي سه سه ليسي حي 


الخارج من الأحليل خهسة : البول ء والني كظي وصبي » والذي على امثالين 
الذكورين » وزيد فيه ايشا الكسر مع التخفيف » قيل : واشبرها الاولى ثم الثانية » 
وقد عرفت مهناه + والوذي بالمعجمة على الثالين الاولين : ما رج يمك انزال الي 2 
كا صرح به جملة من الاصحاب ظ ومنهم - صاحب كتاب ممع البحرين فيه .. قال : 
ووذى الوذي ٠فقود‏ فى كثير من كتب اللغة © والودي بالمهملة على الثالين المتقدمين 
ايضا » وقيل أن ثانيها اصح وافصح : ابال الازج الذي يخرج من الاحليل بعدالبول. 
20 واماما رج منيها غير عتلط بناقض قير الال فيه بمراجعة ما ذكرئاه فى الحقئة 
وف الدم الخارج من اأسبيلين والتعليقة. ص ؛١١‏ 1 
واما اتشاد الشعر فق شرح الررقان على ختصر الى الضياء جَ اص وو نسة 
ناقضيته الى قوم ٠‏ 
واما الاخذ م نالشعر والظفر فقد ذسبؤبدائع الصنائع ج وص سم الحك باتتقاض 
الوضوه بقل الظفر وبدز الشهر وقص الشارب الى ابراهم التخعى 
واما مصاخة الكافر فق الماذان للشعرانى ج ١‏ ص ١١١‏ نسة ناقضية مس الكافر الى 
بض العلياء 
وانا شرب البان الابل فق المغى 3 اص .| درق شرب لبن الابل روايتان 
احداهما انه تقض الوضوء والاخرى لا ينقضه» 
واما لكل لوم الابل فق المغنى ج ١‏ ص 181 ه واكل لحم الابل ينض الوضوء 
على كل حال نياً ومطروغا عاما او جاعلا ؛ وه قال جاير .نعرة وجمد بن اسحاق واسحاق 
وابو خيثمة وصحى بن تحى وان المنذر وهواحد قولي الشافعى قالاخطانى :ذهب الىهذا 
عامة أصحاب الحديث ء» وق شرح الزرقالى ج وص وو نسبة ذلك الى احمد ٠‏ 
واما الودى فقد نص على ناقضيته ى بدائع الصنائع ج وص وج وفى بداية اميد 
لاءن رشد المالكى ج وص .سم وفى الفقه على المذاهب الاربعة ج ١‏ ص إلا مع عدم 
ذكر لاف المذاهب فيه : وفى الام للثشافعى ج ١‏ ص ؛١‏ وفى شرح المنهاج لابن حجر 
جَ وص برمع الا انه فىالاخيرين ذكر بنحو العموم . 





- ( اقسام البلل الخارج من الاحليل ) ع 





فاما البول والذي فقد عرفت سَكها ٠‏ وأما الي فسأن ان عا الله تعال 
حكه في يابه » واما الاثتان الباقبان فطبازتها وعدم انتقاض الوضوء بها متفق عليه 
فتوى » وهو الأشبر نضا . 

ومن الاخار الشتملة على #فصيل ذلك حرسلة ابن رباط المشار اليها اننا عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال  :‏ مخرج مريالاحليل مني والمذني والوذي والودي 
قاما مني فبو الذي تسترخي له العظام ويقتر منه الجسد » وفيه الغسل . وأما المذي فانه 
بخرج من الشبوة ولاشيء فيه » واما الودي فهو الذي مخرج بعد البول . وأما الوذي 
فبوالذي مخرج من الادواء . ولا شي" فيه © قوله (عليه السلام) : « يخرج من الادواء» 
جهم داء وهو المرض و ولعل المعنى انه رج سبب الامراضء ونقل بعض مشاتنا 
عن إعض سخ الاستبصار : « الاوداج » بدل « الادواء © قال : « وكأنه اريد بها 
العروق مطلقًا وان كان الودج في الأصل عرق العنق 6 انتهى . 

وقال الصدوق فالفقيه (؟) : « وار بعة اشياء : المي والذي والوذيوالودي 
الى انقال : والمذى ما يمخرج قب لامي . والوذى ما يخرج بعد الي على أثره » والودى 
ما مخرج على اثر البول ... الم » . 

وابهام حك الودى في الخبر الذكور ‏ وعدم التعرض لسكه ‏ غير ضائر بعد 
اجماع الفرقة الحقة على طبارته وعدم نقضه » كا هو صريم كلام شيخنا الصدوق هنا 
وغيره » ودلالة ما قدمنا (*) من الاخبار الحاصرة الدالة على عدم النتقض بامثاله » لكن 
روى الشيخ فالصحيح عن أن سنان عن الي عبدالله (عليه السلام) () قال : « ثلاث 
0 : 0 الوضوء » لابه مرج 

دريرة البول » قال : والمذى ليس فيه وضوء ) إما هو عنزلة ما مخرج من الانف » 


)١(‏ و (4) المروية فى الوسائل فى الباب  ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء 
(0) ج ١‏ ص يوسم (م) فى الصحيفة الم 





5 ( الثرق ين السبب والوجب والناقض)  ١4‏ | 
دريرة البول أىمحل سيلانه »وذلكلانه لا يخرج إلا ومعه شيء من البول . وهو جيد . 
فذلكج 

ما ذكر نا من الاحداث المتقدمة قد يعبر عنبا بالاسباب تارة باعتبار استازامبا 
لزاتها الطهارة وجوبا أو نديا . فلا يرد حدث الصبي والمجنون والحائض » فان حدتهم 
حسب ذاته مستازم لاطهارة وإيما تخلف لعارض . وهو فقد الشرط في الاولين ووجود 
لمان في الثالث » وتخلف الك لفقد شرط أو وجود مانع لا يقدح فى السببية » وقد 
يعجر عنبا بالموجبات باعتبار ايجابها الطبارة عند الحاطية واجب مشروط بالطبارة فيا 
يجب لخيره على المشبور » وعند وجود السبب على القول بالوجوب النفسي . وقد فر 
عنها بالنواقض باعتبار نقضها لما تعقبه من الطبارة . والمثبوران السبب اعم مطلقا , 
اما من الناقض فلاجماعها فى حدث تعقب طبارة ومخلف السبب فما عدا ذلك . واما 
من الموجب فلاجماعهها في حال اشتغ'ل الذمة بمشروط بالطهارة , وانفراد السبب محال 
براءة الأمة من ذلك . والنسبة بين الناقض والموجب العموم من وه . لصدق الناقض 
بدون الموجب فى حدث تعقب طبارة صحيحة مع خاو الأمة من مشروط بها » وصدق 
الموجب بدون الناقض فيالمدث الل'صلعقيب التكليف بصلاة واجبة منغير سب قطهارة 

واعترض بعض المتأخرين على ذلك بان المنابة ناقضة للوضوء وليست سيا له. 
وكذا وجود الماء بالنسبة الى التيمم . فلا يكون ين الناقض والسبب عوم مطلق 
بل من وحه . 

واجيب بان الكلام إعا هو فى اسباب الطبارات وموجباتها ونواقضها . كاهو 
المصرح به في بعض عباراتهم » فالنقض بالمنابة غير جيد » لأنها سب فى الطرارة » 
ويمكن التزام ذلك فى وجودالماء ايضأ . لانه معرف لوجويا . 





500 (غايات الوضوء الواجة ) ج١١‏ 








ثم انه يرد أيضما انالنقض بالامرين غير مستقم ذان البحث أن كان فياسباب 
ش الوضوء ونواقضه وموجباته فلا برد الثاني » وان كان في الاعم فلا يرد الاول . 
واستظبر السيد السند في المدارك ان النسبة بين الثلاثة الترادف . قال : « فان 
شأنه أن يتسبي للوجوب » وكذلك الظاهر من الناقض ما من شأنه النقض » وكذلك 
الموجب» وظاهرما تقدم من كلامب اعتبار ذلك السبب خاصةدون الاخران . و هوم 


المطلب الثأنى 
في الغاية » وه قد تكون واجبة.تارة فيجب الوضوء لما » وقد نكون مندوية 
اعرق: فكرن لوطو طلا موا فالكلام بقع فى هذا المطلب فى مقصدين : 
في الغابة الواجة » وفيه مسائل : 
( السألة الاولى ) - لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فى وجوب 
الوضوء ناصلاة الواجبة » بل ريما كان من ضروريات الدين . 
واستدل عليه ايضأ بقوله تعالى : « ... اذا قم الى الصلاة فاغساوا وجوه ... 
الآية » )١(‏ فان صيغة الامى للوجوب » وسياق الكلام دال على انه لاصلاة, لانه اذا 
قيل : « اذا لقيت العدو لذ سلاحك» و ١‏ اذا أردت الامير فالبس ثيابك » ينهم منه 
عرفا ان أخذ السلاح ولبس الثياب لا“جل لقاء العدو والامير » فقد دل على المدعى بنمامه 
ويرد عليه أن الروي في تفسير الاية ان المراد بالقيام فيها القيأم من .حدث 
النوم , كارواء ايخ عنابن بكير فيالوثق(؟) قال : « قلت لاليعبد الله (عليه السلام) 
() سورة المائدة . الآية يم . 
() المروية فى الوسائل فى الباب ‏ + . من ابواب نواقض الوضوء . الحدائق ه؛ 





جح ( غايات الوضوء الواجية »4 1 





قوله تعالى : اذا كم الى العااة . ما يمتى بذلك : إذا قم الى الصلاة # قال : اذا قم 
من النوم . 097 0 8 نقل العلا 4 ُ في النتهى وقبله 8 ف التبنا ن اجماع الفسر د دن 
عل داك 6 وسائك قلا م الاستدلال با مطلقا 3 إلا أن لقم الى ذزكك عدم التول 
بالفرق بين الاحداث » فيتم الاستدلال. وفيه ما فيه. 
ويدل عايه ايذا من الأخار م هو متقرق فى حملة من «وارد الاحكام 1 
و.نبا - الاخبار الواردة فى المستحاضة )١(‏ 2 اذا جاز دمبا الكرسف فعليها 
الغسل لكل صلانين والفجر » والوضوء لكل صلاة » . 
و.نها --- الأخبار الواردة فى المتيمم (؟) « اذا وجد الماء بعد ما صلى فى آآخر 
الوقت فليتو ف لا ستقبل 6 . 
ومنيا جحت الاخيار الدالة مل اعادةالصلاخ والوضوء بنسيانشى, مناحزاء الوضوء(م) 
بل الغرورة . 
لا برد اانقض بصلاه المنازة ؛ اذ اسم الصلاة حفيقة | نما بقم على ذا تاركو 
3 3 53 به سئ 
ولصحوه .ول عليه دج مرحأ مأ رواه الصدوق فى> كتاب العلل (4 ( عن التضل نشاذان 
() ال ويه الوسائل ى الاب ١‏ . من انواب الاستحاضة ولا مخنى انه لم يرد 
قث ىه من احا ر اذ تحاضة ا مع سن د انثلاثة الظير بن والعشاء سس والفجر رين 
الوضوء قل صلاة و مورد واحد ؟ هو مفاد عبار ور اما ء الاغسال 
فى مورد وجو بها عن الوصوء وان وجوب الوضوء ادكل صلاة فى غير بوره وجوب 
الافسال 6 سياى - ذلك ميك !/ قذن ( قَّ عله 5 
() المرووية ى ١‏ اوسمائل فى الباب 4 من أبواب التيمم . 
0 الى وها ا فى الباي دمت من اواب الوضوء 0 
زغ)ى الصحيفة دو وجو وف الوسائل فى الباب- ١‏ - من انواب الوضوء ٠‏ وفي 
الاب - 1 - من أو أب صلاة الجئازة 5 





5 ( حرمة مس المصحف على الحدث ”و 3 





عن الرضا ( عليه السلام ) انه قال : « إيما جوزنا الصلاة على اأيت بغير وضوء لانه ليس 
فيها ركو عولا سجود, وإنما جب الوضوءفيالصلاة التيفيها ركوع وسجود ... الحديث » 
( !أسألة الثانية ) - الظاهر انه لاخلاف سي ادعاه جمع من الاصحاب ‏ 
فى وجوب الوضوء لاطواف الواجب » وعليه تدل صحيحة مد بن مس )١(‏ قال 
« سألت احدها ( عليها السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو ظّ غير 0 3 
قال : نتوضأ ويعيد طوافه 6 
( المسألة الثالثة ) لو وجب مس خط الصحف عل الكلف ‏ اما سبب من قبله 
كالنذر وشيبه أو لا منقيله كاصلا 3 فيه ونحموه علىالقول وجوب ذات عقيل تجبالوضوء 
لذلاك أم لا* قولان مشان على » ريم الس على الحدث وعدمه . 
والشهور الأول » وتقل القول بالسكراهة عن الشيخ في المبسوط وابن البراج 
واءنادريس » واليه مال جملة منمتأخري التأخرين . 
والظاهر الأول » ويدل عليه قوله تعالى : « انه لفرآن كريم في كتاب مكنون 
لا عسه إلا الطبرون » (؟) الفسر فى روابة ابراهيم بن عبدالجيد عن الي امسن ( عليه 
السلام ) () قال : « الصحف لا عسه على غير طبر ولا جنا . ولا تمس خطه ولاتعلقه 
انالله تعالى يقول : لا سه إلا الطبرون »وني بعض نسخ الحديث «خيطه» مكان 2 خطه 6 
وروى مثله مسلا في كتاب ممعالبيان (4) عنالباقر (عليه السلام) حيث قال بمد ذكر 
احْمال تفسيرالمطبر ين بالملائكة أو الراد المطبرين منالشرك ‏ ما لففله : « وقيلالمطورون 
من الاحداث والمنابات . وقالوا : لا يجوز الجنب والمائض والحدث مس الصحف 





)01 المروية فى الوسائل فى آلباب- مم - من الواب الطواف . 

69 سورة الواقعة . الآية 5م دبالا دملا ش 

(م) المروية فى الوسائل فى الباب  ١+‏ من ابواب الوضوء . 

ر؛) ج به ص + ء وف الوسائل في الباب ‏ + - من انواب الوضوء. 





اج ف( حرمة مس المصحف على الحدث »4 د ااا نه 





عن مد بن علي الباقر ( عايعا السلام ) » انتهى . وعلى هذا فيكون ضمير 2 بمسه » 
راجما الى القران وان بعد في السياق دون « الكتاب » وان قرب > بل ظاهره في 
الجمع كون ذلك ممما عليه ؛ حيث قال : 9 وعندنا ان ااضمير يعود الى القران فلاتجوز 
لغير الطاهر مس كتابة القران » ومثله نقل عن الشيخ في التببان . 

وحينئد فلا بلتفت الى تفسير صاحب اللسكشاف ولاغيره ممن حرم فيوض 
الالطاف » العتمدين في تفاسيرم على مجرد الآراءء بل المءولين فى جميم احكامهم 
على الاحواء » ولا الى ما اطال به بعض متأخري الاعلام من الاحمالات في المقام » 
اظباراً لنضيلة ماسكة النتقض والابرام » فان اصحاب البيت أدرى با فيه . واعرف 
بياطنه وخافيه . والهييز بين كدره وصافيه : والكتاب عليهم انزل ؛ واليهم يرجع 
فيا فصل منه واجمل » فن مشكاة عاومهم تفتبس انواره , ومن خزائن فيوضاتهم 
تتدرك أسراره . 

ومما يدل ايضا على الم الدكور موثقة أني بصير )١(‏ قال : د سألت أباعبدالله 
( عليه السلام ) عمن قرأ القرازن وهو على غير وضوء . قال :لا بأس » ولا يمس 
الكتاب 6 ومرسلة حريز عمن أخيره عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال: « كان 
اسماعيل بن الي عيدالله عنده » فقال با المت . فقال : الي لست علىوضوء 
فقال : لاتمس الكتابة ومس الورق وأقرأه » . 

ويؤيده ايضًا رواية علي بن جعفر بل صحبحته على الظاهر عن أخيه موسى 
(عليه السلام ) (©) انه د سأله عن الرجل أحل له ان يكتب القرآن في الالواح والصحيفة 
وهو عل غير وضوء ؟ قال ' لا 6 . 

وانما جعلنا هذا الخبر مؤيداً دون ان يكون دليلا لاحتّاله حسب الظاهر لتحريم 
التكتابة على الحدث » ولم اقف على قائل بعضدونه سوى الحدث السكاشاني » ومعارضته 


0 (و)ورس ورس) المرويةفى الوسائل فى الباب ١١‏ من اواب الوضوه . 





ا 2100 








يحسئة داود بن فرقد عن بي عبدالله ( عليه السلام ) (١)قال‏ : « سألته عن التعو يل يعاق 
عل الخاض . قال : نعم لا بأس . قال وقال ؛ تفرأه وتكتيه ولا (صيية بها 0 رن 
الظاهر ان التعويذ لا ينفلك عن اللآبات القرآنية بقريئة النهي عن اصابة اليد » فان 
الظاهر أنه إنما وقع لذلك ٠‏ وسسيثتا. فيسهب الللع بينعا . أما حمل رواية عل بن ميعفر 
على الكتابة على وجه يستلزم الس والثانية على ما ليس كذللكء » أو مايا على 
الكراهة كا هو تظاهر الا كثر . 

هذا ٠.‏ و اقف للقائلدن بالحواز على دليل موق الشيك بالأاصل 6 والدلمن في 
الآية عدم الدلالة ءَ شيا بديل الاحيالات وردا لصيمفبت السئد لما ورد قِ .مر ها عر 
الروابات » وكذلك جملة ما قدمناه من الاخبار » لكو نه ضعيفاً بهذا الاهسالاج اذم 
عليه الدار 6 مد أن من جلة القواعد اأقررة والشوا 8 الشكررة جر الضديف بالسبرة . 
وقد تقدم الكلام في القدمة الثالثة (؟) في ضعف الاعياد على هذا الام.ل فليراجع . 


7 ال مكتابة ‏ لمرسلة عربرالمقدمة (م 3 لدو ا 95 قله الملاءة 3 زاتمي 
على و اهية» !| تقدم من النحي فى ررابة ابراهم بن عبداجيد (4) . 


( الثاني ( جسدنة الظطأهر ر اختصاص حجر هيه 5 الى رباللاقاة جزه من ع طلس ل اتا ل 
الى اللا دقاة مارف الوب ونحوه ٠‏ وعل تقدير الأول قبل خختص بالكب , امد 
الذي بأمس باء غالا . أو شمل سائر الحسد 9 قولان . اظطبرها الثاني © لاتعدق لعة 


0 لسن 


[1) الأروية فى الوسائل فى الباب ب يوم من ابواب الحيض . 
(؟) ف الصمعيفة غ؛ من الجز. الاول (م) فى الصحفة سوبو 
(4) فى الصعيفة +١١‏ 








اج ) حرمة مس المصحف على امحدث »4 ع7! له 





وعرفا . وهل مختص عانحله الحياة من البدن ام يشمل ما لاتحله كالشعر والظفر والسن ؟ 
وجبان بل قولان . والظاهر ان منشأ الحلاف مرء_ صدق ااس عرفا على الس بالظفر 
ويحوه وعدمه . ورا جعل منشأ ذلك من جبة حلول الحياة وعدمه . وحيث نوسي 
لا نتعدى اليه مجاسة موت صاحبه كذلاك لا ,تعدى اليه حدثه . وفيه انه ان صدق الس 
بعس الفلفر والشعر وحوها دخل فىأطلاق الروابة لسكونها أجزاء من المسد البئة » والافلا 

( الثااث ) -- لو وضأ:بعض اعضائه فقبل الاكال هل مجوز المس بذاك العضو 
اونا أم لا الظاهر الثاني . وبه صرح فيالتحرير » لان الحدث الشروط زواله 
بالطيارة ليس عقسما على الاعضاء » واما هو أعى معنوي قال بالشخص من حيث هو 
لد رتفم إلا با كال الطبارة . 

( الرابع ) - هل مختص المسم بالقرآن من حيث الميئة الاجماعية المتعلق مبا 
هذا الاسم أم تعدى الى الآيات السكتوبة فى السكتب وحلى الدراهم ونحو ذلك 7 
وجبان ارجحها الثاني » لا يهم من حسئة داود بن فرقد )١(‏ وتشعر به صحيحة علي 
ان جعثر (؟) ولان الظاهر ان الميئة الاجياعية لا مدل لما في التحريم . ضرورة ان 
امس إعا بقع على البعض ولايقع على الكل دفعة » وانضمام غيرها اليبالا مخرجبا 
عن كونها قرآ نا . 

( الخامس ) - الظاهر تعول التحرع لما نسخ حكه دون تلاوته . ابقاء المرمة 
من سجبة التلاوة ؛ وصدق الصحف والقرآن والكتاب عليه » مخلاف ما نسنت تلاوت 
وان بق حكه » ذانه لا يحرم مسه » لعدم السدق . ولا اعرف خلانا في ذلك . 

( السادس ) - الظاهر عدم ثبوت التحري بالنسبة الى الصبي ومحوه . لدم 
التكليف الوجب لتعلق الخطاب به . وهل يجب على الولي منعه 9 الظاهر العدم » لعدم 
الاليل » ونقل عن المعتبر وجوبه على الولي » وهو ظاهر التحرير . ولا يخاو من قود . 
<< (()المتقدمة فالصحفة .م 222١١‏ (م) التقدمةف الصحيفةسمى 





دري ا (.وجوب الوضوء غيري لا في ) ع 
نظراً الى عموم الادلة الدالة علىالتحريم . وعدم توجه المنطاب فيها الى الطفل لما ذ كر ناه 
لا ينافيه التوجيه الى وليه . 

( السابع ) - هل بدخل في الكتابة التشديد والمد والهمزة والاعراب ؟ 
احيالات : ثالثها دخول ما عدا الاخير . ومنشأ ذلك الشك فى صدق مس الكتاب 
عسها وعدمة . 

ورجح بعض مشائخنا الحققين من متأخري المتأخرين العدم مطلقا . قال : 
لاطلاق اسم الكتاب عليه قبل ضبطه بالثلاثة المتقدمة » كقوله تعالى : « ... كتاب 
انزلناه ميارك ... »6 )١(‏ « الجد لله الذي انزل على عبده اللكتاب ... © (0) « حنم 
والسكتاب المبين 6 (") ونحوها . وحمله على المجاز باعتبار ما يؤول اليه خلاف الأصل » 
ولان محر امس خلاف الاصل » فيقتصر منه على موضع اليقين » وهو جيد . 

( المسألة الرابعة  )‏ تتقييد وجوب الوضوء بالغابات المذحكورة ‏ بمعنى انه 
لا يكون واجبا لنفسه ‏ هو المشبور بين الاصحاب (رضوانَالله عاييم) بل كاد انيكون 
اجماعا , بل ادع الاجماغ عليه جمع نهم . 

ونقل السيد السند في المدارك عن الشبيد في الذكرى القول بالوجوب النفسى 
فى جيم الطبارات وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة . أو تضيق وقت العبادة 
المشروطة بها . واختاره ( قدس سره ) واستدل عليه : 

قال : « واعم ان المعروف من مذهب الأصحاب ان الوضوء !نما يجب بالاصل 
عند اشتغال الذمة بمشروط به . فقبله لا يكون إلا مندو با » نمسكا عفهوم قوله تعالى : 
«... اذا قم الىالصلاة فاغساوا ... الآبة»(ة) وليس المراد نف سالقيام , وإلا لزم تأخير 
الوضوء عنالصلاة . وهو باطلالاجماع . بلالمراد ب و الداع - أذا أردتمالقيام الىالصلاة 


(ؤ) سورة الانعام , الآية وو ودو؟ () سورة الكيف . الآية ١‏ 
ر») سودة الزخرف والدعان . الآية , . (4) سورة المائدة. الآيةير 





اج ( وجوب الوضوء غيري لا نفسي » 0 
اطلاقا لاس المسبب على السبب » فانه جاز مستفيض » وقول ابي جعفر ( عليةالسلام  )‏ 
ل تسئة زراك :) :ونا دمن ارقت ربيب لبون والسلف + نواه ولا 
عدم عند عدم الشرط ويتوجه على الأول أن اقصى ما تدل عليه الآية الشريفة ترتب 
الأهى بالغسل والمسح على ارادة القيام الى الصلاة . والارادة تتتحقق قبل دخول الوقت 
وبعده , إذلا يعتبر فيها المقارنة للقيام » وإلالما كارئ الوضوء في اول الوقت واجيا 
بالنسبة الى من أراد الصلاة في آخره . وعلى الثاني ان المشروط وجوب الطبور والصلاة 
معأ » وانتفاء الجموع يتحقق بانتفاء أحد جزءيه » فلا يتعين انتفاؤها ما . وحى الشهيد 
فى الذكرى قولا وجوب الطبارات اجمع يحصول اسبابها وجوا موسعا لا يتضيق الا بظن 
الوفاة . او نضيق وقت العبادة المشروطة بها ٠‏ ويشبد لداطلاق الآدة وكثير من الاخبار 
.كسحيحة عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) « أن عليا ( عليه 
السلام ) كان يقول : من وجد طعم النوم قاتما أو قاعداً فقد وجي عليه الوضوء »© 
وصحيحة زرارة () حيث قال فيها : « ... فاذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب 
الوضوء .. © وموئقة بكير بناعين عناني عبدالله ( عليه السلام ) (5) أنه قالى : « اذا 
استيقنت انك احدثت فتوضأ ... » وصحيحة عبدالرمان بن الي عبدلله (ه) انه « سأل 


أب عبدالله (عليه السلام ) عن الرجل يواقم أهله أينام على ذلك 8 فقال ( عليه السلام ) : 


.نه-١4-بابلا المروى فى الوسائل فى الباب - ع .من انواب الوضوء . وف‎ )١( 
واب الجنالة:»‎ 

(0] المروية فى الوسائل فى اباب م من ابواب نواقض الوضوء 

رع) المروية فى الوسائل فى الباب - ١‏ من انواب نواقض الوضوء 

(4) المروية فى الوسائل فالباب  ١‏ - من ابواب نواقض الوضوء ءوالباب - 44. 
من ابواب الوضوء 

(ه) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ وم - من ابواب الجنابة 





ا ل( وجوب الوضوء غيري لا نشدي ) ج53 





اذا فرغ فليغتسل » وصحيحة مد بن .سل عن ابي جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ انه قا 
« اذا أر ادت الحانض أن تغتسل فلتستدخل قطنة » فان خرج فيها شي» من الدم فلا 
تعتسل » وان لتر شيا فلتغتسل »© ويؤيده خلو الأخبار باسرها من هذا التفصيل 
مع مومالباوى به وسدة الماحة اليه 5 ولو قلنا بعلم انتراط نب الوحه كك هو الوجةب 
زال الاشكال من اصله . وعندي أن هنا هو السر ف خاو الاخمار من ذلك 0 فتامل 6 
انتتهى كلامه رفع مقامه : 

ونسج على منواله كا هو الغالب عليه في كثير من اقواله ‏ الفاضل المتأخر ملا 
مد باقر الخراسائي فى الذخيرة . بل شيد ما اسسه وذبعله وحرمه . 

وفيه نظر من وجوه : ( الاول ) ان عبارة الذذكرى وان اوعمت ما نقله لكن 
كلام شيا الشبيد في قواعده كالصري فى كون القول المذكور إعامة . حيث قال : 
«قاعدة_ لا رسب أن الطبارة والاستقبال والنية والسخر معدودة منالواجيات 6 العملاة 
لايجزى عن الواجب » ذانجه هئا سؤال وهو ان يقال : احد الامررين لازم . وهو اما 
الواجب عن الواجب 3 وهو باطل : لان الفعل إعا جز" عن غيره هم لساويها 
في المصلحة المطلقة » ومحال تساوي الواجب وغير الواجب فى المصلحة . ويوابه انا فد 
بينا » ثم أطال فى الجواب الى ان قال : وهنا الاشكل اليسير هو الذي الأ بعض 
العاماء الى اعتقاد وحوب الوضوء وغيره من الطبارات لنئفسة 3 غير انه يجب وجوبا 
0507 قبل الوفت وفى الوقت وحوبا مضيقا عند آآخر الوقفت 6 ذهب اليه القاضي اوبكر 
العبيري » وحكاه الرازي فى التفسير عن جماعة . وصار بعض الاصحاب الى وجوب 
الغسل بهذه المثاية » انتعى وظبوره ‏ فى ان الخلاف فيالمسألة المذ كورة انما هو لبعض 

)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب ب ١٠7‏ ب من ابواب الحرض 





اج ( وجوب الوضوء غيري لانفسي » 1 سم 
الحالفين » وخلاف بعض اصحابنا إعا هو فى الغسل خاصة مما لا ين على ذي مسكة 

وايضًا من تأمل في عبارة الذّكرى لا يذهب عليه ان احالف من العامة . وفي التعليل 
أيناس بذلك . 

وباخملة فالظاهر منعبارات الاصحاب (قدس سرثم  )‏ قدعا وحديثا » تصر يمأ 
في مواضع وتاويحا فى اخرى - أنه لا قائل بالوجوب النفسي على الاطلاق » وهذارن 
الفاضلان قد ارا بظاهر عبارة الذكرى » فنقلا القول به في السألة وشيداه ءا ذكر ناه . 

( الثاني ) -- ان الاية الذكورة غير مدافعة في الدلالة على الوجوب الغيري » 
وذلك من وجبين : 

( احدها ) - ان المفهوم ءن الآآية عرفا ان الوضوء لأجل الصلاة» كا يقال : 
«اذا لقبت العدو لذ سلاحك » أي لاجل العدو . 

وأجاب الفاضمل الخراسالي بانه لا منافاة بين الوجوب لاجل الصلاة وين وجوبه 
في نفسه . فيجوز أن مجتمع الوجوبان . 

ويرد عليه ( أولا ) - ان الدار في الاستدلال على المعالي المتبادرة الى الذهن 
في يادى'" النظر » والنسافة اليه بمجرد الالتفات الى ظاهرالافظ . ومن م تراهم يصر حون 
سيا في الاصول فى غير موضم ‏ بان التبادر امارة الحقيقة » ولا شك ان التبادر من 
ظاهر الآية ومن الثال اأذكور أن الوضوء واخذ السلاح لاجل الصلاة والحرب » 
ومقتضى تعليق الوجوب على غابة مخصوصة انتفاؤه بانتفائها فتثيت الثاقاة بين الوجوب 
الغيري والوجوب النفسي البتة . 

و( ثانيا) ‏ انه متى بت الوجوب الذاتي لشي" ثبت له مع كل اس مبامع له 
بوجوب واحد ء والتغاير فيه اعتبار محض لا بكرتب عليه أثر بالتكلية » إذ لا يمقل لهذا 
الورجوب الغيري بعد ثيوت الوجوب النفسي معنى بالكلية كالايخق على التأمل » 


وحيلئذ فليس هنا وجوبان م زعمه ( قدس سسره ) . 





سا د ( وجوب الوضوء غيري لا نشي 4 36 





و( ثانيها) ان الآبة تدل ‏ عنهوم الشرط الذي هو حجة صريحة » 
أما عندهم لها استدلوا به عليه فى الاصول . وأما عندنا فلمادلت عليه الاخبار من 
حجيتة ب على عدم وجوب الوضوء عند عدم ارادة القيام » قلا يكون واج لئفسة . 

اجاب اافاضل التقدم ذ كر ه بآن فيه أن امس حجية مغهوم الشرط اذا لم بكر 
للتعليق بالشرط ذائدة اخرى سوىالتخصيص» وهبنا ليس كذاك » اذ يجوز انمكون 
الفائدة هبنا بيان ان الوضوء واجب لاجل الصلاة وان كان واجبا في نفسه ٠‏ فيكون 
الغرض متعلقاً بالوجوب العارض له حين ارادة الصلاة باعتبار التوصل + اليها وكوزه 
و اليا 

ويرد عليه ما تقدم » فان مبنى كلامه على تويز اجمّاع الوجوبين . وقد عرفت 
مأ فيه ٠‏ ومن المعلوم ان الواجب لنفسه لا محسن بل لا تجوز تعليقه عبل غيره » اذ 
قضية التعليق هو الوجوب الغيري , فانا لا نمني به إلا ترتب وجوب شي على انر » 
ولو كان واجبا فى نفسه ل يحسن هذا الترتب البتة . وبالجلة انه قد سل الوجوب 
الغيري ؛ وهو يتقتضي التعليق المذكور » ومأ يدعيهمن الوجوب النفسي الثابت معه فنتحن 
عنعه » والانع مستظهر . 

( الثالث ) -- ازما اورده ( قدس سره ) علىالآبة ‏ بقوله : «ان اقصىما تدل 
عليه الآبة ...ال 6 الجواب عنه من وجوه : 

( احدها ) - ابه يكفيئا - فى الاستدلال على ما ادعينا من الوجوب الغيري 
ونني الوجوب النفسي ‏ ما ذكر نا من التقرير التقدم . ولزوم الوجوب بالارادة ولو قبل 
الوقت ‏ مع كونه لا مدخل له فى صحة ما اعتمدناه من الاستدلال ‏ يكفينا فى ففيه 
الاجماع على عدمه من الطرفين ؛ فالتقريب فى الآية يتم يضم الاجماع . 

و ( ثانيها) - ما افاده بعض الاعلام من أن التعيير عن الارادة بالقيام يعطي 
القارنة يا فهمه بعضالفسر ين » واذا قام الدليل على عدم اعتبارها مل على الاقرب 





ج (وجوب الوضوء غيرني لا نفسي ) لولمه 

الممكن وهوما فيالوقت . انتعى . وهوجيد يساعده ما تكرر مثل ذلك في الآداث القرالية 
والاخبار العصومية » ومنه ‏ قولهتعالى : 9 فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ... »© )١(‏ 
ولولم يحمل على ذلك لزم الخلل في معنى ذلاك الكلام التعالى عنه كلام الك العلام 
وأهل الذكر ( عليهم السلام ) . 

و ( ثالئها) - انه قد روى ان بكير فى الوثق (؟) بل الصحيح علىقول قوى 
لسكونه من نقل فيه أجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه » قال  :‏ قلت لاني عبدالله 
( عليه السلام ) : قوله تعالى : اذااقم الى الصلاة ما يعني بذاك : اذا قم الى الصلاة + 
قال : اذا قم منالنوم ويؤيله أيضأ نقل العلامة فى النتهى والشيخ في التبيان اجماع 
الفسر ين على ذلك » وحينئذ فلا حاجة الى ما ارتتكب من تقدير الارادة في الآبة 2 
وَمعى الآية حينئذ : اذا فم من حدث النوم قاصدين الى الصلاة فتوضؤوا . ققد وقع 
الامى بالوضوء معلفا على القصد لاصلاة بالنسبة الى من كان محدثا حددث النوم » وهو نص 
فى الوجوب الغيرى فى هذا المورد . وهو كاف فى صحة الاستدلال . وان ضم الى ذلك 
عدم القول بالفصل بين حدث النوم وغيره من الاحداث ثم الاستدلال بالآبة يمعونة 
القدمة امذكورة على الوجوب الغيرى في جميع الاحداث . 

( الرابع ) - ما ذ كره من الابراد على الخبر بقوله : « وعلىالثاني ا نالشروط 
وجوب الطبور والصلاة ...6 : 

فان فيه ( اولا  )‏ انه متى كان الشروط بالدخول وجوب مموع الامرين 
من الطبور والصلاة من حيث الجموع كا هو ظاهر كلامه » يازم أن لا يشت الوجوب 
بعد دخول الوقت لشيء منماهية الطبور والصلاة منحيث الانفراد » وهوظاهرالبطلان 

و( ثانا ) - انه متى كان انتفاء هذا المجموع لأجل انتفاء الشرط يتحقق 

(و) سورة التحل . الأية .1٠٠.‏ 
(0) دداه فى الوسائل فى الباب ‏ م- من ابواب نواقض الوضوء 





وس-00 [إوجوب الوضوء غيري لا نفسي ) ع5 





أحد الجزوين خاصة وهو الذى انتنى بانتفاء الشرط , وحي ةتف فلا معنى لتعليق الآخر » 
كالا معنى لقولنا : « اذا دخل الوقت وجب الحج والصلاة 6. 

قال الفاضل التقدم ذ كره ‏ بعد نق لاير ادالسيد على الخر كا ذ كر نا ما لفظله: 
«ولعل غرضه أن الشروط وجو ب الجمووع على سبيل الاستغراق الافرادي » فكأ نقيل: 
اذا دخل الوقت وجب كل واحد من الامىبن © واللازم .ن ذلك على تقدير حجية 
مغبوم الشرط ‏ رفع الاتجاب الكل عند | ثتفا الشرط » لا أن الشروط جوع الامربن 
من حيث هو مموع » إذ ذلات بعيد جداً © انتعى . 

وانت خبير بان اعتذاره هذا قصاراه الاتيان على الوجه الاول مما ذ كردو :الثاني 

( الخامس ) - أن ما أستند اليه من الاخبار التى نقابا ذالحواب عنبا من وجوه: 

(احدها ) ما اجاب به شيشا الشبيد في الموى بر ان .صخة: اطلاق 
الوجوب أو الام فى الصورة اللمذّكورة نا نئأت من معاومية الاشتراط » حت انه غلبي 
في الاستمال فصار حقيقة عرفية . 

و ( ثانيها ) - النقض الاجماليورود الاخبار تخسل الثوبوالبدن من النعجاسات 
وي | كثر من أن يأتي للقام عليها » مع مساعدة الخصم فيها على الوجوب الغيري . 

و ( ثالثها  )‏ انهلا نزاع ني كون هذه الاسباب الثي تضمنتها الاخبار موجبات 
للوضوء كا عبر به عنها فيمحله ‏ يمعنى أن الوضوء بسببها بكون واجبًا » لكنالتزاع فيان 
هذا الوجوب الناثى” عنها هل هو نفسي ثابت لاوضوء في نفسه أو غيري ؟ فههنا 
شيئان : ما به الوجوب وهي الاسباب من نول ونحوه ؛ وماءله الوجوب من صلاة ونحوها 
من الغايات الثرتبة على الوضوء » والاخبار التي اوردها المستدل إنما تدل على ما به 
الوجوب » بمعى أن هذه الاشياء يمحصل بسببها وجوب الوضوء » وهذا ليس مرء_محل 
النزاع فى شيء , واماكون هذا الوجوب تابنا للوضوء في نفسه أو لغيره فلا . 
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و ( رابعها ) -- الجواب عنها تفصيلا : اما عن صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج(١)‏ 
المتبادر منها من لفظ «وجب» معنىلزم وثبت » وهو أعم منالوجوب بالمعنى المصطلح » 
وكذك صحيحة زدادة (؟) وإلا لزم فيها تعلق الشكليف بالنائم » لانالتعارف فيكلامهم 
( عليهم السلام ) اطلاق الفريضة على الواجب بالممنى الصطلح ٠‏ واطلاق الواجب على 
العى العرفي أي اللازم الثابت . ولاشك فى ثبوت الوضوء ‏ مثلا ‏ فى الذمة عجرد 
الاتيان بالسبب » يعنى جواز فعله بل استحيابه مع عدم وجود .انم من حين حصول 
السبب . وجواز الدخول به ف المشروط به . واما موئقة بكبر بن اعين (ع) ففيها امال 
لاحيال ورودها على ماهو ااخالب من أارادة الوضوء عند ارادة ماهو مشروط به . 
وأما صحيحة عبدالرحمان | بن ابي عبدالله (4) فليسالراد بها الوجوب . والا لزم وجوب 
الفورية . وأما صحيحة مد بن مسا (ه) ففيها تعليق الأمى بالاغتسال على الارادة » فلا 
دلالة فيها على الوجوب بالمعنى المصطلح . 

وما برشد الى ما ذكر ناه ورود هذه الاخبار اما في مقام بيان الناقض . او بيان 
آدّابالاغتسال , أو كراهة النوم على الجدابة » أو نحو ذلك »لا ببانوق تعلق التكليف 

و (خامسها  )‏ المعارضة بالاخبار السكشرة ايضا : 

ومنها - صحيحة زرارة المذكورة فى كلامه (قدس سره) (0) وما أورده عليها 
فقد عرفت مافيه. وانت خبير بانها اوضح دلالة واخص مدلولا مما اورده من الاخبار 
فيتعين تقييدها بهأ جمعاً . 

ومنها ‏ ما رواه في الفقيه'(7) من العلل التي كتببا الرضا ( عليه السلام ) الى 
تمد بن.سنان : « أن علة الوضوء التي من اجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين 
0 (0)ز(؟) ورس) و (4) و( المتقدمة والصحيفة ٠٠‏ 

زه) المتقدمة فى الصحيفة م٠‏ 
() ج ١‏ ص وبء وف الوسائل فى الباب- و١‏ من ابواب الوضوء , 





5 ل( وجوب الوضوء غيري لأ نشي 4 ؟ 
ومسح الرأص والقدمين » فلقيامه بين بدي الله ... الحديث » وروايات الفقيه وان 
ضعف سندها لارسال أو غيره فهى متلقاة عندثم.بالقبول كا صرح به جملة من الفحول. 

ومنها - مارواه في كتاب الميون )١(‏ والعلل من علل الفضل بن شاذارت 
عن الرضا (عليهالسلام) قال : «إنما امى بالوضوء و بدى به لانيكون العيد طاهراً اذا قام 
بين بدي الجبار ... المديث 6 ولا يخنى ما فيهها من نبور الدلالة على الوجوب الغيري 
ومنها - ما رواد فى الكافي (؟) في باب ان الارض للامام ( عليه السلام ) عن 
اني بصير عن الي عبدالله (عليه السلام) قال  :‏ انالامام ‏ يا أبا مد لا يديت ليلة وللّه, 
في عنقه حدق إسأله عنه 6 مع ما روأه الصدوق فى النقيه (©) عن الصادق ( عليه السلام) : 
« أنا انام على ذاك ‏ يعني حدث الجنابة ‏ حتى اصبح » وذلك الي "اريد أن أعود » . 
ومنها - صحبحة الملبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (:) « فيالصاتم يتوأ 
فيدخل الاء حلقه ؟ قال : أن كان وضووّه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء » وان كان 
وضووه لصلاة نافلة فعليه القضاء 6 . 
ومنها - ما رواه السكليني () عن ابي عبداللّه ( عليه السلام ) فى حديث طويل 
قال : « أن الله فرض على اليدين ان لا يبعش بعيا إلى ما حرم الله وان يبطش بعاالى 
ما أ الله عرز وجل » وفرض عليها من الصدقة ع وصلة الرحم . والججاد في سبيل الله 
والطبور تلصاوات ... الحمديث » . 
)١( 0‏ ص #و» » وف الملل ص جو وق الوسائل فى الياب- ١‏ من ابواب 
اأوضوء 
(؟) فى الصحيفة م . ؛ من الجزء الاول من الاصول . 
(م) ج ١ص‏ باه دف الوسائل فى الباب وم من ابواب الجنابة . 
)4( المرويةفى الوسائل فى الباب ‏ بم - من ابواب ما عسك عنه الصاثم 
(ه) فى الصحيفة سم من الجزء الثانى من الاصول؛ وثى الوسائل ف الباب بع - 
من ابواب الجناية وفى اباب م - من ابواب جباد التفس , 





ج23 (غايات الوضوء الستحية ) دوم ب 
ومنها -- الاخبار الواردة فيمن عليها غس ل المنابة ولجاءها الحيض قبل ان تغتسل 
من قوله ( عايه السلام ) فى بعضها )١(‏ : « قد جاءها ما بد الصلاة فلا تغتسل » 
وفىآخر (؟) « قدأتاها ماهو أعظم من ذلاك» وفى حم لةمنها () د تجعله غسلا واحداً لعل 
طبره! » وفي بعض (4) « ان شاءت أنتغتسل فعلت . وان لم تفعل فليسعليها ثىء » . 
ولا يخى أن عدم ذلك إعا يتمسثى وينطبق على الوجوب الغيري دون الوجوب 
النفسي إلا بتكلفات بعيدة وتمحلات غير سديدة . 
هذا . وقد عرفت سابقا (0) دلالة الآآية على ذلك ايض » فتكون منطبقة على 
هذه الأخبار » م جحة مالو تبنت المعارضة في هذا الضار . 
القصد الثانى 
في الغاية المستحبة 
( فنها) - الصلاذ امستحبة » وريماسيق الى بعض الاوهام ب كا نقله بعض 
الاعلام هنا وجوب الوضوء لصلذة النافلة . بناء على ترتب الاثم علىفعل النافلة يدون 
وضوء . وهو خطأ محش ٠‏ فار الاثم إنما يتوجه الى الفعل المذكور لان فعل النافلة 
من غير وضوء تشريع محرم > فلاثم إعا ترتب على ذلك لاعلى الترك » واحدها 
غير الآخر . 
)١( 0‏ وه حسئة الكاهل المروية فى الوسائل فى الباب- ١4‏ من اراب الجنابة » 
وفى اباب م من انواب الحيض . 
)٠(‏ وهى رواية سعيد بن يسارالمروية فيالوسائل فالباب ‏ م . منابواب الحيض 
(م) ومى موثقات حجاج الحشاب وؤدارة والى بصير وعبدالله بن سئان المروية 
فى الوسائل فى اباب سم . من ابواب الجنابة . 
(؛) وهى موثقة عمار المروية فى الوسائل فى الباب م؛ - من انواب الجتاية » وى 
الاب +« من ايواب الخيض . (ه) فى الصحيفة ١١١‏ 





«الضل إغايات الوضوء الستحية م ج31 
الشرطية وعدم صحة المعل إلا به وأن كان في حد ذاته مندوبا . ويعير عئه بالوجوب 
الشرطي اشارة الى علاقة التتجوز , ولعله من ذلك سرى الوهم . 

والاخبار الدالة على الوضوء لصلاة النافلة متفرقة في جملة من الساوات اسكن 
ليس فيها تصريم بالاستحباب » ولعل التمسك في ذلك البناء على أن شرط ااستحب 
مستحب كا أن شرط الواجي واجب ٠‏ والاجماع كا نقله جملة من الأصحاب. 

ويدل على الاشتراط في الجيع عموم قوله ( عليه السلام ) فيصحيحة زرارة )١(‏ : 
« لاصلاة إلا بطبور ... » وقوله ( عليه السلام ) فى حسنة الحلبي (؟) : ١‏ الصلاة ثلاثة 
أثلاث :ثلث طبور وثلث ركوع وثاث سجود » . 

و (منبا ) - الطوافالمستحب ء وهل الوضوء هنا شرط لصحته كصلاة النافلة 
أو لوقوعه على الوجه الكل » فيصح بدونه + خلاف سيأني الكلام عليه ان شاء الله 
تعالى في موضعه . 

و(هنها) - دخول المساجد . لروانة عرازم بن حكيم المروية فى كتاب 
تجالس الصدوق (*) عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « علي باتيان المساجد 
قامها بيوتاللّه فىالأرض »ء ومناناها متطهراً طبره الله منذنوبه . وكتب من زواره » 

وروىالصدوق فيالفقيه (4) مرسلا :« انف التوراة مكتوباان بيوني في الارض 

)١(‏ المروية ففالوسائل فالباب. به من ابواب احكام الخاوة . وفىالباب ١و4‏ ب 
من أبواب الوضوء » وفى الباب- ؛؛ - من اواب الجتابة . 


(0) المروية فى الوسائل فى الباب .هب من اواب الركوع ٠‏ وف الاب -م؟- 
فق الو اب الغو 

(*) فى الصحيفة ٠١‏ وف الوسائل فى الباب  ٠.‏ من ابواب الوضوء . 

(:) ج ١‏ ص ١٠١6‏ وف الوسائل فى الاب ٠.‏ - من ابواب الوضوء » وف الباب 
سوم من احكام المساجد . 





اج" (غابات الوضوء المستحية) الس | 





المماجد » قطوى لعبد تطبر في ببته ثم زارق في يي .. الحديث »© ولاستحياب صلاة 
التحية بعد دخوها الموقوفة على الطبارة . 
ويتأ كد مع ارادة الجاوس فيبا . لمرساة العلاء بناافضيل عم رواه عن الي جعفر 
(عليه السلام) )١(‏ قال:ه اذا دخلتالمسجدوانتتريد أنتجلسفلا تدخله الاطاهراً ...»6 
و (.منها ) - قراءة القرآن ٠‏ روابة حمد بن النضيل المووية فى كتاب قرب 
الاسناد (*) قال : « سألت أب المسن ( عليه السلام ) : اقرأ لمحف ثم يأخذني البول 
فاقوم فاول واستنجي واغسل بدي ء وأعود الى المصحف فاقرأ فيه #قال : لاحتى 
تتوضا للصلاة 6 . 
وفي كتاب الخصال (») فيحدنث الاربعاثة « قال امير الؤْمنين (عليه السلام ): 
لابقرأ العيد القرآن إذا كان على غير طبور حتى بتطرر » . 
وبعض التأخرين لمالم يقف عل الستند فوالحم الذكور علله بالشهرة والتعظيم . 
و( منها) - مسه وحمله » لوثقة إراهيم بن عبدالجيد التقدمة فى ادلة حرم 
مس خط الصحف عل الخدث [4؛) . 
و ( منها ) - النوم . لرواية مد بن كردوس عن الصادق ( عليه السلام ) (0) 
قال : « من تطبر ثم آوى الى فراشه بات وفراشه كسجده ... 6 . 
ورواه البرقي في كتاب الحاسن(3) عن حفص بن غياث عنه ( عليه السلام) ‏ 
)١(‏ المروية قى الوسائل ف الباب ١.‏ من ابواب الوضوء , وفى اللأن ب وم - 
من احكام المساجد . 
(؟) فى الصحيفة و0١‏ وفى الوسائل فى الباب ‏ م؛ .. من ابواب قراءة القرآن . 
زع) ج + ص ١١0‏ وف الوسائل فى الباب ‏ س٠‏ من ايواب قراءة القرآن . 
()) فى الصحيفة ١١١‏ 
(ه) المروية فى الوسائل فى الاب ه ‏ من ابواب الوضوء . 
() فى الصححفة ب؛ » وفى الوسائل فى الباب ‏ ه - من ابواب الوضوء 





سم (غابات الوضوء السمحة ) جٍ" 





وزاد فى مره « فان ذ كر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في 
صلاة ما ذ, الله تمال » . 

و(منها) - نوم الجنب ٠‏ لستحيحة الملبي )١(‏ قال : « سثل ابو عبدالله 
( عليه السلام ) عن الرجل أينبشيله ان ينام وهو جنب ؟ قال : يكره ذلك حتى يتوضأ » . 

و( منها) - صلاة الجنازة » ارواية عبدالجيد بن سميد (؟) قال : « قلت 
لاني الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء » فان ذهبت اتوضأ 
فائتتي الصلاة . أيجزيني ان اصلي عليها وانا على غير وضوء * قال : تكون على 
لماعي ال هد 

و(منبا) - السعي في حاجة ٠‏ لصحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبداله 
(عايه السلام ) (") قال : « سععته يقول ؛ من طلب حادة وهو على غير وضوء فل تقض 
قلا بأومن إلا نقسه » . 

وطعن بعض فضلاء متأخري التأخرين فى الدلالة » معللا بان مفاده ان الماجة 
بدون الوضوء لا تقضى . فينبئي أن يطلب الحاجة فيا اذا توضاً بالوضوء الذي رخص 
فيه من الشارع . لانه عبادة موقوفة على الاذن» وليس فيه دلالة على الاذن والرخصة 
للوضوء فى وقت طلب الحاجة . كا تشهد به الفطرة السليمة . انتهى . 

وفيه نظر » فان الظاهر من العيارة كون ذلك كناية عر:_ الحث على الوضوء 
لاجل ذلك , كا ورد نظيره في استحباب التحنك والحث عليه بعد الته 
الخروج فى السفر . 
(0) المرويةفى الوسائل فى الباب- 1١‏ من ابواب الوضوء ٠‏ وف الباب-ه- 
من انواب الجتابة . 

(0) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ وم - من ابواب صلاة الجنازة . 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ه - من اباب الوضوء . 


مه 


عم وعلد 





اج إغابات الوضوء الستحة م سس يلين ] سس 
كقوله ( عليه السلام ) )١(‏ : « من تعمم ولم يتحنك ناصابه داء لا دواء له فلا 


باومن الا نفسه 6 0 





وفى اخرى (؟) « من اعم وم يدر العامة حت حنكه فاصابه أ لادواء له 
فلا بأومن الا نفسه 6 . 
وفي موثقة عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (*) « من خرج في سفر ولإيدر 
الهامة حت حنكه فاصابه ألم لادواء له فلا باومن إلا تنه » . 
فان المتبادر من ذلك هو استحباب التحنك لاجل الامرين المذكورين . 
و(منبا ) - المنب اذا اراد ان يغسل ميئا وما يفتسل . 
و ( منها) - غاسل الميث إذا أراد ان يأقي أهله قبل الغسل . 
ويد لعليعاحسنة شهاب بن عبد ربه (4) قال : « سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) 
عن الجنب يغسل ليت ء أو منغسل ميا »أنأتي أحلاثم يغتسل * فقال : هماسواء لابأس 
بذاك » اذا كان جنب غسل يديه وتوضأ وغسل ايت وهو جنب » وأن غسل ميتَائم 
أنى اهله توضأ ثم أتى اله ويجزيه غسل واحد لها » . 
و(عنبا)- الجامع اذا اراد الجاع هىة اخرى ولا يعتسل » وهذا الوضع غير 
مذكور في كتب الاصحاب . 
ويدل عليه رواية الوشاء » رواها الاربل فيكتا بكشف الغمة (ه) من كتاب 
() فى حسلة ابنابيصمير المروية فالوسائل فى الباب ‏ ؟ - من انواب لياس المصل 
(0) وهي دواية عيمى بن حمزة المروية فى الوسائل فى لباب +؟ - من ابواب 
لياس المصلى . 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ +؟ - من ابواب لباس المصلى , 
(؛) المروية فى الوسائل فى الباب مخ من ابواب الجنابة » وف لباب غم - 
من أبواب غسل الميت . 
ش () فى الصحيفة .+؟ ٠‏ وف الوسائل فى الباب. م١‏ - من اواب الوضوء . 





سداء4 سد (غايات الوضوء المستحة » اج 





دلائل الميري عن الوشاء قال : « قال فلان بن محرز بلغنا ان أبا عبدالله ( عليه السلام) 
كان اذا اراد ان يعاود أهله الجاع توضأ وضوء الصلاة , ذاحب أن تسأل أبا الجسسن 
الثاني ( عليه السلام ) عن ذلا . قال الوشاء :فدخلت عليه فابتدألي من غير ارك اسأله 
فقال : كان او عبدالله ( عليه السلام ) إذا جامع واراد ان يعاود توضأ لاصلاة واذا 
اراد ايضا توضأ لاصلاة » . 

و( منها ) - التأهب لصلاة الفريضة » لما رواه الشبيد فى الذكرى )١(‏ منقوطم 
( عليهم السلام ) : « ما وقر الصلاة من أخر الطبارة حتى يدخل الوقت » . 

وبدل عليه ايضًا ماورد ني الأخبار (؟) من الأمى بصلاة الفريضة حين 
يدخل الوقت . 

و( منبا) ‏ جماع الحامل » لما في وصيته (صلىاللّه عليه وآله) لعلي( عليهالسلام) 
قال : « ياعلي اذا ملت امس أتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء » فانه ان قَمى 
بينكا ولد يكون اعمى القلب مخيل اليد 6 رواه المدوق في كتاب الجالس والعلل(”) . 

و(منها) - مالا يشترط فيه الطبارة من مناسك الحج ٠‏ لما سيأتي في يابه 
أن شاء الله تعالى . 

و( منها ) -- الدخول منسفر »لما رواه الصدوق فيالقنم (4) قال : « وروى 
عن الصادق ( عليه السلام ) قال من قدم من سفر فدخل علي اهله وهو على غير وضوء 
ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه » . 





(1) فى التنييه الثالث من المواقيت » وق الوسائل فى الباب ‏ من ابواب الوضو. 

(م) المروية على الاختلاف ف البابم و موه و مم١‏ وم من ابوابالمواقيت 

(م) دوه فى المجالين ص يوسم وق العلل ص ويء وق الوسائل ف البابب سوب 
من ابواب الوضوء ء وفي, الباب ‏ 4ه١‏ ب من مقدمات النكاح وآدابه 

(4) ل نعار على هذه الرواية فى المقنع بعد الفحص عنها فى مظانها 
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و نها) - لمن اراد أن يدخل اميت قبره » لرواية مد بن مس والحلي عن 
ابي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ في حديث قال : « توضأ اذا ادخلت الممت القبر » . 
و ( منها ) -- الكون علي الطوارة » لما رواه الديلى في الارشاد (؟) عنه ( صلى 
ليه وآله ) قال :« قال الله تعالى : م نأحدثولم يتوضأ نقد جناني . . الحديث » . 
7 روآه الراوندي فى نوادره عنالكاظم عن آبائه عنعلي (عليهم السلام ) (بم 
« قال: كان اصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا بالوا توضؤوا أو تيمموا مخافة 
ارل تدر ههم الساعة 6 . 

و(هنها) - التجديد , ارواية اني بصير وشمد بن عسيم المروية في الخصال (4) 
عن الصادق عن آباه عن امير المؤمنين علي ( عليهم السلام ) قالل : « الوضوء بعد الطوور 
عشر حسنات فتطبروا »© ورواه في كتاب الحامن (ه) مثه . 

ومرسلة سعدان عن بعض اصحابه عن ابي عبدلله ( عليه السلام ) (5) قال : 
« الطبر على الطبر عشر حسئات » والاخار بذلك مستفيضة . 

ويتأ كد لصلاة لغرب والغداة » ارواية سماعة عن الى المسن «وسى ( عليه 
السلام ) (/7) قال : « من توضأ لاغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذوره 


الله ء 


فى بومه إلا الكبائر » ومن توضأ أ للصبح كان وضوؤه ذاك كفارة لما مغى من ذنويه 
في ليلته إلا الكائر » 

. المروية فى الوسائل فى الباب  وم - وفالباب  مم من ابواب الدفن‎ )١( 

(؟) ص موطبع النجف لم١‏ وف الوسائل فالباب  ١١‏ - من ابواب الوضوء . 

(م) رواه صاحب المسّدرك فى الاب -١١‏ من ابواب الوضوء . 

(؛) ص 1١‏ فى حديث الاربعائة » وفى الوسائل فى الاب ١‏ - من ابواب 
نواقض الوضوء ٠‏ وف الباب - م - من ابواب الوضوء . 

(ه) ص 407 

() و (7) المروية فى الوسائل فى الباب - م - من ابواب الوضوء . 





دمل ؤغاءات الوضوء الستحية 4 ج22 





ولصلاة العشاء » لرواية الى قتأدة عن الرضا ( عليه السلام ) )١(‏ قال: « تجديد 
الوضوء لصلاة العشاء حو لا والله وبل واللّه » . 

و( منها ) - ارادة وطء جارية بعد وطء اخرى ولا يغتسل » لمرسل ابن 
الى مجران عمن رواه عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : «اذااى ازجل جاريته 
ثم اراد ان يأني اخرى توضأ » : 

و( منها) ‏ ذكر الحائض على الشبور » وثقل ف الختلف عن علي بن بابويه 
القول بالوجوب ٠‏ وهو ظاهر ابنه الصدوق فى الأقيه . حيث تقل ذلك (م) عن ابه 
في رسالته اليه بما لله : « وقال الى فى رسالته الي : اعلم الى ان قال : يجب عليها عند 
حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة © ان نقله ذلاك وحموده 
عليه يدل على اختياره . 

والذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك صحيحة زرارة عن ألي جعغر ( عليه 
السلام ) (4) وفيها « وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقمد في 
موضع طاهر فتذكر الله ... الحديث » . 

وحسنة زيد الشحام عن الي عبدالله (عليه السلام) (ه) وفيها « ينبني للحائض ان 
تنوضأ عند وق تكل صلاة ... الحديث » . 

. المروية فى الوسائل فى الباب - م من ابواب الوضوء‎ )١( 

(؟) المروية فى الوسائل فى الباب - ١0‏ من مقدمات النكاح وآدابه . ولاخنى ان 
هذه المرسلة ‏ ما فيالمان وف التبذيب ج ١‏ ص 40+ و فى الوافى ج١١‏ ص -١ ١.‏ هى مسلة 
عبداارحمان ابن الى نجرانالقيمى , ولكن فالوسائل ذكر عثمان بنعيسى بدل ابن الى بحران 

(©) ج اص.ه. 

(4) المروية فى الوسائل فى الباب- ١6‏ من ايواب الوضوء . وف الباب .)ب 
من ابواب الحيض 

(0) المرويةف الوسائل فى الاب .؛ ‏ من ابواب الحيض 





35 (غايات الوضوء المستحبة ) ع 





ورواية معاوية بن عمار عر ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « تتوضأ 
الرأة الحائض إذا أرادت ان تأ كل : واذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبات 
القيلةَ ... الحديث »6 , 
وحسلة ممد بن مسا (5) قال : « سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن الحانض 
تطبر يوم الجعة وتنصكر الله ؟ قال : اما الطرر فلا . ولكنها تتوضأ في وقتالصلاة 
ثم تستقبل القبلة ا 
وصحة ة الحلبي عن يي عبدالله ( عليه السلام ) (م 00 4 نساء الني 
( حلى الله عليه واله ) لا يقضين الصلاة اذا حضن » اه حين يدخل وقت 
الصلاة وبتوضأن ... الحديث » . 
وني كتاب الفقه الرضوي (؛) قال ( عليه السلام ) : « ويجب عليها عند حضور 
كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس ... الحديث » 
والظاهر ان عبارة الفقيه مأخوذة من الكتاب ا قدمنا الاشارة الله 
انَْاء لاتناق لفظى العبارة والحديث . 
وفي 83 دعام الاسلام (0) عن ابي جعفر (عليه السلام) أنه قال : 9 انا تأ 
نساءنا الحّض أن بتوضأن عند وق تكل صلاة » فيسيغن الوضوء ويحتشين يخرق »ثم 
يستقبان القبلة من غير انيفرضنصلاة » الى ان قال : فقيل لاني جعذر ( عليه السلام ) : 
فان الغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة فقال كنين القيرة وما ملح امرأة من 
نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا من نسائنا وش حائض » وإنا يؤميرت 
بذكر الله كا وصفنا ‏ ترغيا في الفضل واستحبايا له » . 
هذا ما وقفت عليه هن أشنا المسألة . وظاهر لف « عليبا » فى الرواية الاولى 
7 0(2007) )رمن السالف لقت يدان ارات اليش 
(5) فى الصحيفة ٠١‏ () ج رص هوا 





جح :4ه (غابات الوضوء! 2 استحبة » اج 








الوجوب» قيل : وظاهر لفظ « يتبغى © في الثانية الاستحباب .وشه تأمل » فائه وان 
اشتبر كونه كذلاك في عرف الناس ‏ وربما وجد في الاخبار هذا الى ايضا ‏ الا ان 
| كثر استمال « ينغي » و« لا ينغي » فى الاخبار عمنى الوجوب والتحريم » وقد 
حضرني من الاخبار ما يشتمل على قسة عشر موضعا بتضمن ما ذ ؟ ناه . واما الثالثة 
فقيل : أن الأعى بالوضوء فى صدرها قريئة على استحباب الوضؤه لزي المذكور بعده . 
وفيه نظر » لعدم الملازمة بينعا المقتضية لذلك , واشتّال الرواية على الأواس الوجوبة 
والندبية غير عزيز فى الاخبار . واما الرابعة فلاظبور لا في الاستحباب زيادة 
على الوجوب » وكذلكالخامسة . واما السادسة فهي ظاهرة في الوجوب . واما السابعة 
فظاهرة في الاستحياب . 

وانت خبير بانه لولم يرجح الوجوب منها على الاستحباب فلا يرجح العكس » 
والسألة مخ توقف » والشبرة غير مرجحة إلا ان تكون في الصدر الاول . وه غير 
معلومة سما مع مخالفة هذين العمدتين . وتوقف شيخنا صاحب رياض المسائل وحياض 
الللائل » وننى بعد القول الثاني عن الصواب . وهو كذلك لماعرفت . 

و(منبها) -- وضوء الميت مضافا الى غسله على امشبور » وسيجى" تحقيقه 
فى محله ان شاء الله تعالى . 

و( منها ) - كتابة القران ٠‏ لصحيحة علي بن جعفر التقدمة )١(‏ في مسألة 
حك مس القرآن للمحدث بناء على أحد احالمه! . 

وزاد بعض الاصحاب استحباب الوضوء لاجنب اذا اراد ان يأكل » لصحبحة 
الحلبي (؟) المتضمنة « انه اذا كان الرجل جنا لم بأكل ول يشرب حتى بتوضأ » . 

وصحيحة عبدالرحمان (") قال : « قلت أيأكل الجنب قبل أن بتوضأ + قال : 
انا لنكسل » ولسكن يغسل يده » والوضوء افضل » . 
(0) ف الصحيفة بمو رم) ورس) المروية فى الوسائل الباب ٠.‏ من انوابالجناية . 





اج ( غابات الوضوء الستحبة ) 10 





وأستظهر بعض مشاضنا الحققين من متأخرى التأخررن حمل الوضوء هنا على 
غسل اليد » كا ورد في حسئة زرارة )١(‏ « الجنب اذا اراد أن يأكل ويشرب غسلبده 
وعضمض وغسل وجبه ...2 ومثلها رواية السكوني (؟) ودواقرب » لاناطلاق الوضوه 
فى الاخبار على ذلك منتشر . والفصل بحم على الحجمل » ويؤيده أن الغسل حو النسوب 
الى الا كل والشرب . 
الكوو ايضا عد زيارة القابر » ول اقف بعد النحص على مستنده . 
وعد جماع الحتل ايضاء وم اقف ايضًا على دليله » وما استدلوا به عليه من قوله 
(على الله عليه وآله ) (م) : « يكره أن ينشى الرجل الرأة وقد احتل حتى يغتسل من 
احتلامه ... الخير » فلا تعرض فيه للوضوء ‏ "ا ترى ‏ وجه : 
وزاد بعضهم ما روى فيه الوضوء من الاسباب الزائدة مما قدمنا ذكه » كالذي 
والرعاف ٠‏ والق' » وقراءة الشعر الباطل زيادة على اربمة اببات » ونحو ذلك . والاظبر 
كا قدمنا ذ كره ‏ حمل تلك الأخبار على التقية (4) . 
وزاد بعضهم ايضّا استحباب الوضوء لاحام اذا جلس لاقضاء ين الناس . ولم 
اقف عل دليله . 
وزاد بعض آخر استحباب الوضوء لمن غسل ميا اذا اراد تمكفيته قبل الغسل . 
فان اراد به الوضوء الجامع لخسل امس يا صرح به يسنا الشبيد الثاني فى الروضة ب 
فلا وجه لعده في هذا الثقام » مم انه لا نس على استحبابه هنا ايضاً » وان اراد ارن 
منشأ الاستحباب هوتلاك الغابة الذكورة » ففيه انه لا دليلعليه كا اعترف به غير واحد 
7 00د رك را رلك عن راف 
(م) المروى ف الوسائل فى الباب ‏ .ب من ابواب مقدمات النكاح وآدابه . 
(4) تقدم ف التعليقة ه ص ١٠١‏ والتعليقة + ص ١١6‏ والتعليقة ١‏ ص ١١١‏ 
ما يتعلق بذلك . 





دوا (غابات الوضوء الستحبة 4 اج 
فائدتأن : 

( الاولى ) - قد عرفت فى جملة ما تقدم )١(‏ استحباب الوضوء لاتجديد , 
ولاريب كا هوظاهر الذهب - فيشرعيتهوانترامى معالفصل بصلاتولو نافلة »لاطلاق 
الآبة (؟) والرواية عموما وخصوصا. اما بدونه فبل يشر ع مطلقا » او لامطلا ؛ أومع 
الفصل عجدد له في الججلة وبدونه فلا ؛ احمالات : 

واطلاق الاخبار_كقو لم (علييمالسلام) (): « الوضوءعل الوضوءنور على ثور » 
وقول (2)4 من جدد وضوءه منغير حدث جلد الله توبته منغيراستغفار »© وقولم (ه) 
« الطبر على الطبر عشر حسنات 6 يدل على الأول . وبه قطم في التذكرة » وتوقف 
فى الذكرى في استحبابه لمن م يصل بالاول » ورجح فيها عدم استحبابه لصلاة واحدة 
ار من هرة » وهو ظاهر الصدوق فيالفقيه في مسألة ثثنية الغسل فيالوضوء كا سبأتي » 
حيث حمل أخبار التثنية على التجلريد . 

واحتمل بعض المتأخر ين تفصيلا بانه يمكن ان يقال مع الفصل الكثير الذي 
محتملطرو الحدث بعدموعدم تذكر ه » يتحقق التجديد عرفا » مع انفيه نوعامن الاحتياط 

' ثم أن ظاهر الاصحاب اختصاص التتجديد بطبارة الوضوء يعنى الوضوء بسد 

الوضوء ؛ واما الوضوء بعد الفسل » والغسل بعد الغسل ولو مع الفصل بصلاة » 
فلم بتعرضوأ له » ورا ايد المنع ورود الاخبار ببدعية الوضوه مع غسل النابة . 

واستظبر شيخنا ال جلي ( قدس سره ) في كتاب البحار استحباب العجديد 
فى الصورة الاولى اذا صلى ينعا » لرواية ابي بصير ومد بن مس التقدمة (5) نقلا عن 








(1) و(د) فى الصحيفة ؟ى 
() وس قوله تعلل : « يا ايها الذين آمنوا اذا قم الى الصلاة فاغسلوا ... الأية , 
(5) د (4) د(ه) المروية فى للوسائل فى الباب مم - من ابواب الوضوء , 





9 (سان الوضوء » 14 
كتاب ال+صال الدالة على ان « الوضوء بعد الطبور عشر حسنات » قال : و 2 التبادر 
من اخبار كونه بدعة اذا وقع بلافاصلة . ثم قال : ولعل الاحتياط في الثرك » اند ٠‏ 
ون بعض البعد عن استحباب مجديد الفسل لمرسلة سمدان التقدمة ٠ )١(‏ 
( الثانية  )‏ قد اننشر الخلاف بين الاصحاب (رضوان الله علييم) فياستباحة 
الصلاة بالوضوء لاحد الغايات الذكورة ٠‏ وسيأتي ان شاء الله تعالى تفصيل الكلام 
في امسألة في مبحث اللية ٠‏ 


المطلس النَانتُ 


في الكيفية » وي تشتمل على الندوب والواجب . فسط القول فى هذا اأطلب 


يقنفي حمله فى فصلين : 
الفصل ألأوا 5 


( منبا ) - وضع الاناء الذي يتوضأ منه على الهين » ذكره الاصحاب ( رضوان 
الله علييم ) ولم نقف له على مستند ني أخبارنا . و بذلك ايض صرح جمع من اصحابنا 
واستدل على ذاك ببعض الامور الاعتبارية » والروايات العامية (؟) وفيه ما لايق 
ولاسما وقد ورد في بعض صحاح زرارة الواردة فى حكاية الوضوء المالى (م) قال : 
« فدعى بقعب فيه شي من مأء ثم وضعه بين يديه ...6 . 
هذا اذا كان الاناء واسم الرأس ء اما اذا كان ضيقٌ الرأس محتاج الى العصمب 
)١(‏ فى الصحيفة ١41١‏ 
التيمن فى تنعله وترجله وطروره وفى شأ نه كله. 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب  ١6‏ من أواب الوضوء . 





44و ( سان الوضوء » ج32 
فى كونه اإيسر إلا اني لم اقف فيه على نص . 

و( منها  )‏ غسل اليدين ‏ قبل ادخالها الاناء ان لم يكن غسلعا سابقا حال 
الاستنجاء أو غيره ‏ هرة من حدث البول » وميتين من الغائط » ومن النوم مرة » 
وظاهر العتير الاجماع على ذلا : 

ويدل على الاولين صحيحة الملبي التقدءة )١(‏ وعلى الثالث موثقة عبدالكرم 
بن عتبة لماعي (؟) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) الى ان قال : قانه استيقظ 
من وناو كل ؛ امكل يساق وضوله دن أن هنا نان اليا يدري حيث 
بانت بده فيغسلها © ومثلها رواية اخرى لدايضا (*) . 

وتما بدل على ان الامى بذلك للإستحباب صحيحة مد بن مسلم عر احدها 
( عليعا السلام ) (4) قال : « سألته عن الرجل يبول ول يمس بده شي" » أيغمسها فيالاء؟ 
قال : نعم وان كان جنا © والرواية وان كانت مختصة بالبول الا انه لا قائل بالفرق . 

وبدل على ذاك ايضأ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة الواردة فى الوضوه 
البياني (ه) حين غس كنه فى الاه ءن غير غسل : « هذا اذا كانت الكف طاهرة » 


(5) فى الصحيفة 6+ 

)١(‏ المرويةفى الوسائل فى الباب ‏ لام من ابواب الوضوء 

(؟) اثشار اليبا صاحب الوسائل فى الباب ‏ بم ب من انواب الوضوء يقوله بعد ذكر 
روايته المتقدمة : « ورواه الكلينى . الم ء وهى عنااشيخ » والمراد به فى اصطلاح أهل 
الحديث الكاظم رع ). 

(:) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ب من ابواب الاسآر » وق الباب- بوب 
من ابواب الوضوء » وف الباب .مع - من ابواب اللجنابة 

(ه) المروية فى الوسائل فى الباب  ١٠١‏ - من ابواب الوضوء , 





5 لإسان الوضوء 4 دوع 
وهو عام ء افا الى اصالة عدم الوجوب )١(‏ . 
و نقل بض مشايخنا الحققين من متأخري التأخر بن أن من الاصحاب من ستيه 
أرتين فى البول . نظراً الى ظاهر رواية حريز عن أني جعفر ( عليه السلام ) (؟) قال : 
« يغسل الرجل بده من النوم مرة » ومن الغائط والبول مستي . ومن المنابة ثلائا » . 
والظاهر رجحان ما هوالشبور » لصحة مستنده » ويؤيد برواية الاي الثلاثة له 
وتفرد الشيسخ بهذه الرواية » مع احيال اتأويل فيها باستحباب الرتين من مموع البول 
والغائط ادال وانشراج الاقل نحت الا كثر م الاجماع كا صرح به 
الأصحاب ( رضوان الله علييم ) لا م نكل عل الانفراد . الا انالغائط استفيد استحياب 
لأرتين فيه من الاجماع ومن روابة الحلبي (م) فةتى رواية الرة فيالبول بلا معارض . 
وحد الاصحاب اليد الغسولة هنا من الزند . 
هذا . والظاهر من كلام الاصحاب استحباب غسل اليدين معأء وفهم ذلك من 
الاخبار لامخلو مننوع خفاء » سما وقد صرحت رواية عبدالرحهان بنكثير (4) الواردة 
في حكابة وضوء الامير ( صاوات الله عليه ) انه اكناأ بيده اليسرى على يده الهبى , 
وهو ظاهر في أن الغسولة إيماهي الى خاصة . وايضا فانها بي التي تحتاج الى وضعها 
في الاناء للإغتراف . 
ثم أن الظاهر م ن كلام البع ضمخصيص الاستحباب عا اذا كان الوضوء من الاناء 





(1) اقول : كلام ابن باويه فى الفقيه يدل على ان من كان وضوؤه من حدث النوم 
ونسى فادخل يده فى الماء قبل غسلبا فعليه ان يصب ذلك الماء ولا يستعمله ؛ وان ادخلبا فى 
الماء من حدث البول والغائط ل ان يغسلبا ناسياً فلا بأس . انتبى . وهو غريب 
) منه رحمه لله ). 

)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب ب من ابواب الوضوء .2 (س) ص ه> 

(4) المروية فى الوسائل فى الباب -؟( - منابواب الوضوء . 





نمدا م هاا سب ( سان الوضوء » 5 
الواسع الرأس دون الضيق الرأس والكثير والماري » بناه على التعليل بالنجاسةالوهمية 
في موثقة عبدالكريم المتقدمة )١(‏ م كا صرح به آخرون لتعيم ٠»‏ نار 
الى اطلاق رواية حراير 0( وان الاحس بذك مص العيك ليه الحاسة 43 مع اعصار مورث 
التوهم في حدث النوم خاصة . 

والظاهر كا استظبره شيخنا اليهالي ( عطر الله مرقده ) في كاب المبلالتين - 
عدم اختصاص الحم الذكور بالرجل وان اختص مورد الاخبار به » اذ الظاهر عدم 
الخصوصية » بل اراد به مطلق الشخص فيدل في الى النساء . 

و (منبا ) - التسمية والدعاء عند وضع اليد فى الماء » لما في صحيحة زرارة ليه 








قال : « اذا وضعت يدك فى الاء فقل : يسم الله وبلله » الاهم اجعلني مر التوابين 
واجعني من التطبرين 6ه 
وعند الصب عليهاء لما فيروايةعبد الرحمانين كثير التقدمة(ة) بما فيها من الدعاء . 
وروى الصدوق في الخصال (ه) لسك معتين عر ني لصير وحمد بن مسلم 
عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( علييم السلام ) قال : « قال امير أأؤمنين ( عليه 
السلام ) :لا يتوضأ الجل حتى يسمى » يقول قبلأن يمس الماء : بس اللهوبالله لايم اجعلني 
من التوابين واجعلني من التطبرين . فاذا فرغ من طبوره قال : أشبد ان لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له 1 وأشهد ان ممداً عيدهة ورسوله 5 فعندهأ ستحق الغفرة 6. 
وربما يظبر ‏ من الفاظ الاعاء فىالصحيحة الذكورة والروابة الثالثة ‏ كون ذلك 
أوطلب التوبة والتطبير الموى الى الآية النازلة فى شأن المستنجى بالماء : « ان الله حب 
(1)صمها١‏ (ك)ا” ك١‏ 
(») المروية فى الوسائل فى الباب ‏ +« من ابواب الوضو. .»2 (4) صو 
(5)ج ؟ ص ١١‏ وف الوسائل فى الباب  ٠‏ - من ابواب الوضوء , 








اج" ( سان الوضوء 4 دلوا 

التوايين وحب المتطبرين »6 (1) ا تقدم فى الاخبار . واما وواية عبدالرحمان فانها 
صريحة في كون ذلك للاستنجاء كا تقدم ذكره (؟) وحيائذ يبت الوضع أو الصب لغير 
الاستنجاء خاليا من العاء . نعم يمكن ان يحمل ما روأه في الثقيه ميسلا (م) :د ارف 
امير المؤمنين ( عليه السلام ) كاري اذا توضأ قال : سم الله وباللّه وخير الاسماء لله 
وأكبر الاسماء لله وقاهر لمن في السموات وهر لمن فى الارض , المد لله الذي جمل 
من الماء كل شيء حي واحى قلي بالاعان » الابم تب علي وطبرني واقض لي بالمسنى 
وار يكل الذي احب » وافتح لي بالخيرات من عندكيا سميع الدعاء » على ان ذلك عند 
العمب او الوضم في الوضوء يحمل قوله : « اذا توضأ » على ارادته والشروع فيه يا 
هومجاز شام . 





و( منها ) - التسمية على الوضوء 2 في صحيحة أبن أنى عمير عن عض 
اصحابه عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (5) قال : « اذا سميت في الوضوه طبر جسدك 
كله » واذا ل قسم لم يطبر من جسدك إلا مام علية الماء 4 ومثلبا رواية آي صير (0). 
على وضوئه فكاعا اغتسل » الى غير ذاك من الاخبار . 

والظاهر من الأخبار صدق التسمية بالاتيان بها عند ارادة الاستنجاء يا تقدم 
في حديث عبدالرحهان (7) وهكذا فيا بعد ذلك من مستحيات الوضوه . 

وفي حسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) (4) في حكاية الوضوء البياني قال : 


)١(‏ سودة البقرة. الآية ,م . () و(«) فى الصحيفة ه.» 
(م) ج ١‏ ص ب« . وف الوسائل فى الباب- + - من ابواب الوضوء » 
(4) م ره) و(ح) المروية فى الوسائل فى الباب جب - من ابواب اأوضوء 
(م) المرىية فى الوسائل في الباب ‏ وغ ب من اباب الوضوءه 





7 اك ل( ستن الوضوء »# اج 
ش دانم غرف ملا ها ماء فوضعها على جبينه ثم قال : بسم الله وسدله ... المديث » . 
وبالجلة فالظاهر امتداد وقتبا من حين الوضع أو الممب للاستنجاء الى الشروع 
فى غسل الوجه . 
وقد صرح الاصحاب بانه لو تركها نسياناً جاز تدارا فى اثناء الوضوء . ولو 
كان عمداً احتمل ذلك أيضًا » ولو تركها الى آثر الوضوء فالظاهر صحة الوضوء . وهو 
خم عليه فتوى والاشبر نس . 
وروى الشيخ فيالتهديب )١(‏ فى الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا 
عن اني عبدالله ( عليه السلام ) قال : « ان رجلا توضأ وعلى . فقال له رسول الله 
هل أذ طلنه كوا اعد صلاتك ووضوءك » ففءل فتوضأ وصلى . فقال له النبي 
( صلى الله ليه وآله ) : اعد وضوءك وصلاتك . ففعل فتوضأ وصلى » فقال له الني 
( حل الله عليه وآله ) اعد وضوءك وصلاتك » فانى امير المؤمنين ( عليه السلام ) وشّى 
ذلك اليه » فقال : هل ميت حين توضات 1 فقال : لا. قال : فسم على وضوئك 
فسمى وصل . الى النبي ( صلى الله عليه وآ له ) فلم بأمره أن يعيد » . 
والظظهر ‏ كا صرح به بحض فضلاء متأخري المتأخرين #كون ذلاك على جرة 
التأديب والار شاد » ذان لصاحب الشريعة تك تقدمت الاشارة اليه السياسة مثل 
ذلك وأعظم منه لثلا يتباون الناس بالسئن . 
وءن ظاهر الخبر المذكور استظير بعض التأخرين اعادة الوضوء والصلاة من 
ترك التسمية على وضوئه » بل ربا يستفاد منه استحباب أعادة العبادة مطلقا برك بعض, 
ستتها » وفي الأخبار ما يعضّده . 
وحمل الشسخ ( قدس سره ) النسمية فى الخير على النية , قال : لارء الالناظا 





(1)ج اص ءارق الوسائل فى البأب ب ب من ايواب الوضوء 





ع5 ( سان الوضوء ) ا 
ليست بفريضة حتى يعاد بن تركبا الوضوء ؛ والالم يطبر مواضع الوضوء بتركها » لانه 
لا يكون قد تطبر تارك : 

ورماء بالبعد جملة من تأخر عنه . وهو كذللك ٠‏ ذان اطلاق التسمية الامظية 
على النية القلبية غير معروف » وعروض النسيان لاصل النية ‏ الثى' هي عبارة عن مطلق 
القصد الى الفعل الذي لا تخاو عنه عافل فى فعل من أفعالهمكا سيأني ايضاحه ‏ بعيد جداً 
نعم يحتمل كا ذ كرد بعض محدثي متأخري التأخر ين - أن يراد بالنية اخطاران هذا 
العمل لله بالبال لثلا يصدر عنه على الغفلة , ولا ببعد أن يصدق عليه التسمية » لتضمئه 
اسم الله سبحانه . لسكن فيه أنه وان امكن احاله في اول مرة لسكن الظاهر في الدفعة 
الثانية بعد ام الرسول ( على الله عليه وله ) بالاعادة عدم امكانه » ذانه لم يقصد فيبا 
سوى امتثال امه ( صلى الله عليه وآله ) حيث ان اميد أمى الله تعالى وطاعته طاعته . 
واحتمل شحنا صاحب رياض السائل وحياض الدلائل تأوي ل كلام الشيخ ان 
مراده بقوله : « ان التسمية النسية هي النية الواجبة ... الح  »‏ ارت التسمية لها 
فردان : ( احدها  )‏ عرد الافظ الذي لا يكونوسياة الى حصيل القصد الىالامتثال 
السمى بالنية » ولا ارتباط له بها » كاهو الحاصل لمن له ادتى مسكة بعروة العقل . 
و( ثانيها) ‏ الانظ الذي بكون وسيلة الى محصيله حيث لا عكنه احكام النية الا به : 
كا هده عياناً في بعض من | بتلى بالوسوسة فى النية » ولعل صمدر الاسلام لما كان قريب 
العبد بالجاهلية » بعيد الملبع عن قبول الاحكام الشرعية وتعقل الامور الذهنية » خصوصاً 
الاعراب منهم » حلى لهم اللاسحلية اللبوس » وجلىطهم مر أة المعقول بصورة الحسوس 
ذامىوا بالنسمية الافظية الدالة على قصد كون الفعل الشروع فيه باسعه . ليحصل طم 
الانتقال منها الى المعنى التي هي النية القلبية ٠‏ لوجوب فهم العنى من اللفظ لمنك عم 
بالوضم انتحى . وهو معنى لطيف الا ان ملاحظة الشيسخ له فى غاية البعد . 





ل ل( سن الوضوء ) ج١1‏ 





و(منها) -الاغتراف بالمين يع الأعضاء الغسولة . وهو بالنسة الى ماعدأ 
غسلنا نفسها متجه ومتفقة عليه الاخبار . 

أما بالنسبة اليها نفسها فبل يغترف طا باليسرى وينساها بهاء أو ينترف انم 
يديره فى البسرى ويغسل ؟ 

الشبور الثاني وعليه تدل صحيحة تمد بن مسلم أو ضعيفته . بناء على تمن 
سندها رواية العبيدي عن ونس عن ابي جعذر ( عليه السلام ) )١(‏ فى حكاية الوضوء 
البيالي » حيث قال فيها: « ...ثم أجذكتا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به 
ذراعه الأعن ... 6. 

ومثلبا موثقة الاخوين يمان بن عيسى(؟) علىرواية التوذيب . حيث قال فيها: 
« .ثم نمس كه الهنى في الماء فاغترف بها منالاء ففسل يده الهنى ... 6 واما الكاقى 
ففيه و السرى 6 بدل « الينى » اخيراً . 

وعلى الاول تدلصحاح الاخباركصحيحة زرارة ()حيشقال فيا : «... ثم اعاد 
بده السسرى في الاناء فاسدطا على بده الينى 9 مسح جوانيها ... 4 ومثلهبا صحيحته 
الاخرى (4) وحسقة بكير (ه) وصحيحتاها )١(‏ ومنه يظبر قوة القول الاول . 

وقضية المع جواز الامرين دون افضلية الاغتراف بالمين لغسلها » وبذاك 
بظير لك ما فيكلام ثاني الشبيدين في الروض » حيث قال بعد أن صرح باستحباب 
الاغتراف بالهين مطلقا : « وفي حديث عن الباقر ( عليه السلام ) انه أَخذ باليسرى 
فغسل الهنى . وهو لبيان المواز » انتعى . 

و(منها) ‏ السواك » والظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا ( رطوان اله 
علييم ) فى استحبابه مطلقا وخصوصاً للوضوء والصلاة » لاستفاضة الاخبار بذلك . 





)١(‏ د ()ه (») و (4) م (ه) م () المروية فى الوسائل فى الباب هى . من 





جح ( سان الوضوء ) سدوة]- 

وتما بدل على الاول موثقة اسحاق 'بن حمار )١(‏ قال : « قال او عبدالله ( عليه 
السلام) من اخلاق الانبياءالسواك 6. 

وروابته ايضا عنه ( عليه السلام ) () قال : « السواك من سئنارسلين » , 
الله عليه والله ) : ما زال جبرئيل ( عليه السلام ) بوصيني بالسواك حتى خذت ان احنى 
أو أدرد 6 واحق بالحاء المبعلة وادرد بدالين ميملتين عبارة عن أذهاب الاسئان : الى 
غير ذلاك من الاخبار 5 

وتما بدل على الثاني قوله ( لى الله عليه وآله ) في صحيحة معاوية بن عمار 
عن الصادق ( عليه السلام ) (4) : « وعليك بالسواك عند كل وضوء 6 . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) فى رواية العلى بن خنيس (ه) حين سأله عن 
الاستينك بعد الوضوء قال : 3 الاستياك قبل ان يتوضأ ٠‏ قل : قلت : أرأيت أن نسي 
حتى بتوضأ ؟ قال : يستاك م بتمضمض ثلاث مرات » . 

وف رواية السكوق )١(‏ « التسوك بالابهام والسبحة عند الوضوء سواك » . 

وفى رواية مد بن مروان عن أني جعفر ( عليه السلام ) (/) في وصية البي 
( صل اللّه عليه وآله ) لعلي صاوات الله عليه « عليك بالسواك لكل صلاة » . 

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) في رواية القداح (4) « لولا ان اشق على امني 
لاعس توم العواك مع كل صلاة 6 اي اما ايجابر والا فقد امس ( صل لله عليه وآاله ( 
لكن استحبان) . الى غير ذلك من الاخبار . 

)١(‏ و(؟) درع) المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ من انوا بالسواك 
(0) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ع من ابواب السواك . 
(5] المروبة فى الوسائل فى الباب ‏ به من ابواب السواك 
(/) دره) المروية فى الوسائل فى الباب - ه - من ابواب السواك , 





ساوة| ب (سئن الوضوء » اج 

وذهب البعض - من حيث ورود الامس به مطلةا إلى انه ليس من مستحبات 
الوضوه > ولأعى المائض والتفساء به . 

وفيه ان استحبابه مطلقا ولو لمثل المانْض والنفساء لا ينافي استحبابه لأوضوء 
والصلاة زيادة على ذلك » فيكون فيها .وؤكداً » ذان الاخبار الدالة على الام به في 
خصوص الوضعين ‏ سما حديث خوف الشقة على الامة » وقوله ( عليه السلام ) فما 
رواه فالفقيه (1) مسلا ٠:‏ السواك شطر الوضوء 6 ما بدل علىما فلناه باوضحدلالة 

و(منها) - الضمضة والاستنشاق على الشبور فتوى والاظبر نضا » ونقل 
في الختلف عن ابن٠الي‏ عقيل أنه قال : « آنا ليسا عند آل الرسول ( علييم السلام ) 
بفرض ولا سنة ©. 

والاخبار في ذلك مختلفة على وجه يعسر جمعبها . 

ذني رواية عبدالرمان بن كثير المروية بطرق المشايغ الثلاثة (؟) ( نور الله تعالى 
مضاجعبهم) مسندة فيالكاني والتبذيب ومرسلة فيالفقيهني حكابة وضوء الامير ( صاوات 
الله عليه ) : « ...ثم تمضمض ققال ع وذكر الاعاء »ثم استنشق فقال ... الحديث 6 . 

وق رواية عدالله بن سنان (") قال : 9 المضءية والاستنشاق مما سن رسول الله 
( على الله عليه وآله ) » . 

وني موثقة ابي بصير (4) حيث سأله عنها فقال : « هما من الوضوه . ذارن 
نسيتها فلا تعد 4 . 





(١)ج ١‏ ص مس وى الوسائل فالباب ‏ م منابواب السواك 

(؟) دواها صاحب الوسائل ف الباب بج من ابواب الوضوء 

(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ وم من ابواب الوضوء » والباب- 4م - 
من أدواب الجئابة 

(4) المروية فى الوسائل فى الباب وب من ابواب الوضوء 





جك ل( سان الوضوء 4 اله م 





وفي حديث عبد الأمير ( صاوات الله عليه) الذ يكتبه الى مد بن الي بكر ا 
ولاه مصر علىما روآه الث لشبخ او علي فيجالسه (20)1 .. وأنظر الىالوضوء انه من كام 
الصلاة . عضمض ثلاث هىأت : واستشق لدم 3 الحديث 2 الى أن قال ٍ : فاليرأيت 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسنع ذاث ‏ واعل ان الوشوء نصف الاعان » . 

ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عر آبائه عن علي ( علييم 
السلام ) (؟) قال : « جلست انوضأ » ذاقل رسول الله ( على اله عليه وله »فقال لي : 
مضمض واستنشق واسئن ... المديث » . 

وفي روابة حم ب ن حكم (©) بعد السؤال عرء الضمضة والاستنشاق من 
الوضوء هاء قال : « لا © . 

وفى حسنة زرارة (4) قال : « الضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوه 6 

ورواية الى تصير (6) حيث سألاعنها قال: 2 لسها من الوضوه »هما منالحوف 0 

ورواءة الحضرني (8) قال : « ليس عليك .ضمضة ولا استنشاقء لانها 
من الموف 6 . 

وموثقة ضماعة () حيث سأل عنها فقال : « ها من السنة , فان نسيتعالم يكن 
عليك اعادة » . 

وروابة زرارة (4) قال : 9 ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولاسنة . اما 
عليك ان تغسل ما ظبر 6 . 

(1)ا ص ؤا وق الوسائل في, الاب -6أ- من من أيواب اأوضوء ٠‏ 

0( المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ه؟ - من أنواب الوضوء . 


(9) د (4) د (ه)م (ن) م )د (م) المروية فى الوسائل فى الأب -.. من 


اواب الوضوء ٠‏ 





00 ( سئن الوضوء ‏ ع" 

ورواية علي بين جعفر فىكتاب قرب الاسناد )١(‏ حيث سألاخاه (عليه السلام) 
عن المضمضة والاستنشاق قال : « لبس بواجب وان تركها لم يعد لهيا صلاة . 

وفيكتاب الخصال (») في حديث الار بعاثة قال : « والمضيضة والاستنشاق 
سنة » وطبور لاقم والانف ». 

هذا ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك » وهي كا ترى - على غاية من 
التدافع والتنافي . والجع يينبا ممكن باحد وجبين : 

( الاول) ‏ حمل مادل على نق كونها مر الوضوء على معنى انها ليسا 
من واجباته وان كانا من سئنه » هذا جمع الشيخ ( عطر الله مرقده ) يون الاخبار » 
وعليه أكثر اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) ويؤيده نني الوجوب فى رواية قرب الاسناد 
وظاهر لفظ « ليس عليك » المشعر في الوجوب في رواية الحضري. 

ويدلعلىكو نه من ستنهروأيةعبدالرحمان ين كثير وحديثالعبد وروايةعمرو بن 
خالدءوحيةنفيح.ل ما دل على كو نعا سنة بقول مطاقءلى | نهها من سنن الوضوء ومستحباته. 

ولا بنافي ذلك نفى كونهها فربضة أو سنة في رواية زرارة . إذ الظاهر ان الراد 
بالفريضة فيها ما كاك وجوبه بالكتاب ؛ والسنة ما كان وجوبه بالسئة النبوية » فم 


يي 


' نفي للوجوب بطريقيه » ويؤيده قولهبعد ذلك : « اعا عليك ... الخ » الدالعذهومه على 
انه ليس عليه مضوضية ولا استنشاق المشعر كا عرفت ب شق الوجحوب. 
ولعل البالغة فى نفي وجو بها على وجه بوهم الناظر نفيها مطلقا هو الرد عل 
عَن أجد واسحاق وان أب لبلى )و نعص مله خص الوجوب بالاستنشاق» وإعضص خص 
() فى الصحيفة مم وق الوسائل فى الباب- وب - من اواب الوضوء , 
(؟) ج ؟ ص ١١0‏ وف الوسائل فى اأباب ‏ به+- من ابواب الوضوء 





ج١١‏ ( سان الوضوء 4 ساومة]ال 

وجوبعا بالطبارة الكبرى )١(‏ . 

( الثئني ) - حمل الننى في تلك الاخبار على ننى كونها من الوضوء مطلقاً » 
يعيلا منواجباته ولا من 00 » وحمل ماعدا ذلك ما دل على كونها سنةعلى يوت 
استحيابها فى حد ذاتهالا لاجل الوضوء. 

والى هذا جننح شنا الحقق صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل وبالغ 
فى نصرته » فقال بعد ذكر كلام في القام : « والتحقيق ان تقول يجب الجزم بانعيا 
ليسا منسان الوضوه النسوبة اليه الرتبطة به . حيث عل م نالرسول ( على الله عليهوآله) 
واهل ببته ( صلوات الله عليهم ) قولا أو فعلا او تقربرا الواظبة عليها غااباً عند ارادة 





الوضوء » وتوظيفها فيذلك الوقت منحيث الخصوص كا هوشآن السنة . ثم استند الى 
خاو الاخبار البيانية عنها » ثم طعن في رواية عبدالرمان بن كثير يضعف السند » 
وفي موثقتي سعاعة وأني بصير الدالة اولاها على انها من اأسنة , يانه اعم من المدعى » 

)١(‏ فى بدائع الصنائع ج و ص ١؟ ١‏ عند احمد بن حئيل هما فرضان ف اأوضوء 
والغسل جميءأ , وكذا فتفسير ابن كثير ج اص مم . وف المزان للشعرانى ج١‏ ص١٠‏ 
د اتفق الا ئمة الثلاثة على استحباب المضمضة والاستنشاق فالوضوء ؛ وفى اشبر الروايتين 
عن احمد وجوببم) فى الحدث الا كير والاصغر» وفى الل ج؟صم؛ ما مأخصه ,المضمضة 
ليست فرضا فتركباعمداً أو نسيانآ لا مخ لبالوضوء والصلان ٠‏ واءا الاستنشاق بنفسدثم النثر 
باصا بعهفلا بد مندمية لا يحرى” الوضوء ولا الصلاةدونب! لا عمدآولا نسياناً . ووص.ه 
قالنمالكو الشافعى: ليس الاستنشاق والاستثار فرضاً لانىالوضوءولا فىالغسلمنالجنابة . 
وقالابو <نيفة : هما فرض فى غسل الجنابة لا الوضوء . وقال احمد وداود ؛ هما فرضان 
فى الوضوء لآ فى غسل الجئاية » وليست المضمطة فرضاً لا فى الوضوء ولا فى غسل 
الجنابة , وفى تفسير ابن كثيد ج ؟ ص عب نسب الى الى <ثيفة وجوب المضمضة 
والاستقاق فى الغسل دون الوضوء ؛ وذكر ايضاً انه روى عنه وجوب الاستشاق دون 
المضمضة , وى شرح النووى علىصحيم مسل ببامش ارشاد السارى ج بص 6١م‏ نسب 
الو ابن الى ليلى واسحاق بنٍ رامو به الموافقة لاحمد بنحتبل في الوجوب فيب . 





5-5000 ( سان الوضوء » اج" 
واخراها على انها من الوضوء ؛ بالمعارضة بصحيحة زرارة )١(‏ 2 انها ليسا ٠.‏ نالوضوء» 
مع قبوها للتأويل بكونعا من الوضوء اللخوي , لانعا طبور لاقم والاتف > ثم لمر 
فى رواية عمرو 'ن خالد بضعف السند لاشماله على رجال من العامة . وانها تنادي بالتقية 
لاشالها على الأعس بفسل الرجلين وعخليل اصابعهاء ثم قال : فكيف يتجرأ علىالفتيا 
بكون شيء سئة موظفة في شيء مع عدم ورود ما يصلح لاثيات ذلك » الى ان قال : 
واما كو نها سنة في الجلة فالظاهر ذلك ٠‏ لما ذكرنا من موثقة سماعة (؟) ثم ذكر جملة 
من الأخبار الدالة بظاهرها على الاستحاب مطلقاً . 

اقول : و فيه ( اولا ) -- ان خاو اخبار الوضوء البياني عن ذلك لا يدل على 
زفي الاستحباب في الوضوء ٠‏ لاحمال مخصيص البيان بمأ هو الواجب كا صرح ب#البعض 
ولماوها كلا عن الادعية الوظفة فى الوضوه وعن السواك . مع ثيوت استحبابها اجماءًا 
نص وفتوى » وخاو كثير منبا عن التسمية . 
و(ثانا) - أن رواية عبدالرحمان وان ضعف سندها بناء على هذا الاصطلاح 
الحدث الذي : يقم على اعتبار ه دليل ؛ مع مافى جملة عن احكامه من القال والقيل » 
كاش رحنا بعض ذلك في القدمة الثانية (م) إلا امها صحيحة «الدستور القديم والنبج 
القوم الذي عليه كافة علمائنا المتقدمين من الحدثين والمجتهدين » سما الثلاثة امحمدين 
الذين مم اساطين الدين ومخبة العتمدين » وقد رووها كلا فى مسائيدم » مع تصريحهم 
في اوائل كتهيم بآن ججميع مأ يروونه صحيح مقطو ع على صحته ؛ وقد اعثمد اصحاب 
هذا الاصطلاح على كثير من هراسي الفقيه بناء على ماصرح به في او لكتابه » سي 
لايخقي على من نظر فىالك'ب الاستدلالية » على انبوقد قروا فيجملة اصطلاحاتهم جير 
الضعف بالشهرة » وشهرة الروابة امذكورة ‏ بين اصحابنا ( رضوانالّه عليهم) سلما وخلنا 
() المتقدمة فى الصحيفة 0ه ؟ وقد وصفبا هناك بانها حسئة 
(؟) المتقدمة فى الصحيفة بوه ؛ (م) فى الصحيفة ؛؟ من الجزء الاول 





اج ا( سان الوضو» 2 
والعمل با اشتملت عليه مالا يعجشم انكاره » وقد رواها البرقي في الحاسن )١(‏ 
ايض وهو مؤيد ا قأنا . 

و( ثالًا) ان ماذكره - من أنهلم يعلم من الرسول ( صلى الله عليه وله ) 
ولا من أهل بنته (ء ليم السلام ) توظينعا في الرضوء ممارض بانه الم يعلم منهم 
ايض الاتيان بها في غير حال الوضوء » فان التجأ الى اطلاق الاخبار بانها ٠ن‏ السنة » 
قلنا : العام لا دلالة له على ا لخاص . وان قيل ؛ الفرض نف استحبا بها فيالوضوء . قلنا : 
الاستحباب قد ثبت جملةمن الاخبارال د كورة ناك وايةعبد الرحمانالذكورة (؟)ورواية 





العبد(ع) ورواية عبرو بن خالد (4) واشهال [: خر الأخيرة علىما بشعر بالتقية لا يقتضي 
بطلان الاستدلال ببا على ماعدا موضع التقية » إذ سبيلها فمالا معارض له سبيل العام 
الخصوص في غير موضع التتخصيص » سما مع الاعتضاد باذ كرنامن الاخبار » وي 
موثقة ألي بصير وظاهر ٠وثفة‏ سماعة عفان قوله فيها : ه هما منالسئة » وان كارن اعم 
0 الوضوء أملا إلا ان قوله : « فان سيتما ... الح 6 يمين ما قلناه» إذ 
لا ارتباط بين استحبابها مطلقا و ينتوم الاعادة للها 

وحينئد شاعدا ما نا من الأخبار مما كان مطلقاً فسبيله الل على اللقيد رعاية 
للقاعدة القررة » وما كان متضمنا لاننى فوجبه الل على نني الوجوب كا قدمئا . وعل 
ذلك تنتظم الاخبار ويزول عنها غبار اأغبار : 

وما نقله في الحتلف عن ابن ابي عقيل هو بعيئه مضمور:_ روابءة زرارة 
التقد.ة (ه) لأن من شأنه ( قدس سره ) فى كتابه ‏ بل جملة التقدمين ‏ التعبسير 
بعتون الاخبار » وحينئذ فيحم لكلامه على ما حمل عليه الرواية , وبذاك يتبدل 

الاختلاف بالائنلاف كالا يخنى على من نظر بعين الانصاف . 

(؟) و(؛) دره) فى الصحيفة ١١‏ 





2 ( سن الوضوء » ج" 
فائلة 

قد صرح جمم من امتأخرين باستحاب الضصمضة والاستنشاق بثلانة أاكن 62 
وانه مم اعواز الماء يكني الكف الواحد» وانه يشترط تقد الضمضة اولا » وجوز 
العلامة في النبابة ان يتمضمض هرة ويستنشق مرة وهكذا ثلاث » سواء كان الجيع 
شرفة أو غرفتين أو أزيد . 

واعترضهم جمع من متأخريوم عدم وحود الستند فى شيء من هله التفاصيل 
سوى روابة عبدازجارن بن كثير )١(‏ فانها دلت على تقدم اأضمضة وعطف 
الاستتشاق عليه ب ُ 6. 

اقول : وقد دلت رواية العمد التقدمة على التثليث ايض , لكن اعم ءن ان 
يكون بثلاثة 1كف فى كل منهااو أقل وان كان الظاهر الاول , فيحصل من كنا 
الرواتين استحياب تقدم الضمضة على الاستنشاق وتثليثها 8 

و (منها) الدذعاء حالة الضمضة والاستنشاق با وردعن الآمير (صاوات الله 
عليه ) فيرواية عبدالرحمان بن كثير (؟) حيشقال : «... ثم تمضمض فقال : الابم لقني 
حجبي بوم القدك , واطلق لسالي يذكراك, ثم استنشق فقال : اللبملا حرم عليريم المنة 
واجعلني كن يشم رحبا وروحبها وطبيها ...2 . 

و(منها) ‏ كون الوضوه بد اجماءا نعم وفتوى » ومن الاخبار فى ذلا 
صحيحة مد بن مسم عن الى جعفر ( عليه السلام ) () قال :ه كان رسول الله (صلىالله 
عليه وآله ) يتوطأ بمد من ماء وينتسل بصاع » ومثله في صحبحة زرارة (4) وزاد فيها 
9 والدرطل ونصف » والصاع ستة ارطال » . 

)١(‏ در») الآنية فوالصحيفة بيج 
(ع) د(4)المروية فى الوسائل فى الباب. .م من ابواب الوضوء 





اج ؤسان الوضوء ‏ لالم 
ورواية ابي بصير )١(‏ قال : ه سألت ت أباعبدالل (عليه السلام ) عن الوضوء . 
فقال :كان رسول الله (صلى اله عليه وآله) نوما يمد ويغتسل بصاع » . 
وما رواء فى الفقيه (؟ *) مسلا قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : 
الوضوه مد والغسل صاع » وسيأني اقوام من بعدي يستقلون ذلك , فاولتك على خلا 
سني » والثابت على سنتي معي فى حظيرة القدس » الى غير ذلك من الاخبار . 
ومما يدل على أن ذلك على بجبة الاستحباب دون الوجوب اجماع الفرقة الناجية 
على ذاك اول ٠‏ واستفاضة الاخبار باجزاء مثل الدعن ثانا » كا سيأق في موضعةة 
ان شاء الله تعالى . 
وهل ماء الاستنجاء داخل في المذكور * ظاهر شينخنا الشبيد في الذكرى ذلك 
حيث قال : « الد لا بكاد يبلنه الوضوء » فيمكن ارى يدل فيه ماء الاستنجاء » 
كا تضمنته روابة ابن كثير عن امير الؤمنين ( عليه السلام ) (0) ,2 ' 
واستحسنه في المدارك » قال : ه ورعا كان في صحيحة أل عبيدة المذاء (4) 
اشعار بذلك ايضا » فانه قال : « وضيأت أبا جعفر ( عليه السلام ) يجمع وقد بال 2 
فناولته ماه فاستنعجى .م صببث عليه كد ففسل به وجبه . .. الحديث »6 ويؤيده دخول 
ماء الاستنجاء في صاع الغسل على ما سيجىء بيانه © انتعى . 
واعترض فى كتاب المبل المتين على كلام الذكوى » فقال  :‏ وظي أن كلامه 
هنا إنما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية » وعدمكونالمضمضة والاستنشاق " 
من افعال الوضوء الكامل » واما على القول بذلك كا هو مختاره ( قدس سسره  )‏ 
() ج ١‏ ص مم ءوفى الوسائل فالباب- .و منابواب الوضوء 
(ع) الانية فى الصحيقة بوى,ى 
(؛) المروية ف الوسائل فى الباب ‏ ه؛ - من ابواب الوضوء 





عدو ةو | (سئن الوضوء » اج 
فلا » فان المد على ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي المتعارف فى زماننا هذا 
بيء يعتد به » وهذا المقدار إما يفيياصل الوضوء المسبغ ولا يفضل منه شيء للاستنجاء 
فان ماء غسل اليدن كف اوكفان . وماءكل من المضمطة والاستنشاق والفسلات 
الواجبة والندوبة ثلاث 1 كف . فبنه ثلاث عشرة او اربع عشرة كما . وهذا ارن 
اكت فيغسل كل عضو بكف واحدة ؛ وإلازادت على ذلك ٠»‏ فاين ما يفضل 
للاستنجاء ‏ وايضا فن كلامه (طاب ثزاه) بحث آخر : وهو انه ان اراد عاء الاستنجاء 
لذي حسبه من ماء الوضوء ماء الاستنجاء من الول وحده » فبو شيء قليل حتى قدر 
عثل ما على المشفة » وهو لا يؤثر في الزيادة والتقصان اثراً محسوسا » وان أراد ماء 
الاستنجاء من الغائط أو متها مما | ينم استدلاله بالروايتين المذكورتين » إذ لاس في 
شيء منها دلالة على ذلك , بل فى رواية المذاء )١(‏ ما يشعر بان الاستنجاء كان من 
البول وحده ' فلا تغفل » انتهى كلامه رفع ف الخلد مقامه . 
واما محقيق قدر المد فسيأتي ان شاء الله تعالى منقسا فى باب غسل المنابة . 
و(منها) - ان يبدأ الرجل فىغسل ذراعيه فى الوضوء بظاهرها والمرأة 
ياطنها .لا رواه المشايالثلاثة عن جمدبنامعاعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام)(؟) 
قال : ففرض الله على النساء في الوضوء ارى بدأن بياطن اذرعين وف الرجال 
بظاهر الأراع » . 
ومثله روى الصدوق في الخصال () بسنده عن جابر الجعني عن ابي جعفر (عليه 
السلام ) قال : « المرأة تيدأ فى الوضوء بباطنالنراع والرجل بظاهره ... المديث > 
والمشهور بين متأخري الاصحاب التنصيل في ذلك بين الغسلة الاولى والثانية» 
)١(‏ المتقدمة فىالصحيفة > 
(؟) رواها صاحب الوسائل ف الباب .؛ - من ابواب الوضوء 
0) ج ؟ ص ب١‏ 








اج (مان الوضوه ) 52-8 





بان يبدا الرجل في الغسلة الاولى يظاهر ذراعيه وي الثانية بباطنها والمرأة بالعكس . 
ول اقف له على مستند . 

و ( منها ) -- فتحالعينين عند الوضوء » رواه الصدوق (فدس سره) فيالتقيه(١)‏ 
مرسلا وفى كتاني العلل وثواب الاحمال مسئداً عن ان عباس قال : 9 قال رسول اله 
( صل الله عليه واله )": افتحوا عيونك عند الوضوء لعلها لا ترى نار جيثم » . 

وروى الراوندي فى و أدره باسناده عن الكاظلم عن آبائه (عليهم السلام ) (؟) 
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اشربوا عيوتك اناء » لعلبا لا ترى 
نار حامية » وفي كتاب دعائم الاسلام مثله . 

وعده الشبيد فى الدروس من مستحبات الوضوء ناقلا له عن الصدوق » ونقل 
عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع مئا على عدم وجو به واستحابه . 

والظاهر كا استظبره جملة من مشاتخنا ( قدس الله تعالى ارواحهم ) - ارنف 
المراد باستحباب ذلك مجزد فتحها استظباراً لفسل نواحيها . دون غسلها . لما فيه من 
إنشقة والمضرة » حتى انه روى ان ابن عمر كان يفعله فعمى لذاك . 

واحتمل بعض مشايخنا حمل الخبرين على التقية لما فى سند الاول من جملةءن 
رجال العامة . حيث ان الصدوق ف الكتابين التقدمين رواه بسنده الى السكوني عن 


أبن جريح عن عطاء عن إن عباس 3 والداليضعيف السئد ايض قال :2 والقولبالاستحاب 


() ج و ص وحنو العلل ص م.؟ وى ثواب الاعمال ص ٠١‏ وفى الوسائل فى 
الباب ‏ مم من ابواب الوضوء ٠‏ 

() رئاه ضاحب 'لم<ار عن التوادر للراوندى وعن دعام الأسلام ج مان .م 
من ككتاب الطبارة » ورماه صاحب المستدرك عن دعام الاسلام فى الباب مع من 


ايواب الورضوء 





ةع | ( سان الوضوء )) ج 





منسوب للشافعي )١(‏ » ولا يخاو من قرب . 

و(منها) ‏ صفق الوجه بالماء» نقله جماعة من متأخري اصحابنا ( رضوان 
الله علييم ) عن علي بن بالويه فى رسالته . 

وروى ابنه في النقيه (؟) مرسلا وفي كتاب العلل مسنداً فى الوبق عن عبدالل 
ابن الخيرة عن رجل » ومثله في التذيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 2 اذا وض 
الرجل فليصفق وجبه بالماء » فانه أن كان ناعسا فزع واستيقظ . وان كان البرد فزع 
فلم يجد البرد» وهو يشعر كوافقته لابيه ) طاب ثرأها ) : 
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وله ) : لا تضربوأ وجوم بللاء اذا توضأتم , 
ولسكن شنوا الماء شنا 6. 

وروى الميري ني كتاب قرب الاسناد (4) سند صحسح عن ابي جر ير الرقاثي 
و تت لاا ال اا ف 

)١(‏ فى تذكرة العلامة ‏ قده ) انه احد قولى الشافعى ٠‏ وفى خلاف الشيخ الطوبى 
( قده ( ص > قال أصحاب الشافعى أنه مسحب 2( وق المجنب لاى أسحاق الشيرازى 
الشافقى ج ١‏ ص ١6‏ دولا يغسل العونين . ومن |صحابنا منقاليستتحب غسلب) لان ابن 
عمر كان يغسل عينه حتى عمى » والاول اصح لانه لم ينقل ذلك عن رسول الله , ص ء قولا 
ولا فعلا فدل على انه ليس مسئون . وف الام للشافعى ج ٠‏ ص وم , وائما كدت 
المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين السنة . وان الهم تغير وكذلك الانف وان الماء 
يقطع من تغيرهما و ليست كذلك العيئان , . 

(؟) ج ١‏ عب ١م‏ وف العلل ص م١٠‏ وف التبذيب ج ١‏ ص ٠.١‏ وف الوسائل 
فى الباب ب .م من ابواب الوضوء 

(ع)دداه الكليى ج ١‏ ص ه والشيخ ج ١‏ ص؟ ١‏ وف الوسائل فى الباب ‏ .م« 

(5) فى الصحيفة ١٠١‏ وفي الوسائل فى الياب 9 و١‏ - مناوابالوضوء , 





اج ( سان الوضوء » - 
فال : «قلت لاني الحسن ( عليه السلام ) : كيف أتوضاأ لاصلاة + قال : فقال : لا تعمق 
في الوضوء » ولا تلطم وجبك بالماء لطا » ولسكن أغسله مر اعلي وجبك الى 
اسفله ... الحديث 6 . 

وعكن الع بينعها حمل الاول على الناعس والبردان كاهو مورد الخبر » 
والاخيرين على ما عداهما , أو الاول على الجواز والاخيرين على الكراهة . 

واحتمل بعض الاصحاب انه يجوز ان لا يكون الصفق في الخير الاول مادا به 
غسل الوجه الذي هو جزء من الوضوء » بل يكون فعلا آخر سابقاً على الوضوه لاغرض 
المذكور في الرواية . وليس بذاك البعيد . 

و(منها)- الدعاء على كل من افعال الوضوء » وقد جمعته رواية عدا رهان 
ابن كثير المشار اليها آنْقَا عر الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « بينا امير اؤْمنين 
( عليه السلام ) ذات بوم جالس مع مد بن المنفية إذ قال : يا تمد اثتتي باناء من ماء 
نوضأ لاصلاة » فاتاه مد بلماء . فا كفأ بيده المنى على يده اليسرى . ثم قال : بم الله 
واللجد لله الذي جمل الاء طبورا ول يج مله تجسا . قال : ثم استنجى فقال : الابم حصن 





فرجى واعذه واسئر عورثي وحرمني على النار » قال : ثم عضمض فقال : الهم لقني 
حبتي نوم القاك واطلق لساتي بذكراك م استنشق فقال : الاهم لا حرم علي" ريم الجنة 
واجعلني تمن يشم ريبا وروحما وطبيها » قال : ثم غسل وجبه فقال : اللهم بيضوجعي 
بوم نسود فيه الوجوه ) ولا لسود وجهي يوم تديض فيه الوجوه 7 ثم غسل يده الى 
فقال : الابم اعطي كتاني ببميني والخلد في الجنان يساري وحاسبي حسابا يسيراً » 
ثم غسل يده اليسرى فقال : الابم لا تعطني كتاني بثمالي ولا تجعلبا مغاولة الى عنقي » 
واعوذ بك من مقطعات النيران » ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني ب ر>متك وب ركاتك » 
)١(‏ المروية فى الوسائلٍ فى الباب ١١‏ - من ابواب الوضوء . 





شد يو سد (سان الوضوء ) ج32 





يرضيك عني » ثم رفع رأسنه فنظر الى مد فقال : يا مد من نوضاً مثل وضوثى وقال 
مثل قولي خاق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكيره فيكتب الله له واب 
ذلك الى نوم القيامة » . 

اقول : لا ين ان كتب الاخبار قد اختلفت فى جملة من مواضع هذا الخبر 

( منها ) ب في تقديم الضمضة على الاستنشاق » فاري الوجود فى الفقيه )١(‏ 
والتبذيب (؟) كا هنا . واللوجود فىالكافي  )©»(‏ وهو الذي اعتمده صاحب الواني 
تقدرم الاستنشاق . 

و(منها) - قوله : « فاكفا بيده المنى على بده اليسرى © ان الموجود 
فى الفقيه والكاني كا هنا » وف التبذيب انمد بايدينا « فا كفأ بيده اليسرى حلى 
يده البى » وهو الذي نقله بض مشايمنا الحققين من متأخري المتأخرئن عن التبذيس 
إيضاء الا ان شيشنا البهائى ( عطر الله تعالى عرقده ) ف يكتاب الاربمين نقل المديث 
كا هنا » وذ كر انه ثقله من التهذيب من نسخة معتمدة خط والده ( طاب ثراه ) وهي 
لبيقرأها عليه » ووالده قرأها على شنا الشبيد الثانى ( قدس اله تعالى ارواحهم جميعما) 

و(منبا) - قوله فى دعاء الاستنجاء : « وحرمني على النار » ذفني الثقيسه 
والتبذيب "كا هناء وفي الكافي « وحرمها » بضمير التلنية » دعل ذلك تمل عوذه 
لى الفرج والعورة » نظاراً الى اختلاف الافظين . وارن قرى « عور » بالتشديد 
على :صيغة التثنية فلا اشكال . 

و( منها) - في دعاء الضمضة ١‏ فني الفقيه والتبذيب كاذ نا » وفي الكافي 
الهم انطق لساق ران واس عن رس ا 

و(منبا)- فى دعاء الاستنشاق » فني الفقيه والتبذيب كا.هنا ».وني الكاني 

د الهم لا نرم علي دي الجنة واجعللى ممنيشم ربحها وطيهها وريمانبا » وفى بع ضكتب 


(ت)ج امن "م (؟)ج رص و١‏ ( ج اص ام. 





5 ) سئن الوضوء‎ ( ١ 





الاخبار ‏ كا نقله فيكتاب الار بمين « الابملا تحر مئى طيبات الجنان واجعلنى ...لم6 
وفى آخره « رنحانها » بدل «طيها» . الى غير ذلك من الواضع العدودة في كتاب 
الاربعين والبحار. 
ونحن قد اعتمد نا هنا في ثقل الخبر المذكور ع ى كلام شيخنا البباى ( ره الله ) 
فى اربعيئه » فنقلناه من الكتاب الذكور من نسخة معتمدة مقابلة على شيختا العلامة 
الى الحسن الشيخ سلمان بن عبد اله البحرانى ( طيب الله تعالى مضجعه ) . 
تتمة 
روى شنا ا جاسي فى كتاب البحار )١(‏ من كتاب الفقه الرضوي قال :«قال 
( عليه السلام ) : ايا مؤدن قرأ في وضوثه « انا انزلناه فى ليلة القدر ... » خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه 6 , 
وروى شنا الشار اليه في الكتاب المذكور ايضًا (؟) من كتاب اختيار 
السيد ابن الباقي وكتاب البلد الامين ‏ أن « من قرأ بعد اسباغ الوضوء « انا انزلناه 
في ليلة القدر ... » وقال : اللهم الى أسألك كام الوضوء وام الصلاة وهام رضواتك 
وعام مغفرتك » لم تمر بذنب قد اذنيه إلا حته » . 
وروى فيه(ع) ايض عن كتاب الاختيار قال : «قال الباقر (عليه السلام) :من قرا 
على أثر وضوئه آبة المكرسي مرة » اعطاه الله تعالى ثواب ار بعين عام , ورقع لدار بعين 
درجة » وزوجه الله اربمين حوراء . وقال “لني ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي اذا 
رمات فقل : بسم اله اللهم الى اسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتام رضوانك وهام 
مغفرتك » فبذا زكاة الوضوء ». 
)١(‏ ج مو ص ون من كتاب الطبارة . 
(م) ج8١‏ ص وبا من كنتاب الطبارة . 
(6)ح بد ص جب . والرواية فى البحار عن جامع الاخبار . 





بوانت (الئية) 3 





عام الوضوء وام الصلاة وبعام رضوانك والنة » فبذا زكاد الوضوء » . 

وتحتمل أن يكون اطلاق الزكاة عليه اما باعتبار بمو التطبير فزيادته كاله بسببه 
أو باعتبار انه سبب لقبول الوضوء يا ان الزكاة سبب لقبول الصلاة والصوم . 

الفهلن الثاربى 
فى كيفية الوضوء الواجبة » وهي تعتمد اركانًا خسة : 

ولا رب ارب اليه - 5 هله افعال العقلاء العازية عن السهوو والنسيان 2 
مما جزم بتصورها بديهة الوجدان » لارتكازها فى الاذه'ن » فهي فى التحقيق غنية عن 
البيان » فعدم التعرض لا أحرى بالدخول فى حيز القبول 0 ومن ثم خلاعن التعرضص 
لما كلام متقدمي علمائنا النحول » وطوي البحث عنها في اخبار آل الرسول . إلا انه 
ما انقشر الكلام فيها بين جملة منمتأخري الاصحاب . وكان بعضه لا يخاو من اشكال 
جريًا على وتيرنهم ( رضوان لله علييم ) فما قعدوا فيه وقاموا » واسامة لسرح اللحظ 
حيث أساموا . وقد احبينا ان نأي على جملة ما يتعلق بالنية من الأحكام بلكل ما له 
ارتباط بها فى القام وحو ذلك مما يدخل فى سلك هذا النظام على وجه لم يسبق اليهسا بق 
منعلماثنا الاعلام وفضلائنا العظام » فنقول : البحث فيها يقع فى مقامات : 

( اللقام الاول ) - لا ريب فى وجوب النية في الوضوء بل فى جملة العبادات , 
والوجه فية انه لما كان الذعل من حيث هو ممكر. الوقوع على انحاء شتى ‏ ولا يعقل 
انصرافه الى شي" منها إلا بالقصد الى ذلك الشيء مخصوصه . ولا يترتب عليه اثرم 





() ج ا عب عم. 





1 زاية ) سم 


إلا بذلك . مثلا ‏ الدخو ليحت الماء من حت هو صالح أن مقصد ه التترد أوالتسخن 





تارة : وازالة الوسخ اخرى والغسل مثلا » واخراج شيء من الاء وصحو ذاك » فلا 
صرف الى واحد من هذه الاشياء أو أز بد إلا بنيته وقصده . ومثل ذلك لطمة اليم 
تأدييا وظلنا ٠‏ وعكذا جميع افعال العقلاء من عبادات وغيرها لا يمكن تجردها وخاوها 
مر النية والقصد بالسكلية » والى ذلات يشير ما صرح به بعض' فضلائنا واستحسنه 
ترون » من انه ل وكلتنا الله العمل بلا نية لكارن. تكليمًا بما لا يطاق ‏ فالعبادة 
لا تتكون عبادة يترتب عليها اثرها ومتاز بعض اصنافها عن بعض إلا بالقصود والنيات 
ذف العبادة الواجبة تكون اانية واجبة شرطا أو شطراً » لعدم تعينها كا عرفت - 
وتشخصها إلا بها » وفي الندوبة ككون من شروط صحتها جز كانت أو خارجة » 
كغيرها من الافعال التى لا تصح إلا بها . وعدم الاتصاف بالوجوب فيها ‏ ولا في 
غيرها مما هو واجب في التريضة وشرط في صته! - أنما عو مر: حيث انه لا يقل 
وجوب الشرط أو الجزء مع ندبية الشروط أو الكل » ورا عبروا عن مثل ذلك 
بالوجوب الشر حلي ٠‏ 

وندل على أصل ما قلناه ما رواه فالتبذيب (١)مرسلاعنه‏ (صلىاللّه عليه وآله) 
مر قوله.: « إبما الاعمال بالنيات » وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( اما لكل 
امرىء ما وى »6 وقول علي بن الحسين ( عليها السلام ) في حسنة الثالي : دلا عمل 
إلا بنية » (؟) فان الظاهر اناا راد بالنية هنا للمنى الاخوي . لاصالة عدم التقل » يمنى 





(1) ج و ص سو وق الوسائل فى الباب ‏ ه - منا بواب مقدمة العبادات . 

(؟) ومن الأخبار فى ذلك صحبحة على بن جعفر المروية فى الفقيه والتبذيب عن 
اخيه موسى (عليه السلام) قال : د سأ لته عن الاضحية مخطى” الذى يذحيها فيسمىغيرصاحما . 
اتجمرى “عن صاحب الاضحية ؟ فقال: عم ٠‏ اما له مانوى, والظاهر انالمراد مئه اتما للذاج 
ما ثواه اولا دون ما ععاه حال الذيح غلطاً . ويحتمل انما لصاحب الذبيحة مانواه الذاجج حت 





0-0 (الئية ) 1 
إعا الاعمال حاصلة بالقصود والنيات + وانما لكل امرى" ما قصده , وانه لا عمل 
حاصل إلا متلبسا بقصد ونية . فالاول والثالث صريحا الدلالة فى عدم حصول العمل 
بالاختيار من النفس إلا بقصدها الى اصداره » الثاني صريم في ان الرء لا يستحق 
من جزاء عمله الاجزاء ما قصده » كم بدل عليه السبب فيه » وينادي به تتمته من قوله 
( صل الله عليه وآله) : « قن كانت غرته الى الله ورسوله فببجرنه الى الله ورسوله » 
وم نكانتشجرته الىدنيا يصيبها إوامسأة يزوجها فبجرثه الميما هاجر اليه » (١)ومنهنا‏ 
بع ان مدار الاعمال - وحوداً وعدما واتحاداً وتعددا وجزاءها ثوابا وعقابا ‏ على 
القصود والنيات . 

وما ذكرنا ثبت ما ادعيناه من ضرورية النية في جميع الاعمال » وعدم احتياجها 
الى تكلف واحيال » ووجوبها في جميم العبادات ااثرتب صحتهاعليها » ذان الاعمال 
كلاشباح والقصود لها كلارواح . 

هذا وجملة من اصحابنا ( رضوان الله علييم )لما حكوا وجوب النية فى جميع 
العبادات وفسروها بامعنى الشرعي » اشكل عليهم الاستدلال على الوجوب : 

فاستدل بعض - منهم : السيد السند فيالدارك ‏ علىذلك ا قدمنا من الاخبار» 





واعترضه ارون نع ذلك ء قالوأ م لان الظاهر من الحصر في حديثي «إما الاعمال 
بالنيات » و « لاعمل إلا بنية © (؟) انتفاء حقيقة العمل عند انتفاء النية » وهو باطل» 
فلما تدثر الل على الحقيقة فلابد من امصير الى اقرب الجازات . والتجوز بالل على 
نفي الصحة .كا يدعيه الستدل ‏ ليس اولى من الل علي ننى الثواب . ولو قيل : 
ويشى ما قال ؟ قال : هو على ما نوى ء ( مثه رحمه الله ). 

(1) دداه فى الوافى ج + ص إلا وف المستدرك ج ١‏ صم, 

() المرويين فى الوسائل فى الباب ‏ و من ابواب مقدمة العبادات , 





ج (النية) معت 





ان الأول اقرب الى الأقيقة , عورض بان هلها عليه يستازم التخصيص فى الاعمال » 
فانها أعم من العبادات الثي هي محل الاستدلال » فيخرج كثير من الاعمال خينئذ 
من ألمي . 
واما المديث الثالث )١(‏ فلا انطباق لدعلى مدعاهم بالكلية . ل أوضحناه 
سإيقا مؤيداً بتتمته وعلته (؟) . 
نعم ربما يستدل ل بها رواه الشييخ ( رجه الله ) فىكتاب الامالي (6) بسنده فيه 
عن ابي الصلت عن الرضا عن ابائه ( عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
قال : دلا قولإلا بعمل . ولا قولوعمل الابنية : ولا قول وعملوئيةإلا باصابةالسنة» 
وما رواه فى كتاب بصائر اللرجات (4) بسئده فيه عن على ( عليه السلا 
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :لا قول الا يعمل , ولاعمل إلا بذ 
ولاعمل ونية الا باصابة السئة » . 
ذان الظاهر من سياق الخبرين أن اراد بالعمل فيها العبادة ؛ وحينئذ فالنيه 
عبارة عن امعنى الشرعى الشترط في صحة العبادة . 
( القام الثاني) - قد عرف جملة من أصحابنا النية شرعا بانها القصد المقارن 
لافمل » قالوا : فاو تقدمت ول تقارن فى ذلك عزمالا نية . وأصل هذا التعريف 
للمتكلدين » ذانهم ‏ على ما يقل عنهم ‏ عرفوها بانها الارادة منالفاعل لافعل بالقارنة له 
وللاصحاب ( رضوانالله عليهم ) فيبيان القارنة في نية الصلاة اختلاف فاحش: 
قال العلامة ( رحمه الله )في التذكرة : « الواجب اقتران النية بالتكيير » بارف 
0 (0) وهو قولهزع):داتما لكل امرى”ما نوى » المتقدم فى الصحيفة ١/١‏ 
(م) المتقدمة فى الصحيفة و7١‏ (م) فى الصحيفة هم ؛ وق الوسائل عن غير 
الامالى فى الياب ‏ م من اراب مقدمة العبادات . 
(©)فى الصحيفة م . وفى الوسائل فالباب. م - من ابواب مقدمة الممادات , 





يه ( النية) ع5 
« ولو ابتداً بالثية بالقلب حال ابتداء الشكير باللسان ثم فرغ متها دفعة وأحدة , 
والوحه الصحة » . 

وتقل الشهيد ( رحمه الله ) عن بعض الاصحاب انه اوجب بقاع النية باسرها 
بين الألف والراء» قال : ه وهو مع العسر ‏ مقتض لحصول اول التكييز بلا نية » 

ونقل السيد السند في المدارك عن العلامة والشبيد انها اوجبا استحضار النية 
للى انتباء التكبير , لان الدخول فى الصلاة إنما يتحقق بام التكيير , 

ورده بازوم العسر » وان الاصل براءة الذمة عنهذا التكليف » وان الدخول 
في الصلاة بتحقق بالشروع ف التكيير . لانه جزء من الصلاة باجماعنا » فاذا قارنت 
الئية اوله فقد قارئت اول الصلاة ؛ لان ده المزء جزء ء ولا بناني ذلك توقف 
التحرم على انتهائه . انتهى . 

وفي البال ابي وقفت ١:ذ‏ مدة على كلام للعلامة ( رضي الله عنه ) الظاهر انه فى 
اجوبة مسائل السيد مبنا بن سئان المدقى فى القارنة » قال ( ر-هه الله ) حكاية عن نفسه: 
« انى اتصور الصلاة من فاحتها الى خامتها ثم اقصد اليها » فاقارنبها النية » والسكتاب 
لا حضرلى الآن لاحي صورة عبارته ولكن في البال ان حاصله ذلك . 

اقول : لا يخنى عليك ‏ بعد "مل معنىالنية ومعرفة حقيقتها ‏ أنجملة هذه 
الاقوال بعيدة عن جادة الاعتدال » فانها ميئية على ان النية عيارة عن هذا الحديث 
النفسى والتصوير الكري » وهو ما ينرجه قول الصلي ‏ مثلاً ‏ : « اصلى فرض الظبر 
اداء لوجوبه قرية الىالنّه » والقارنة بها بان يحضر الكلف عند ارادة الدسخول ف الصلاة 
ذلك يباله وينظر اليه بشكره وخياله . ثم يأنى ‏ بعد الفراغ من تصويره بلا فصل 
بالتكيير كاهو الجمع على صحته عن دهم , أو ببسط ذلك على التلفظ بالتكيير ويعدة 
بامتداده كا هو القول الآخر ؛ او يجمله يين الالف والراءما هو القول الثالث . وكل 





ج. (النية) وا 





ذاك محض تكلف وشطط » وغفلة عن معنى النبة أوقع في الغلط » فانه لا من على التأمل 
اله ليست النية بالنسبة الى العلاة إلا كغيرها من سائر افعال المكلف مر قيامه 
وقموده و| كله وشر به وضر به ومغداه ومجيئه وو ذلك . ولا ريب انكل عاقل غير 
غافل ولاذاهل لا يصدر عنه فعل من هذه الافعال إلا مع قصد ونية سابقة عليه ناشئة 
من تصور ما بيترتب عليه من الاغراض الباعثة والاسباب الحاملة له على ذلا الفعل » 
بل هو امس طبيعي وخلق جلي لو اراد الاننكاك عنه لم يتيسر له الا بتحويل النفس 
عن تلك الدواعي ااوجبة والاسباب الحاماة » ولهذا قال بعض من عقل هذا العنى من 
الافاضل كا قدمنا ثقله عنه ؛ « لو كاننا العمل بغير نية لكان تكليماً مالا يطاق » 
ومع هذا لا نرى المكلف في حال أرادة فعل من هذه الافعال صل له عسر فى النية 
ولا اشكال ولا وسوسة ولا فكر ولا ملاحظة مقارنة ولا غيرذلاك مما اعتجروه في ذلك 
الجال » مع ان فعله واقع بنية وقصد مقارن اليتة » فاذا شرع في ش مرئ العبادات 
اضطرب فى امرها وحار في فكرها » ورعا اعثراه في تاك الال النون مع اكونه في 
سائر أفعاله على غاية من الرزانة والسكون ء» وهل فرق بين العبادة وغيرها إلا بقصد 
القربة والاخلاص فيها لذى الجلال * وهو غير مل البحث عندهم في ذلك الجال » مع 
انه إيضالا وجب تشويشا فى البال ولا اضطرابا في الخيال . 

وان اردت مهنيد ايضاح ما قلناه فانظار الى نفسك » اذا كنت جالا فييجلك 
ودخل عليك رجل عزيز حقيق بالقيام له و'لتواضع ٠‏ فني حال دخوله قت له اجلالا 
واعظاما كا هو الجاري فى رمم العادة» فبل يجب عليك أن تتصور في بلك « اقوم 
تواضما لنلان لاستحقاقه ذلك قربة الى اله » : وإلا لكان قيامك له ءن غير هنا 
التصور خاليا من النية » فلا يسمى تواشما ولا يترتب عليه ثواب ولا مدح » ام يكفي 
مجرد قيامك خاليا من هذا التصور , وأنه واقم بنية وقصد على جبة الاجلال والاعظام 
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الوجب للمدح والثواب » ومن القطوع به انك لو تكلنت مخيل ذلك نانك وذكته 
على لساك لكنت سخرية لكل سامع ومضحكة في المجامع » وهذا شأن النية في 
الصلاة ايض ؛ ذاناتكلف اذا دخل عليه وقت الظبر مثلا وهو عالم بوجوب ذلات الفرض 
سابقا وعالم بكيفيته و كته . وكان الغرض الحامل له على الاتيان به الامتثال لام الله 
سبحاءه مثلا » ثم قام عن مكانه وسارع الى الوضوء » ثم اوجه الى مسجده ووقف في 
مصلاه مستقبلا . وأذن وأقام ثم كبر واستمر في صلاته . ذان صلاته صحيحة شرعية 
مشتملة على النية والقربة . 

وان اردت عنريد ايضاح لممنى النية فا لم انالنية المعتيرة معللقا يما هبي عبارة عن 
انبعاث النفس وميلها وتوجبها الى ما فيه غرضها ومطلبها عاجلا او اجلا» وهذا الانبعاث 
واليلاذا يكن حاصلا لما قبلىفلا بمكنها اختراعه وأكتسابهعجردالنطق بالاسان أوتصوير 
تلك العاني بالمنان هيبات هيبات » بلذلك من جماة الهذيان . مثلا ‏ اذا غلب على قلب 
الدرس اوالصل حب الشهرة وحسن الصيت واسمالة القلوب اليه لسكونه صاحب فضيلة 
اوكونه ملازم العبادة » وكانذلك هوالحاملله على تدريسه او عباديه » فانه لا يتمكن من 
التدريس أو الصلاة بنبة القر بةاصلا وان قال بلسانه اوتصور يجنانه « ادلي أو ادرسقربة 
الى الله » ومادام لم يتحول عن تلك الاسباب الاولة وينتقل عن تلك الدواع السابقة 
الى غيرها مما يقتضى الاخلاص له تعالى » فلا يتمكن ءن نية القربة بالسكلية » وحينئذ 
فاذا كانت النية إنما في عبارة عن هذا القصد البسيط الذي لا تركيب فيه وجه » 
ولا عكن مفارقته لصاحه بعد تصور تلك الاسباب الماملة علي الفمل إلا بعد السخول 
في الفمل » فكيف نم ماذكروه من معائي اللقارئة المقتضية لامركيب وحصول الابتداء 
فيه والانتباء » بامتداده بامتداد التكبير وأنحصاره بين حاصرين من الطمزة والراء م 
الى غير ذلك من التتخرسجات العربة عن الدليل » والمحلات الخارجة عن نبج السبيل » 
الموقعة لاناس فى تبه الخيرة والالتباس والوقوع في شباك الوسواس الخناس , 








3 (النية )4 3 

(اللقام الثالث) - لما كانتالنية كا اشر نا انما # في العينة والشخصة لخصوصية 
الفعل ب كا دلت عليهتلك الأخبار» وازمدارالامال ‏ وجوداً وعدما واتحاداً وتعددا 
ومدار جزائها ثوابا وعقابا ‏ عل القصود كا بيناه انق » وانا للاعمال كلارواح 
للاشباح لا قوام لها بدونها إلا قواماً صوريا » وانالرء لا يستحقمن جزاء عملهالاجراء 
مأ قصد . فلا يستحق جزاء مالم يتعلق به قصد ولا جزاء عمل قصد سواه وجب 
تصحيح القصود فى الاعمال على وجه يثرتب عليه الثواب والنجاة من العقاب » وهو 
لا محصل ف العيادات إلا بقصد الفعل خالصاً له سبحانه » لقوله عز شأنه : « وما اموا 
إلا ليعبدوا الله مخلصيناه الدين .. » )١(‏ وقوله : «واعبدوا الله تخلصينله الدن » (7) 
وقوله : « قل الله اعبد مخلسا له درنى » (م) الى غير ذلاك من الآدات » ويتاوها نحوها 
فى ذلك من الروابات . 

وهو يتحقق باحد امور : ( منها) ‏ قصد طاعة الله تعالى والتقرب اليه . 
و(منها) - قصد رضاه تعالى . و ( منها) -- قصد محصيل الثواب ودفع العقاب 
أو أحدها . 

ولا خلاف ‏ فيا أعلم ‏ في صحة العبادة بهذه القصود إلا فى الاخير » ذان ظاهر 
الشبور بين الاصحاب ‏ بل أدعى عليه الاجماع ‏ بطلان العبادة به . 

والذي اختاره جماعة من متأخري التأخرين هو الصحة . وهو اليد 
بالآءات والروايات : 

كقوله سبحانه : « ... يدعون ربهم خوفاوطمعا ... » (4) وقوله تعالى : 
« ... ويدعوننا رغيا ورهبا ...> (0) . 
0 () سورة ايت الآيةه 202 (8)لم أعثر عليه بعد التتبع فى المرشد 
(م) سودة الزمى الآبة بج (4) سورة السجدة الأبة ٠١‏ 
(ه) سورة الانباء الآية1ه 
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وما روى في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 9 العباد ثلاثة : قوم 
عبدوا الله عز وجل خوفا » فتلك عبادة العبيد . وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب 
الثواب » فتلك عبادة الاجراء وقوم عبدوا اللهعر وجل حباله., فتلاك عبادة الاعرار 
وش أفضل العبادة » فان قضية أفعل التنضيل ان العبادة على الوجبين الاو لين لا تخاو 
من فضل ايض وان نقصت ميتبته . 

وما روى عنبه( عليهم السلا )بطرق عديدة (؟) : « من بلغه شي" من الثواب 
على عمل فعمل ذلك العمل الئاس ذلك الثواب أو ثيه وا نل يكن اطديث ا بلغه » 
ثانه يعملى ان ذلك العمل الحامل على فعله قصد تحصيل الثواب صحيح مثاب عليه 

وما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من العبادات والاعمال الأمور بها الحاجة 
أو محصيل الولد أو امال أو التكاح أو الشفاء أو الاستخارة أو نحو ذلك من القاصد 
الدنيوية . الى غير ذلك من الوجوه التي يطول بنشرها الكلام . 

واماماذ كوه من ان قصد الثواب والخلاص من العقاب ينافى الاخلاص له 
سبحانه » لان تاصد ذلك إبما قصد جلب النفع الى نفسه ودفم الضرر . 

ففيه ( أولا ) ان الاخلاص بذاك العنى الخاص لايحصل إلا من خخواص 
الخواص » وهو درجة من قال : « ماعيدتك خوفا من نارك ولا طمعاً فى جنتك » 
ولكن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك» (س) وطلب هذه المرتبة من غيرهم ( عليه السلام) 
قريب من التتكليف يلحال بل هو محال بلا اشكال . 
قال بعض مشائنا الحققين من متأخري امتأخرين : « ومدعى هذه الرتية إنما يصدق 
() المروى فى الوسائل فى اباب ه. من ابواب مقدمة العبادات . 
() المروى فالوسائل فى الباب ‏ مم١‏ - من ابواب مقدمة العبادات , 


م رواه صاحب الواق عن امير المؤمنين ( عليه السلام ف الجزء الثالك ى باب 
نبة العبادة ص ١‏ . 
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في دعواه اذا علم من نفسه انه لو ايقن أن الله يدخله بطاعته الثار وععصيته المنة مختار 
الطاعة ويرك المعصية تقربا البه تعالى » واين عاءة الخلق من هذه الدرجة القصوى 
والحزلة العليا ؟ » انتهى . 

و ( ثانا ) - ان العبادة الواقعة على ذلك النحو يامره تعالى + لما عرفت من 
الآيات والروايات ٠»‏ وطاليها طالب ارضاه وهارب من سخطه » فبو القصود بها 
عند التحقيق . 

و ( ثالنا) -- انه سبحانه قد ندب فيغير موضع الىالتجارة عليه ووعد بالمزيل 
من ثوابه لمن قصد بذاك اليه . 

فقال جل شأنه: .نذا الذي يقر ضالله قرضا حسا فيضاعنه لداضمافا كثيرة»(1) 

«وماتقدموا لانفسم من خير تجدوه عندالله هو خيراً واعظم اجراً » (9) . 

0.03 ل شك لازيدنم» وا كفرع أن عذابي لشديد » (") . 

وفي جملة من الاخبار (4) ان الله تعالى قال : « ان من عبادي من بتصدق بشق 
رة قاربيها لمكا برلى أحدم فلوه وفصيله » فأ بوم القيامة وهو مثل جبل احد 
واعظم من أحد 6 . 

الى غير ذلك من الآبات والروابات الدالة على وعده سبحانه بالثواب فى مقابلة 
تلك الاعمال ترغيبا طم . 

ومن سرمم بريد النظر في الكتاب والسنة وجدهما مملومين من الترغيب فيمقام 
الطاعات بالمنان المزخرفة بالحور المسارء. والولدان , والترهيب في مقام الحالفة 
والعصيان باهوال المساب وثدائد يوم المآب وعناب النيران . وسر ذلك اكا 
هوكونها باعثين على الفمل وجواً أو عدماً » ومتى كان كذلك كان قصدها صحيحاً 
() سودة البقرة الآية دوي (م) سورة المزمل الآبة ٠.‏ (م) سورة ابراهم الآية.م 
(4) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ب من ابواب الصدقة 
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البنة » وف بعض الاخبار )١(‏ ان العم لالخالص هو الذي لا تريد ان محمدك عليه أحد 
سوى الله عز وجل » وهو مؤيد لما قلناه وموضح لما أدعيناه . 

(اللقام الرابع ) - لا ريب ولا اشكال في الابطال بقصد الرياء والسمعة فىنية 
العبادة » والوجه فيه انه لا ريب فيا نقصد ذلك لما كان منافيا للاخلاصالذي هو مدار 
الصحة والبطلان في العبادة كا عرفت » وجب المي ببطلانها باشاها عليه . 

وقد استفاضت الروايات بالنعي عن ذلك ء كقول الصادق (عليه السلام ) 
لعباد البصري (») : د ويلك يا عباد اياك والرياء » فانه من عمل لغير اله كه اله 
الى من عمل له 6 . 

وقول الرضًا ( عليه السلام ) لمحمد بن عرفة (") : « ويلك يا ابن عرفة اعماوا 
لغير رياء ولا سمعة » انه من عمل لغير اله وكله الله الى ما عمل ... 6 , 

بل دلت الآيات على ان ذلك شرك , كقوله سبحانه : « ... ولا يشرك 


بعيادة ربه أحداً © (؛) . 








وني عض الاخبارفيتفسير هذه الآبة « ومنصلىماءاة الناس فبو مشرك»(ه) 
وفى آخر ايضا (0) « الرجل يعمل شرع من الثواب لا بطلب به وجه الله إنما 
يطلب تر كية الناس يشتعى أنْ يسمع به الناس » فبذا الذي اشرك عبادة ريه ... © . 
ونقل جملة من اصحابنا ( رضوان الله علييم ) عن اأرئضى ( رضى الله عنه ) 
فى الانتصار انه لو نوى الرياء بصلاته لل جب أعادتها وان سقط الثواب عليها . ولا مخنى 
ان هذا الكلام مجري في جميم العبادات بل في غيرها بطريق اولى . 
)١(‏ المروى فى الوسائل فالباب- م - من ابواب مقدمة المبادات . 
(؟) د(ع) و(ه) المروي فى الوسائل فى البابب ١١‏ - هنا بواب مقدمة العبادات . 
(؛) سورةالكيف الآية .بو 
() دواه صاحب الوسائل فى الباب - م؟ ‏ من .واب مقدمة العبادات , 





جٍ١ (١‏ النة) اوم ل 

ولعل مستنده في ذلك ان غاية ما يستفاد من الآية والاخبار الواردة فى القام 
عدم القبول الوجب اعدم استحقاق الثواب , وهو غير مناف لاصحة ععنى عدم 
وحجوب الاعادة . 

ورعا ايد ذلك بكثير من ظواهر الكتاب والسئة كقوله تعالى : د ... إنما 
يتقبل الله من المتقين 6 )١(‏ « ... ولا تبطاوا صدقاتم بالمن والاذى ... » (0) . 

وكا ورد فى الاخبار الصحصحة (") : « ان صلاة شارب ار اذا سكر لا تقيل 
اربعين صباحا أو اربعين وما أو ليلة » مم عدم القول بنساد شىء من ذلك ووجؤب 
أعادته من تلك المبة . 

وانت خبير بان الكلام هنا يرجع الى بيان معنى الصحة في العبادات » هل هي 
عبارة عن موافقة الا وحصول ما يستلزم الثواب » أو انها عبارة عما وجب سقوط 
العقاب وان لم يستازم الثواب » وإنما يستلزمه القبول وهو اهس زائد على الاجزاء والصحة 
وعرجع ذلك الىكونها عبارةعما يسقط القضاءخاصة ؟ المشهور الاول وار تضى علي الثاني 

والظاهر هو المشبور من أن الصحة ابما هي عبارة عن ٠وافقة‏ الام واءثثاله » 
وان ذلك موجب للقبول وترتب الثواب : 

( اما اولا) - فلانه لا خلاف بين كافة العقلاء في ارن السيد اذا أمى عبده 
مسأ أجايرا بفعل ووعده الاجر عليه » فاق العبد بالفمل حسيا ام بهالسيد » م ان 
السيد رده عليه وم يقبله منه ومنعه الاجر الذي وعده ؛ مع انه لم مخالف شيا مما امزه به 


يصف نفسه بالعدل ويتمدح بالفضل والكرم . 
و ( آم ثاننا) ‏ فلان تغسير الصحةبانها عيارة عما اسقط القضاء مستازم للقول 
)١(‏ سورة المائدة الأية ا )م( سورة البقرة الآية كم 


(م) المروية فى الوسائل فى الباب ىب من ابواب الاشربة ا حرمة . 





0 ( النية ج51 
بكرتب القضاء على الاداء : وهو خلاف ماعليه محققو الاصحاب . وخلاف ما يستفاد 
من الادلة من أن القطياء موقوف على اعى جديد ولا ترتب له علي الاداء . 

وأوقيل : ان الاخبار قد صرحت بانالصلاة لا يقبل منها إلا مااقيل عليه ورا 
قبل نصفها ورا قبل ثلثها وهكذا عمع انها صحيحة اجماعا » فالصحة حيلف غير القبول . 





قلنا : فيه بعد ما عرفت ان الاعس بالاقبال في العيادة اعا هو اهمس استحباني 
وهو ما وجب امتثاله مزيد الفضل والاجر » لا امر ايجاني ليكون تركه موحبًا لترك 
الاجر بالكلية وعدم القبول بامرة » وحيّئذ فتحمل هذه الاخبار على القبول الكامل 
كالايى . 

على أن بوت الصحة فيا نحن فيه من عبادة الرياء على القول الآخر ممنوع : 

(أما اولا) - فلان سقوط ما وجب في الذمة بيقين فرع وجود السقط يقيئاً 
وامسقط هنا غير معلوم حينئذ » اذ لا تسقط العبادة بغير جنسها وان تحلى مجنس صورتها 
ولا تتادى الطاعة مجعلها لياساً وقالا لضرتها . 

ويرشد الى ذلك ما رواه الو بصير عنالصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال :«سألته 
عن حد العيادة التى اذا فعلبا ذاعلبا كان مؤدا . قال :.حسن الئية بالطاعة © . 

ومع هذا ديت تك إن يقال أن العبادة الواقمة على وجه الرياء صحيحة 
يععنى مسقطة للةضاء ؟ 

و ( أما ثانيا). فلانك قد عرفت مما تقدم من الآآبات والاخبار الدالة على 
جعل هناط الصحة هو الاخلاص وان الرباء شرك ماهو صريم في البطلان وازوم 
العقاب بالحالئة » فكيف نم القول بالصحة الوجبة اسقوط العقاب 8 

وأما ماذ كر م نالظواهرفالظاهرانالراد بعدم القبول فيها يعنى القبولالكامل » 
ععنى عدم ترتبالثواب|اضاعف الوعود بذ . على اناقد ورد تفسير الآ بةالاولى عن أهل 

)١(‏ واه صاحب الوسائل فى الباب .+ . من ابواب مقدمة العبادات. 





ع" (النية ) ساسلا 





العصمة ( عليهم السلام ) ان المراد بالمتقين الشيعة . 

(القام الخامس) - صرح جملة م ناصحاينا وجوب أشمال النية ‏ سما فيالطبارة 
والصلاة - على جملة مر: _ القيود . واختلفوا فيبا كية وكنية . را عل ذلك 
وجوه عقلية واعتبارات غير مرضية لا تصلح لتأسيس الاحكام الشرعية » قد تقلبا 
جماعة هن متأخري التأخرين فى كتبهم الاستدلالية واجانوا عنبا » ولا حاجة بنا الى 
الاطلة بنقلبا وتقل اجوبتبا » فانا قد التزمنا فى هذا الكتاب ان لا نطول البحث غااباً 
إلافما اغغاوا محقيقه ولم ياجوا مضيقه . 

وقصارى ما يستفاد من الادلة الشرعية ما يتعأق بامى اانية هو قصد القربة كا 
تقدم قيقه » ولولاه لكان الاولى الاعراض عن البحث في ذلك من باب « اسكتوا 
عما سكت الله عنه » « واهموا ما اهم لله » (1). 

نعم لو كان الفعل القصود غير متعين فى الواقع فلابد فى تعلق قصد الكلف به 
الى اصداره من قيد يشخصه لينصرف القصد اليه » لما عرفت سابقاً من انه لا عمز بين 
أفراد الماهية عند القصد الى ايجاد بعضما إلا بقصده »سكا لواشتفلت ذمة اللكلف بنات 
الفثير مثلا » فبعد دخول وقت الظبر ‏ بناء على القول بالمواسعة الحضة فى القضاء - 
لا بتعين ما بأتي به منبا إلا بالقصد اليه خصوعه » فلابد فى هذه الصورة مر تعيين 
الاداء ان قصدده والقضاء كذلاك . 

وما عدا ذلك فلايجب فيه التعيين » لتعينه وافما وان لم يتعين فى نظر الكلف 
ايضًا .كا لو قصد ابقاع غسل الجعة مع تعارض الاخبار عنده في الوجوب والاستحباب 
وعدم طريق للى العم بذاك » فانه لا بتعين عليه قصد احدها , لازوم التكليف عا 
لا يطاق » بل ولو أمكنه الم بذلك ايض لعدم الدليل عليه وأصالة عدمه ٠‏ بل متى علم 
0 () تقدم ف التعليقةس من الصحيفة .+ م بوفي الصحيفة جو من الجزء الاول 
ما يتعلق بذلك ٠‏ 
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رجحان الفعل شرع وقصد الى ايقاعه لوجه الله سبحانه » كف من غير تعرض فيه 

لقصد وجوب أو استحباب . 

( القام السادس ) -- المشبور بين الأصحاب ( رضوان الله علييم ) جواز تقدم 
النية في الوضوء والغسل عند غسل اليدين الستحب . بل 3 العلامة في المنتهى 
بالاستحياب » وجوزه ابن ادريس في الغسل دون الوضوء » نخخص المواز فيه بامضمضة 
والاستنشاق » ومنع صاحب البشرى من ذلك مطلقا» واوجب التأخير المياول الافعال 
الواجبة » نظراً الى عدم دخول ما تقدم فى مسمى الوضوء أو الغسل حقيقة 6 وابده 
بعضهم بانه كيف ينوي الوجوب ويقارن به ما ليس نواجب ويجعله داخلا فيه ؟ ولهذا 
ليجوزوا تقديمها ومقارئتها لسائر المندوبات مثل السواك والتسمية اجماءاً . 

اقول : ويؤيده ايض انه لو ساغ ذلك لجاز مثله في الصلاة ايض , فيقدم النية 
في أول الاقامة رخصة مع امهم لا مجوزونه , والفرق بين الموضعين غير ظاهر . 

وبالجلة ليث كانت المسألة خالية من النص ذالواجب الوقوف فيها على ساحل 
الاحتباط . وخير- « اما الاعمال بالنيات » و « لا عمل إلا بنية » (1) مع تسليم حمل 
النية فبه على المعنى الشرعي » باعتبار أحمالالباء فيه للمصاحبة فيمتنع التقديم : اوالملابسة 
المطلقة فيجوز » أو السببية التي مبياعم من الناقصة والتامة فيحتملها ‏ فيه كا ترى - 
عن الاجمال والاحمال ما مرج به عن حيز الاستدلال . 

وانت خبير بان الظاهر ان الام فى هذه المسألة بناء على ما حققنك من معنى 
النية هين » فان القصد الى أيقاع الفعل لما كان مما لا يمكن الا نفنكاك عنه ولا الاصدار 
بدونه » وان المقارنة التي ادعوها لا دليل عليها » فن المعلوم ان المكلف متى جلس 
للوضوء عالًا بكيفيته شرا والغرض منه » فلا يكون البتة الاعرى قصد الى ايقاع هذه 
الكيفية مثقر بأ با » وجينئذ فلا معنى لتقدم النية وتأخيرها » او افراد كل منمستحباته 
)١( 00‏ المروي فى الوسائل فى الباب ه ‏ من ابواب مقدمة العبادات , 





ج١١‏ (النية)؛ وما 
وواجباته بنية على حياله . نعم ذللت إما يتمشى على مذاق القوم من جعل النية عب'رقعن 

ذلك الحديث اانفسي » ووجوب المقارئة نه لاول الافعال كا 3 وا . وقد عرفت مافيه 

( المقام السايع ) - قد صرح غير واحد .ن اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) 
بان من جملة واجبات النية استدامتها حك الى الفراغ » ووجمه انه لما كانت النية عبارة 
عن القصد الى ايقاع القعل بعد تصوره وتصور غابته الباعثة على الاثيان به » وانه بعد 
التلبس بالفعل على الوجه المذكور كثيراً ما محصل الغذلة وحصل السهو والنسيان الذي 
ه وكالطبيعة الثانية للانسان عن ذلك القصد والتصورالمذكورين مع الاستمرار على الفعل 
سكن يكون بحيث لو رجع الى نفسه لاستشعر ما قصده وتصوره اولا . اقتضتالمكة 
الربانية والشريعة السمحة المحمدية الجري على مقتضى النية السابقة ما لم يعرض هناك 
قصد أخر ناشىء عن غابة الخرى باعئة عليه مستبا لافعل عليها . فان الفمل حينئذ مخرج 
بذلاكتما هوعليه اولا » لا عرفت من ده ران امغايرة بين الافعال مدار القصود والنيات . 

ولك ان تقول كا حققه بعض الحققين «ن متأخري التأخرين ‏ انهلما 
كانت النية عبارة عن القعد الى الفعل بعد تصور الداع له والحامل عليه » والضرورة 
قاضية كا نجده في سائر أفعء'لنا ‏ بانه قد يعرض لنا مع الاشتغال بالفعل الغفلة عنذاك 
القصد والداعي فى اثناء الفعل . يحيث انا لو رجعن! الى وجداثنا لرأينا النفس باقية على 
ذاك القصد الأول » ومع ذلك لانم على انفسنا ولا م علينا غيرنا بار" ما فعلناه 
وقت الذهول والغفلة بغير قصد ونية . بل مر المعلوم انه اثر ذلاك القصد والداعي 
السابقين » كان الحسكم في العبادة كذلك » إذ ليست العبادة إلا كغيرها من الأفعال 
الاختيارية لكلف » والنية ليست إلا عبارة عماذ كرنا . 

ثم قال ( قدس سره ) : « انه يا جوز صدور الفعل بالارادة لغرض مع الذهول 
في اثنائه عن تصور الفعل والغرض مفصلا » شكذلك يمكن صدوره بالارادة لغرض 
مع الذهول عنبا منصلا في | بتداء الفمل ايضاء اذا تصور الفعل والغرض ف زمان سابق 





سوم | ( الئية) اج 





عليه.» وكان ذلك باعثا على صدورالفعل فى هذا الزمان , والضرورة حا كة ايضأ وقوع 
هذا الفرض عند ملاحظة حال الافعال ؛ لخينئذ يجوز ان يصد ر الوضوء لغدض الاميثال 
والقربة باعتبار تصوره وتصور ذلك الغرض في الزمان السابق » فيازم أن يكون ذلك 
المعنى » فبطل القول عقارئة النية لاول الافعال » |نتهى . 

وهو جيد رشيق » وفيه تأكيد أكد لا قدمناه فى المقام الثاني من التحقيق . 

وبالجلة فتجدد الذحول - نعك قصد الفعل اولا ولصور داعيه الياعث عليه ب 
لامخرج تلك الافعال الواقعة حال الذهول عن كونها بذلك القصد السابق . نعم لو 
كان أصل الدخول في الفعل بغير قصد بالكلية سبوا وغئلة فبذا هو الذي لا يعتد :به 
اتفاقاً , لما عرفت غير مرة من ان الفمل من حيث هو لا صرف الى مادة ولايجيل 
على فرد إلا بالقصد اليه . 

هذا . وانت اذا حققت النظر في المقام وسرحت بريد المكر فما ذكره الاقوام 
وجدت أن البحث في هذه السألة ليس مما له مس بد قائدة سما في الوضوه . وذلك لان 
برد النية الثانيةالابتزتب عليها أثر فى الابطال عندمم . 

وحينئذ فلا مخاو اماان يأني بثيء من تلك الافعال بالنية الثانية اولا » وعلى 
الثاني فاما ان يرجم الى مقتضى النية السابقة قبل فوات الموالاة اولا . 

فعلى الاول يكون بطلان الفعل ما فعله بالنية الثائية » ويدخل فى مسئلة منا.بطل 
عمله باحد المبطلات » ولا خصوصية لله هذه ااسألة . 

وعل الثالث سطل الوضوء لقوات بعض وأجباته التي عي الوالاة ( ويرجم ذلك 
الى مسألة للوالاة . 

وعلى الثاني ذانه لا أشكال في الصحة عندم » لعدم ثبو تكون مثل ذلك قادم) 





ج (انية) سيم 





نعم أو اتفق ذلك في نية الصلاة بان نوى الخروج أو فعل النافي ولم يشمل » 
فبل بطل ذلك الصلاة ام لا* قولان : 

الشبور الثاني استناداً للى اصالة الصحة , فالابطال بتوقف على الدليل » 
وليس فليس . 

وقيل بالاول استنادا الى ان الاستمرار على 2 النية السابقة واجب اماما » 
ومع نية الخروج او التردد او نية فعل المناني يرتفم الاستمرار . 

وأورد عليه ان وجوب الاستدامة امس خارج عن حقيقة الصلاة . فلا يكون 
فواته مقتضيا لبطلانها . إذ العتبر وقوع الصلاة باسرها مع النية كيف حصلت » وقد 
اعترف الاصحاب بعدم بطلان ما مغى من الوضوء بنية القطم اذا جدد النية قبلفوات 
اأوالاة . والحك فيالمسألتين واحد . واافرق ينها بان الصلاة عبادة واحدة لا يصح 
تفر بق النية على اجزائبا مخلاف الوضوء ‏ ضعيف » فانه دعوى مجردة عن الدليل. والمتجه 
تساويها في الصحة مع تجديد النية لا بق منالافعال » لكن يمتهر في الصلاة عدمالاتيان 
بثيء من أفعالها الواجبة قبل مجديد النية , اعدم الاعتداد به» واستازام اعادته الزيادة 
فى الصلاة . هكذا حققه السيد ااسند ( قدس سره ) في المدارك . 

وانت خيير بان الصلىي متى كبر للاحرام ودخل في الصلاة فلا بخرج منها 
إلا بالقسليم أو التشبد » لجميع حالاته ‏ من قيامه وقءوده وركوعه وسجوده وتشهده 
وما بينبا حال الانتقال من أحدها الى الآخر كله من اجزاء الصلاة . ع نية القطع 
والخروج او نية فءل!لناني يازم ‏ البتة ‏ وقو ع جزء م ناجزاء الصلاة بغير نية » ويازم 
الخروج عن مقتشى النية السابقة , وتجديد الئية الاولى - بعد مضي شطر مر:_ أجزاء 
الصلاة خاليا منبا بل على نية تنافيها ‏ لا وجب نقماً في القام ولا دفعا اذلك الالزام . 
ومن ذلك ظبر الفرق بين الصلاة والوضوء » وبه يظبر رج<ان القول الأول . 

إلا ان لقائن ان يقول. : ان الفهوم من الاخبار جواز ايقاع بعض الافمال 





ما (الية ح 





الخارحة عن حقيقة الصلاة قيبا وأن اسِداز مت التقدم او التأخر بها لا إستازم الاستدبار 
كغسل دم الرعاف » وقتل الحية . وارضاع الصبي » ونحوها . مع القلع بكونها ليست 
من افمال الصلاة . مع انها لا تبعال الصلاة بباء فبالاولى ان يكون جرد ترك النية ‏ وان 
استازم ان كوم الحال الذي توىقيه القعلم خااما عن النية إلسأ بق 5 خخر و حب امللان 
وحيلئك نتوحه النع إلى أن جميع حالاته هن بعد الشكيير الى حين التسلي من احجزاء 
الصلاة . الا ان الح بعد لا يخاو .ن شوب الاشكال . وحيث كانت المسألة خالية 

( المقام الثامن ) - اختلف الاصحاب فى 39 نية الغماتم اللازمة في النية . 

فقيل بالصحة مطلقاً , والظاهر انه امشبور . 
فى روضته )» والولى الاردبيلٍ في شرح الاركاد » وغيرهم 1 

وقيل بالتفصيل بين اذا كانت راححة قتصح وإلا فتيطل 2 واختاره جماعة : 
منهم ‏ السيد السند فى المدارك 9 وادى أنه مع ا جحان لا خلاف في الصحة 03 و لمعه 
على هذه الدعو ى بعض من ا شئة , 

وفيه أن جملة من عبارات من قدمنا تقل القول بالابطال عنهم ظاهرة ى الحم 
بذلك من غير تفصيل بالرححان وعلمه , ولا سما كلام المولى الاردبيلٍ | رحمه انه ( 0( 
نت عير الحم بالصحة علي تجرد كون الفعل لله : وح بان كل ما يضماليه منلازم 
وغيره فبو مناف اذلك . 

وقيل بتخصيص الصحة ما اذا كانت الضميمة راجحة ولاحظ الكلف 
رجدانها » وهو الذي اختاره شيخنا او الحسن ( قدس سره ) في رسالة الميلاة ؛ وجزم 

وقيل بالتفصيل بانه أن كان الباعث الاصلي هو القربة ثم طراً قصد التجرد مة 





ع (النيةم - 
عند الابتداء فى الفعل لم يضر 2 وان كان العكس اوكان الباعث مو ع الاين » 0 
جزى » وهذا القول ذكره في الذّكرى احلا » واليه ذهب بعضمتأخري المتأخرين . 

والظاهر ان مراد مشئرط رجحان الضميمة هو ملاحظة رحجحانما أيضأ وقصده, 
نظراً الى ان التعليق على الوصف مشعر بالعلية » فان تجرد ر.جحانبا فى الواقع من غير 
لاحظة المكلف له لا مخرج الضميمة عن كونها مرجوحة أو متساوية الطرفين » فارن 
العبادة بها تصير عبادة يترتب عليها اثرها بنيتبا وقصدها . وحينئذ فيرجم القولالثالث 
والرايع الى واحد . 
احتج من ذهب الى الاول بعدم منافاة الضميمة لنية القربة » وانه كنية الغازي 
لقربة والغنيمة . وانها لكو نا لازمة فنيتبا لا تزيد على اصل حصوطا . 
وفبه أن ما ادعوه من عدم امنافاة فبو أول البحث . والقثيل بالفازي لا ينبض 
حجة » لمنع ذلك فيه|يضا . وقوله ‏ :2اننيتها لا تتزيد على اصل حصوها  »‏ ممنوع » اذ 
لا يازم من حصولها ضرورة جواز نية حصولها » وهل الكلام إلا فيه ؟ مع انه منتقض 





بالرياء وأن رؤية الناس ايضًا لازم » فيجب ان مكون قصده غير عضر بالعبادة » والخصم 
لا يقول به. 
واحتج من ذهب الى الثالى عنافاة الضميمة للاخلاص له سبحانه . 
وفيه أنه مع عدم رجحان الضميمة مساو مع الرجحان ممنو ع » كاسيآتي بيانه. 
احتج من ذهب الى الثالث بما ورد فى الاخبار من قصد الامام ياظبار تكييرة 
الاحرام الاعلام : وضم الصائم الينية الصوم قصد الجية » ومخرج الزكاة علانية ب بل 
سائرافعال الخير ‏ اقتداء الناس به وحو ذلك . 
ومن هذه الادلة يعلم ان قصد ال مكلف هذه الغيالم الى ما ضمت اليه ما تعلق 
بها أرجحانم! » والافارها تطرق اليها احمال الا بطال في بعضبا من حيث دخوله في الرباء » 
كالاعلان بالزكاة ونحوه . 





ساي اعد (النية ) 'ج 

وهذا القول هو الاقوى عندي » لعدم الدليل على ماسواه كا عرفت » 
واعتضاده يما عرفتت من الادلة )١(‏ الا أن الظاهر انه لا اختصاص له«بالضميمة اللازمة 
بل يجري في اخارجة ايضًا : ذان ماذكر. من مثال مخوج الزكاة علانية لاقتداء الغير 
به إبما هو من قبيل الضميمة الخارجة دون اللازمة ‏ اذ لا .لازمة بين اخراج الزكاة 
واقتداء الغثر . ومثل ذلك ايض ما ورد من استحباب اطالة الامام ذ كر الركوع لانتظار 
الداخل : واطالته القيام في صلاة الخوف لانتظار اتمام الذرقة الاولى ودخول الثانية » 
وجرا لصلى بصلاة الايل فمئزله ليوقظ جاره للصصلاة ان كان ممن يعتادهاء ونحو ذلك , 
( اللقام التاسم  )‏ قد صرخ جملة من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لو 

وى ببعض وأجبات العبادة الندب عمداً او جبلا بطلت . ولو نوى ببعض مندوباتها 

الوجوب : فان اتصف بالكثرة بطلت ايضًا وإلا فلاء وهو مبني على امور : 

( احدها ) - وجوب قصد الوجه من وجوب او ندب في اصل العيادة » وفما 

نأي به من الاقغال الواجبة او الندوبة . ١‏ 
و( ثانها ) - عدم تداخل الواجب والندب » فلا يجزىء احدها عنالثاني » 

لتغاير الحبتين فيها » وحينئد فاو خالف بان نوى بالواجب الندب عمداً اوجبلا بطاث 
الصلاة . للاخلال بالواجب على ذلك الوجه اللازم منه عدم الاتيان بالمأمور به على وجبه » 
فل يطابق فعله ما في ذمته » لاختلاف الوجه » وعتنم اعادته , للزوم زيادة افعال 
الصلاة عمداً » فلم ببق الا البطلان . ولو نوى بالمندوب الوجوب فان كان ذَّكراً بطلت 
ايض . لانعي المقتضى للفساد » ولانه كلام فى الصلاة ليس منها ولامما استثتى منها » وان 
() اقول:ومنذلكايضاً حديث حماد بنعيسى الدال على ان الصادق رعليه السلام)صل 
تلك الركمتين اللتين صلاهما تعاما لرعيته» ومثلهالحديث الدال على العلة فىاستحباالتكيرات 
الافتتاحية-وان النى ر صلى الله عليه وآله ) كبرها لاجل ان يتابعه الحسين ( عليه السلام) 
فيها حين ابطأ عنالكلام . وامثال ذلككثير يقف عليهالمتتبسع مو اردالأنخبار (إمئه.رحمها) 





خ؟ (النية ) 2 
عن العسلاة . واستقرب الشبيد في البيان الصحة فى هذا الفسم مطلقاً » لان ثية الوجوب 
إما افادت تأ كيد الندب . 

و( ثالثها) - وجوب العم واجبات الصلاة ومندوباتها ليقصد الوجه في كل 
منهما . وعدم معذورية الجاهل فى ذللك.» بل الواجب عليه العم بذاك احتهاداً اوتقليداً 
و بدونه يبطل ما يأني به من العيّادة » وانه لا معذورية للجاهل إلا في الموضعينلشبورين 
عكذا قرروا ( رضوان الله علييم ) . 

وهو منظور فيه من وحوه : ( احدها) ما اشر نا اليه اننا وبه صرح جملة من 
متأخري اصحابنا ( رضوان الله علييم ) - مر انهلم يقم لنادليل وجب الصير 
الى ما ذكووه مره وجو قصد الوجه في العرادة واستحبابه » والاحكام الشرعية 
توقيفية لا جوز الحم فيها إلا مما قام الدليل الشرعي عليه » والااكان مر باب 
«اسكتوا عما سكت الله عنه» ود | بهموا ما بهمه الله كا ورد عنهم (علييم السلام) )١(‏ 

وما ذكروه في مقام الاستدلال على ذلك مجرد اعتبارات عقلية ووجوه مخرمجية 
لا تصلح للاعماد عليها في الاحكام الشرعية. 

وبذاك يظبر ازما ذّكروه من البطلان بنية الواجب ندبا ممنوع . قوله : للاخلال 
بالواجب ‏ مردود بعدم قيام الدليلعلىوجوب ما اوجبه» وكذلك قوله : لعدممطابقة 
فعله ما في ذمته » لعدم قيام الدليل على المطابقة الزبو رة على الوجه الذي ذ كره . 

و( ثانيها ) انما ذكر ‏ من كون احدها لا مجزىء عر الآخر مردود 
وقوع ذلك في جملة من الوارد : 
<< (و) تقدم فى التعليقة ب ) من الصحيفة (..) وف الصحيفة ٠+‏ من الجزء الاول 
ما يتعلق بذلك , 





الوأ ( النية 1 اج" 
منبا - صملاة الاحتياط المقصودة بنية الوجوب » فانها بعد ظبور الاستغناء عنها 
تكون نافلة اتفاتا نا وفتوى . 

ومنها ‏ ما لو صام يوما قضاء عن شبر رءضان ثم تبين انه الى به سابقأ » نان 
الظاهر ترتب الثواب على ما انى به . 

ومنها ‏ مالو شر ع في نافلة ثم سعى ف اثنائها ذالى ببعض الافعال بقصدالوجوب 
ظنا منه أنه ف فرلضة . 

هذا فى اجزاء الواجب عن الندب . واما بالعكس : 

فنه ‏ ما لو صام نوم الشك بنية الندب فظبر أنه من شبر رمضان . 

وتاحمها لوفدل فالفريضة فسعىفاثنائها واتى بيعض افعالها على انها نافلر 

ومئه ‏ ما لو ثوضأ للتجديد فظبر كونه محدثا . 

ومنه - ما لو جلس للاستراحة فلما قام ظبر انه نسى سجدة » فانه يسجد ويقوم 
الى غير ذلك من الواضم التي يقف عليها التتبع . 

فان قيل : ان هذا كله خارج عن صورة العمد ٠‏ قلنا : المدعى عندم اعم 
وبه يازم الطاوب . 

و ( ثالتها ) - ان ما ذ كره ‏ من انه متنع اعادته لازوم زيادة افعال الصلاة ‏ 
عردود بأن ما الى به إنما قصد به الندب »والعبادة # كا عرفت تا بعة القصد , وحيائذ 
فليس ما الى به من افعال الصلاة على هذا التقدير , فيكون الواجب باقن فى ذمته » فانه 
لو قرأ الفائمة ‏ مثلا- بقصد الندب وانها قرآن » وهو مستثنى عندثم فى الصلاة اتقاقا 
او الى باحد الاذكار الواجبة ايض بقصد الندب . مع استثناء ذلك ايض عندم فيالصلاة 
اتفاقا » ثم إلى بالواجب ف الموضعين بقصد الوجوب ٠‏ فاي موجب للبطلان هنا # 

و ( رابا ) -- ان ما ذكره ‏ من بطلان الصلاة بنية الندوب واحبا اذا كان 
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دك منوع » لان النهي على تقدير تسليمه لم يتعلق بعين الصلاة ولاعبزئها » فلا 
يازم البطلان . 

قوله : « ولانه كلام فى الصلاذ ... الح 6 فيه ان المعلوم كونه مبطلا من التكلام 
هو مالم يكن ذ كرا ولا دعاء » ومانحن فيه لي سكذاك . 

ثم حكه ايضا ‏ بالابطال فى الفعل مع السكثرة ‏ فيه انه .تى كان الفمل ذ كرا 
ممنوع » اذ الفلاهر من الدايل هو ما عداه . 

و[غامشنا) بت اننا د كوت من وجوب العم بواجبات الصلاة ومندوباتها 
عن اجتباد أو تقليد . وانه لا بعذر الجاهل بذللك ‏ فيه أنه ليس على اطلاقه . 

والتحقيق ‏ كا هو اختيار جمع من الحققين من متأخري التأخرين -ارف 
تقول ؛ انه لا اشكال في وجوب التعلم علي الجاهل » وانه بالاخلال به ياثم » لكن لو 
اوقع العبادة والحل كذاك » واتئق مطابقتها للواقم حسما أم به الشارع وان لم يكن له 
معرفة نواجباتها ولا مندوباتها » فلا نسم بطلانها ووجوب قضائها م ذهبوا اليه » اذ لم 
شت من الشارع فى التكليف بامثال ذلك أمى وراء الائيان عا امى به » من الكيفية 
الخصوصة وقصد التقرب به اليه » والفرض ان اللكلف قد اوقمه كذلاك ٠‏ ولا يناني 
لاك ما تردد من افعالما بين الوجوب والاستحباب باعتبار الخلاف فيه ؛ لارن قصد 
القربة به (رجحانه شرعاً ات عليه . نعم أو كان الفمل مما تردد بين الوجوب والتحريم 
مثلا ع فان قصد القر بة لا يأني عليه ٠‏ فلابد من العلم حينئف باحد الأهرين اجتباداً 
أو تقليداً » وإلا فيجب الوقوف حينئذ على صراط الاحتياط . والفهوم من الأخبار 
كا اوضحناه فىدرة الجاهل بالاحكام الشرعية من كتاب الدرر النجفية ‏ انالاحتياط 
في مثل ذلك بالترك . 

واماعدم معذورية الجاهل بالاحكلم الشرعية مطلًا م ذكروه . فقد عرفت 





جدوة الت (النية) ج" 

ما فيه في المقدمة الخامسة )١(‏ . 

( للقام العاشر ) - لو نوى :وضوئه صلاة نافلة » فالظاهر انه لا خلاف في 
الدخول به فى الفريضة , واما اذا قصد به غير الصلاة » ذان كان مما لا يستباح إلابه . 
51 خط المصحف علىالشبور » والطواف الندوب على القول به » «المشبور انه كذلك 
ونقل عن الشبخ فى المبسوط المع » وهو ظاهر ابن ادريس ايض » وان كان مما 
يستباح بدونها . كسائر ما يستحب له الوضوء ممالا يجامعه حدث | كبر ٠‏ قبل يصبحم 
الوضوء مطلقاً ويرتفع به الحدث ويجوز الدخول به في الفريضة » او لا يرتفع به الحدث 
مطلقاً » او يكون كالاول إلا فما اذا نوى وضوه مطلقا » او التفصيل بين نية 
ما يستحب له الطبارة لاجل الحدث كقراءة القران ونية ما يستحب له لالأجل المدث 
كالتجديد , فيرتضم المدث به ويجوز الدخول به فى الفريضة على الاول دون 
الثاني » او التفصيل بين ما يستحب له الطبارة لاجل المدث ويقصد به الكال فيصح ع 
اولا يستحب ل الطبارة او يستحب ولسكن لامع قصد الكال فيبطل . أو الصحة 
أن قصد ما الطبارة 1 له على الوحه الكل 3 وكذا أن قصد به الكون على طبارة » 
وعدمالصحة فيغير هاتين الصورتين 7 اقوال : اظبرها كا استظبره جماعة من متأسرى 
اصحابنا ‏ الاول . 

ولنا عليه وجوه : ( الاول ) -- ان الأخبار الواردة مستنداً لتاك الوضوءات 
العدودة كبا إلاماشذ ‏ بلفظ الطبر أو الطبور أو الطبارة » ومن الظاهر اايين 
اعتبار معنى الزوال والازالة فى لازم هذه الادة ومتعديها لغة وشرعاً » فلا معنى لكون 
الوضوء مطبراً أو طبوراً أو نوها إلا كونه ميلا لاحدث الوجود قبله . وإلا فلا معنى 
هذه التسميةبالكلية , ومن ثم صرحوا بان الطرارة لْة : النظافة » وشرما حقيقةفيرافم 


, فى الصحيفة وم من الجزء الاول‎ )١( 
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الحدث . واما الوضوء امجامع للحدث الا كبر فقربنة التجوز فيه ظاهرة ع كاطلاق 
الصلاة على صلاة المنازة . 

( الثاني ) - ان الفهوم من الأخبار الواردة فى بيانعلة الوضوء ارن أصل 
مشروعيته أبما هو لاصلاة خاصة » وقضية ذلاكانه حيمًا امس بهالشارع لا يكون إلا رافعاً 
إلاما خرج بدليل ‏ تحقيقا ااجري على اصل الشر وعية » ويحقق ذلك وبوضحه أن 
الغابة الكلية لأوضوء من حيث هو إعا في الرفع » وهذه الغايات إنما تترتب عليه » 
إذلا مخنى ان التوضى' لأحد هذه الغايات أو لم يرتفم حدثه » لازم اجباع الطبارة 
والحدث ني حالة واحدة : مع انها متقابلان » على أنه لو قصد في الوضوء لدخولالسجد 
مثلا عدم رفع الحدث » لم نسم صحته ٠‏ ولاترتب اثره الذي قصد عليه . 

وما قيل ‏ من أنه جوز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتية 
عليه عقيبه وأن ل يقع رافما كا فى الاغسال الندوية عند الا كثر  )١(‏ 

فبه ( ولا ) - ما قد عرفت فى الوجه الاول والثاني . 

و( ثانا ) - ان الابراد بالاغسال إنما يم لو اقتضى الدليل كونها كذلك » 
وعجرد ذهاب الأ كثر اليه مع كونه خالياً مر الدليل بل الدليل قالم على خلافه ‏ 
لاشر نقضا الا ين . 

( الثااث ) - انالا نعرف هن الوضوء شرعا إلا هذه الافعال العبودة » فتى 
فى بها المكاف متقر با صصح وضوؤه » ومتى صح وضوؤه جاز لهالدخول به فيالصلاة » 
إذ الشرط فيبا طبارة صحيحة وقد حصلت » ومدصى الزيادة عليه اثياتها . وهذا كله 
كحم الله سبحانه ‏ ظاهر لمن شرب من كأس الأخبار وجاس خلال تلاك الديار . 

وأماما استسجوده السيد السند في المدارك ‏ من الاستدلال لعموم ما دل عل أن 
() فيه اشارة الى الرد بذلك على صاحب المدارك حيث انه القائل بذلك ( منه 


قدس سرهم ) . 
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جميع ما بترمب على كل وضوء » بل يقتضى استصحاب ما ثبت ترتبه على ذلاك الوضوء 
وهوامتجا. 

( القام المادي عششر ) - اخنتلف الاصحاب ( قدسالله ارواحهم ) فىتداخل 
الاغسال في النية على اقوال سيأني تفصيلها ان شاء الله تعالى » الا انا قبل الشروع 
في ذلك نقدم منممل التحقيق ما يكون طريقا الى الخروج من ذلك امضيق . 

فنقول : الظاهر ان الحمدث ‏ الذي هو عيارة عن الخالة اأسببة عن أحدالموجبات 
الممتنع الدخول معها في الصلاة ‏ امس كلي وان تعددت اسبابه من البول والغائط ونموها 
والمنابة والحيض ونحوها » ولا يتعدد بتعددها » والمقصود من الطبارة بانواعبا رفم هذه 
الحالة . وملاحظة خصوصية السب ب كلا أو بعضاً لا مدخل له فى ذلاك بصحة ولا ابطال 
هذ كه كك ركه » وان الطبارة ‏ وضوء كانت أو غسلا لغاية من الغايات متى كانت 
خالية من المبطل » صم ترب ما عدا تلاك الغابة من سائر الغايات المشاركة لما على تلاك 
الطبارة وان لم تكن مقصودة حال الفمل ٠‏ وهذا في الوضوء واضح ما اسلثنا بيانه في 
سايق هذا اللقام » واما في الغسل فبني على اصح القولين ‏ وان لم يكن باشبرها ‏ من 
رفع ماعدا غسل المنابة من الاغسال واجبا كان او مستحبا وعدم احتياجه الى الوضوه 
3 ذهب اليه عم المدى من امتقدمين ‏ و نبج على مئواله طاثفة من متأخري المتأخرين » 
وعليه دلت أخبار أهل الذر ( سلام الله علييم ) واماعلى الشهور فِيشكل الحم ظ 
لعدم الرفع : ولهذا يوجب امانعون نية الاسباب في تداخل الاغسال الستحبة » لعدم 
اشترأها في .وجب الرفع » فلا تداخل بدونه » واشكل على بعضهم اندراج غسل 
الجناية حت ما عداه من الاغسال الواجة» لعدم رقعه إلا مع الوضوءه » لو نوى ما عدأ 
الجنابة خاصة . واشكل على جملة منهم الحك بالتداخل فى الواجب والستحب للتضاد 


ين وجعى |اوجوب والاستحباب . 
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والنهوم من اخبار التداخل كا ستمر بك ان شاء الله تعالى ‏ هو التداخل 
مطلقا ٠‏ واجباتها بعضبا في بعض » ومستحباتها كذلك » وواجباتها و«ستحباتها كل فى 
الآخر » اعم من أن يقصد شيا من الاسباب الماملة والغايات الباعثة املا » بل الظاهر 
منم! أنه ملاحثلة بعض تلك الاسباب والغايات يستباح بهما عداه ما لم تلحظ غابته » 
وانه لا فرق في هذا المقام بين الوضوء وااغسل . 

وتفصيل هذه الجلة ‏ على وجه يحيط با ذ كره الاصحاب ( رضوان الله علييم ) 
فى القام » و التنبيه على مازلت به اقدام اقلام بعض الاعلام 5 

هو ان يقال : الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) يعدم 
الافتقار الى نية الحدث المتطبر منه فى الوضوء » اعم منان يكون متحداً او متعدداً » 
اما على تقدير الا كتناء جرد القر بة فظاهر , واما علىتةدير وجوب ني ةالرفع فالواجب 
هو قصد رفعه .ن حيث هو ؛ لسكن لو قصد رفم حدث بعينه عم تعدد الاسباب » فقد 
قطع أكار الاصحاب بارتقاع الميع ايضاء لان الحدث ام كلي وان تعددت اسبابه » 
ف ناجل ذلك ثبت لها التداخل باشترأ كبا فيذلك الامرالكلي . فبارتفاع احدها بر تمع 
الجيع » شى نوى احدها وجب حصوله » وحصوله يستلزم حصول الجيم ا عرفت . 

وبذلك يظبر الجواب عما يقال : ار الاحداث لا تتجزا وليس ثكمة الا أس 
واحد كلي , شع عدم نيته لا يرتقع . ولية خصوصية فرد منه لا تستازم نيته . 

ويمكن ايا الجواب بالصحة وان وقع الخطاً في النية . لصدق الامتثال بذلك 
ووقو ع القيد لغواً . 

واعترض آآخر ايضًا عنم تداخل الاحداث عند تعد اسبابهاء فال : لم لايجوز 
ان صل ٠ن‏ كل منبا حدث على حدة لا بد لنفيه من دليل 7 

اقول : وكأنه لهذا احتمل العلامة في النبابة رفع ما نواه خاصة » بناه 
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على انبا اسباب متعددة » قال : « فان توضأ ثانيا رفم آخر صح » وهكذا الى آخر 
الاحداث » انتهى . 

وفيه ‏ مع ما تقدم ‏ ان الفبوم من الأخبار الواردة في تدااخل الاغسال هو 
الأكتفاء بغسل واحد مع تعدد اسبابهمكا سيأتي ان شاء الله تالى . وهو دليل علىعدم 
تعدد الاحداث وان تعددت الاسباب , والا وجب لكل منها غسل » والدليل 
على خلافه . والفرق بين حدثي الوضوه والغسل فى ذلك غير معقول ؛ مع انه لاقائل به . 

وكيف كان فالخطب عندنا بعد عدم ثبوت نية الرفع سبل . هذا في الوضوء . 

واما الغسل فقد اختلف فيه على اقوال : ( احدها) - التداخل مطلقاً 
و( ثانيها  )‏ عدمه مطلقاً . و ( ثالثها) ‏ التداخل مع انشيام الواجب لا بدونه 
و( رابعها) - التداخل لامع انضمامه » هكذا نقل عنهم بعض متأخري التأخزين 
من مشامخنا الحققين » إلا ان الظاهر من تتبع كلاءبم في هذا الجال هو التنصيل في 
هذه الاقوا لما .نوضحه ‏ أن شاه الله تعالى ‏ على وجه يرفع الاشكال , 

فنقول : نه معاجماع الاسباب اذكورةفلا يخاو اما انيكون كلها و اجبةأوكابا 
مستحبة أومجتمعة منهياء فبينا صور ثلاث : (الاولى) ‏ ان نكو ن كارا واجة . والاظبر 
الاشبر الا كتفاء بغسل واحد مطلقا » داخلها الجنابة ام لاء عين الأسباب كلا او بعصا 
ام لا اقتصر على نية القربة كا هو الاظبر غير الاشبر أو زاد عليها الرفم والاستباحة. 

وذهب ااعلامة في جملة من كتبه الى انه م انضمام المنابة الى غيرها » فان نوى 
الجنابة أجزأ عنها وعن غيرها » وان نوى غيرها فظاه ركلامه في النباية صحة الغسل 
ورفعه احدث الذي نواه خاصة دون حدث الطلنابة . معللا بان رفم الادون لا يستازم 
رفع الاعلى » هذا مع عدم اقترانه بالوضوء » و١عه‏ احتمل الرفم وعد.ه . وظاهر كلامه 
في التذكرة الاستشكال في صحة الغسل من أصله » من جية عدم ارتفاع ما عدا الجنابة 
مع بقاثها لعدم ندتبأ وعدم اندراحها نحت ما عداها » ومن انها طبارة قرنت بها 





ح (تداخل الاغسال ) سداوة] ب 
الاستباحة » فان صحت قرن بها الوضوه » وحينئد الاقرب رفم حدث المنابةبها . 
ولا غنى عليك ما في هذه التعليلات العليلة سما فى مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة . 

( الصورة الثانية ) - ان يكون بعضبا واجبا و بعضها مستحبًا » والاظبر ايض 
31 استظبره جملة من اصحابنا ( قدس الله ارواحهم  )‏ هو الأكتفاء فيها بغسل واحد 
مطلقاً حسها قدمنا من التفصيل في الامللاق . 





وذهب الشيخ فيخلافه وموطه ‏ والظاهر أنه هو الشبور يشم كا صرح به 
بعض المتأخرين ‏ الى انه ان نوى الجيع او الجنابة اجزأ غسل واحد. وارن 'وى 
غدل المعة مثلا لم يجزه . لا عن غس لالجنابة » لعدم نبتهع ولا عن الجعة » لان المراد به 
التنظيف وهو لا يحصل مع بقا المدث . 

واعترضه الحقق في الثاني بانه بشكل باشتراط نية السبب في الفسل الستحب » 
وف الثالث بانه جمزى عن الجعة خاصة » اذ ليسالراد من المندوب رفع الحدث » فيصح 
ان تجامعه المدث ”ا لصح عسل الاحرام من الحائض 1 

وذهب العلامة في التذكرة الى انه مع نيتهها ما بيطل الفسل » ومع نية المنابة 
خاصة يصح بالنسبة اليبا خاصة , وان نوى الجعة صح عنها خاصة مع بقاء حدث المنابة » 
وأو اغتسل ولم ينو شيئًا بطل . وهبنا اشكال سني التنبيه عليه ان شاء الله تعالى . 

( الصورة الثالثة) ‏ انتكو كلها مستحبة , والاظبر ايضا الصحة حسيا قدمنا 

وذهب التق ف المعتبر الى الصحة ان نوى الجميع » وأمااذا نوى عضبأ 
اختص عا نواه , قال : « لانا قد بينا ان نية السبب ف المندوب مطاوبة » إذ لا يراد به 
رقع الحدث ء يخلاف الاغسال الواجية » لان المراد بها الطبارة فتتكني نيتبا وان لم 
دو السبب » اتتهى . وهو صري العلامة فى التذكرة وظاهر الشبيد فى الذكرى . 

وفي المنتهى قرب الا كتفاء بغسل واحد ول بفصل » وفي التحربر والقواعد 
والارشاد حم بعدم التداخل ولم يفصل » وهو ظاهر الدروس , حيث نسب القول 





-00ظ5 ل( تداخل الاغسال ) اح 
بالتداخل الى قول عمروي . 
ونقل عن الحقق الشيخ لي في شرح القواعد انه رجح عدم التداخل في هذه 
الصورة وأو مع نية الاسباب » متمسكا يعدم الدليل على التداخل . 
هذا . والذي بدل على ما اخترناه ويؤيد ما رجحناه روابات مستفيضة : 
( منها) -- حسنة زرارة )١(‏ قال : « اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك 
غساك ذلك لاجنابة والجعة وعرفة والنحر والمالقوالذيم والزيارة » واذا اجتمعت لله 
عليك حقوق اجزأك عنها غسل واحد » م قال : وكذاك المرأة جزيها غسلواحد لنابتبا 
وأحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » . 
وهذه الروابة وان كانت مضمرة فى الكافي الا ا نالاضمار الواقم في اخيارنا . 
سيا اذا كان المضمر من اجلاء الرواة وافياب - كا حققناه في موضع آمثر » وصرح 
به جملة من أصحابنا المتأخرين - غير مضر » مع أن هذه الرواية مسندة في التبذيب عن 
احدها ( عليها السلام ) وان كان في طلريقها علي بن السندي وهؤ جوول ؛ وقد رواها 
ابن ادريس ( رحه الله ) في مستطرفات السرائر » وثقل انه مما ا تتزعه مر كتاب 
حريز . فروأها عنه عن زرارة عن أني جعفر ( عليه السلام ) و كتاب حريز ال معتمد 
وكيف كن ذالرواية صحيحة » وي صربحة في المطاوب . 
و(ءنها) - مرسلة جميل عن الي جعفر ( عليه السلام ) (؟) قال : « اذا اغتسل 
الجنب بعد طلوع الفجر اجزأه ذلك الغسل, من كل غسل يازمه فى ذاك اليوم » . 
وفي جملة من الاخبار.ما يدل على التداخل فى خصوص بعض الاغسال : 
كص جبحة عبدالله بن سارة. عن ابي انه ) عليه السلام ) () : قال : 
)١(‏ م (0) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ مع من ابواب الجنابة . 
(؟) المروية في الوسائل فىالباب ‏ م .. منابواب اجنابة . والرواية ك فى الكاق 
ج ١ص ١4‏ وسائر كتب الحديث عن احدهما ( عليهم) السلام ) الحدائق وم 





جٍ" ( تداخل الاغسال ) 5076 
« سألته عن اارأة حيض وي جنب هل عليها غسل المنابة ؟ قال : غسل المنابة 
والحيض واحد » . 


وف رواية الخشاب )١(‏ فى مثل هذه الصورة تجعله غسلا واحداً عند طبرها » 





ومثلها رواية ابي بصير (؟) وغيرها . 

وفى صحيحة زرارة () فيمن مات وهو جنب « يغسل غسلا واحداً يجزى' 
ذلك لاجنابة ولغسل المي » لانهها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » الى غير ذلك 
دن الأخبار لبي يلول بنقلبا القام . 

وأنت خبير بان ظواهرها تعطى ان حك الغسسل كلوضوه في رفم الاحداث 
اللتعددة واستباحة العبادات ااتعددة » وجي باطلاقها دالة على الصحة مع نية الاسبا بكلا 
أو بعضا أو عدم نية.شىء منها مع قصد القربة . 

وكاتدل على تداخل الواجبات الصرفة والمجتمعة مع الندوبة مرا كذيك 
تدل على تداخل الستحبات الصرفة » إذ من الظاهر البين أن تعداده ( عليه ااسلام ) 
لجلة تلك الاغسال فىحسئة زرارة (4)إنما هو من قبيل | لُثيل وبيان للاجتزاء بفسل واحد 
لاسباب متعددة » وحينئذ فذكر الجنابة معبا ليس إلا كذكر غيره من سائرها . ويؤيد 
ذلك وحققه قوله ( عليه السلام ) : « واذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزأك عنها غسل 
واحد » فارت اراد بالحقوق شي الثابتة في الشريعة ولو على وجه الاستحباب , وانه 
بعلاحفلة بعض الغايات الخاصلة بز ى عن جملة من الغابات الاخر السابقة عل الفمل وان 
م تلحظ حال الفعل . ٠‏ 

بل ريما بقال وعنالغايات التتجددة بعد الفعل ,كا رجحه بعض مشاخنا الحدثين 
من متأخري التأخرين حسما قررنا في الوضوء . 
)١(‏ 0 (,) المرويةق الوسائل فى الباب_سع ‏ من اباب الجناية . 
(ع) المروية فى الوسائل فى البابب ١م‏ من ابواب غسل الميت . (؛) ص. ٠٠٠١‏ 





- (تداخل الاغسال ) ج" 





1 هو ظاهر مرسلة جميل التقدمة )١(‏ ومثلبا رواية عمان إن يزيد واستظبر 
بعض مشانا المتأخر ين أن هتصحيف حمر بن يزيد بقرينة رواية ابنعذافر عنه » فتكون 
الزواية صحبدحة - عن الصادق ) عليه السلام ( 0( قال :2 من اعتسل لعل طاوع الفجر 
كفاهغسله الى الليل فيكل موضع يجب فيه الغسل » ومن اغتسل ليلا كفاه غسله 
الى طاوع النجر »6 . 

فان ظاهرها الدلالة على الاجيزاء بالغسل الواقم اول التهارعرء_ كل غسل 
مهاري ٠‏ وهو اعم من انتكوة غاته حاصلة قبل الفعل أو متمجددة عدت . والظاهر ان 
التفقبة من كلامهم ( عليهم السلام ) سما مع وجود القريئة الدالة على ما قلنا .ن عده 
( عليه السلام ) في حسئة زرارة في جملة ما جزى' الغسل عنه بعد الفجر جملة من الاغسال 
المستحبة » بل هي الأكثر , اذلم يمد فى صدر الرواية من الواجبات سوى غسل الجناية 
مع أننك قد عرفت ان الظاهر ان ذلك اا خرج مخرج الْثيل ٠‏ على ان احهال الواجبة 
بناء على ما قلنا- غير مكن » لان الاغسال الواجية كغسل المنابة ونحوه مسببة عن 
احداث خاصة . ولايعقل تقدمااسبب على سيبه » وحينئد فتكون الروابتان اذ كورتان 
مخصوصتين بالاغسال امستحية اذا نجددت غاباتها لعك الفعل» ولفقل 0 جب 6 و2 بازم 0 
في الروابتين ظاهر في التجدد . 

واما ماظنه بعضمشايخنا التأخرين ‏ من قوله ( عليه السلام ) : 9 اذا اجتمعت 
لله عليك حقوق ... الحديث »6 حيث انه دال عفبوم شرطه على عدم اجزاء الغسل 
الواحد قبل اجماع الحقوق عنها . فيكون منافيا لظاهر الخبرين الاولين - 

ففيه ( اولا ) -- اندلالة الخيرين الا ولين على ما دك ناه بناء على ما حققناه 

(1) فى الصحيفة ..م 
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بالمنطوق نظراً الى العموم الستفاد منها » ودلالة الخبر الشار اليه بالمفبوم » ولا شك 
في رجحان الأول على الثاني . 

و ثانا ) - انهلا بشحصر العنى المراد من ترتب الاجزاء على اجماعالحقوق 
فى انتفائه بانتغائها » بل جوز أن يكون المراد كا هو الظاهر ‏ هو اجزاء غسل واحد 
مع اجماع الحقوق لا تعدد الغسل لكل واحد واحد من الحقوق » رداً على من زعم 
التعدد . ومفبوم الشرط إا بكون حبجة مالم يظبر لاترتب معنى آخر غير انتفاء الجزاء 
بانتغاء الشرط كا هو مس في الاصول . 

وبا ا دلالة الخيرين ‏ كا هو الظاهر من غيرها من أخبار اأسألة 
ايض على عدم وجوب تعيين الوجه والسبب ف الفسل » بل يكف ايقاع غسل له 
صلاحية الانصباب على الاغسال الواقءة فيذلاك اليوم وان لم يلحظ تقدم سبيها أو تأخره 
كالغسل الواقم بعد الفجر» قائه لوقوعه بعده يصلح للانصباب على جميع الاغسال المتعلقة 
بذاك اليوم » وكذلث الواقم بعد الغروب بالنسبة الى الاغسال الليلية . 

وتما يدل على عدم وجوب تعيين الوجه والسبي في الغسل كا قانا - بل يكني 
غسل له صلاحية ما ذك نا ما رواه الصدوق في النقيه )١(‏ هرسلا وتلقاه الاصحاب 





بالقبول : « ان ءن جامع فى شبر رمضان وني الغسل حتى خرج شبر رمضان أن عليه 
ان يغتسل ويقغي صلاته وصومه الا أن يكون قد اغتسل لاجمعة » ثانه يقضي صلاته 
وصومه الى ذلاك اليوم » . 

وعم ذكونا يظبر أن تداخل هذه الاغسال كك دلت عليه الاخبار فرع اجماعبا 
في أ سن مشكرك ينبا وهو الرفم » ومنه إظبر قوة القول بكون الغسل وان كارف 
مندوبا فانه مكون رافعا » ومن أخبار تلاك السألة يظبر قوة ما ذكر نا ايضا , اذلو لم تكن 
مشتركة فيا ذ كرنا - مع وجوب كون الافعال تابعة للقصود والغايات المترتبة عليها كا 

0 ()ف. ق نابا يحب على من افطر أو جامع فى شبر رمضان متعمداً ار ناسياً , 





نواعتت ( تداخل الاغسال 2 ج؟ 
في القام الاول لم يظبر اتداخل وحه بالكلية » فانه مالا تداخل بين الوضوء والغسل 
لتغاير الغرضين الترتين على كل منهها » فلا تداخل بين الغسلين الحتاني الغابتين بل 
جب لكل منها غسل على حدة ؛ لهذا ذهب البعض 2 تقدم نقله ب المعدمالتداخل 
مطلقاً » نظراً الى اختلاف الاسباب فيجب اختلاف المسبيات . 

وان كان جملة من اصحابنا من التأخرين الانمين من رفم الغسل الستحب » لما 
وردت علييم الأخبار الدالة على التداخل فى الاغسال ااستحبة ورأوا انه لا مندوحة 
عن العمل بها » تكلفوا للتفصي عن ذلك وجوب تعيين الاسباب فيها » وصرسوا بانه 
أو نوى البعض خاصة اخنص صحة الفسل بما واه . إلاارن الأخبار - كا عرفت ب 
لا دلالة لما على ذلك بل هي دالة على عدمه . 

ولهذا ان بعضهم - بعد أن اعترف بدلالة الأخبار على ماذ كر ناه استشكل 
فيا لو قصد معيئاً . فكيف يز" عمالم يعينه ؟ ثم اجاب انه ليس بعيداً م نكرم اللهتمالى 
أيصال الثواب بهذا الفمل الخاص في هذا الوقت الشتمل على شرعية هذه الاغسال مع 
فعله متقر بأ »ما قبلني حصولثواب الجاعة للامام مع عدم شعوره بان احداً يصلى وراءه 
وغير ذلاك . انتهى . 

وايضا فانه لما وردت عليبم اخبار تداخل الاغسال الواجبة وااستحبة » اشكل 
عليهم احرج منها باعتبار تضاد وجهي الوجوب والاستحباب » واعتيار نية السبب » بل 
لزوماتصافشي” واحد عتضادين » وه وكونغسلواحد واجبأ وندبا .وهو بديعىالبطلان 

وأجاوا تارة بعدم وجوب نية الوجه أما مطلقا او ذا ين فيه للإخبار وتارة 
الارانة: ارحب وغول لدو كيه وستولة افر لمعب "هنا عق تاذ الدع 
الوظيفتين بفعل الاخرى ٠‏ كا تتأدى صلاة التحية بقضاء الفريضة . وصيام ايام البيض 
بصيام الواجب فيبا. وبالجلة قالواقم هوالغ ل الواجب خاصة لكن الوظيفة المسئونة تتأدى به 
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وانت خبير بان ما ذ كروه ءن الجواب وان اندفع به الاشكال بالنسبة الى النية 
لسكن الاشكال باعتبار لزوم كون شيء واحد في نفس الأمى واجبا وندب باق على حاله 
والاشكال المذ كور على هذا لا اختصاص له ينية الجيع كا ذكروا بل نية احدها ايض 
بان يقال لو كان الغسل الواحد عبزئا عن الجيع لكان واجباً ومندوبا » وهو 
حال لتضادها . 

وما ذكروه من تأدي الو ظيفة امستحبة بفمل الواجبة لا محسم مادة الاشكال » 
لان تأدي وظيفة المستحب ‏ معنى استحقاق ما بيترتب عليه من الثواب بفعل الواجب_ 
تقتضي كون ذلك الغسل مستحبا ء لان ما يكون امنثلا للامس الملّكور بام أن يكورك 
ندب طعأ . و بالجلة فلما كان الوجوب والندب صفتين متضادتين فكلا بتأدى الواجب 
بالاتيان بالمندوب فكذا العكس . 

واما ماذكر ‏ من مثال صلاة التحية وصيام ايام الييض - فيمكن الجواب بان 
مقصود الشارع ثمة هو أيقاع العبادة في هذا المكان والزمان الخصوصين من حيث شي 
اعم من أن يكون بوجه الوجوب أو الندب » لا خصوصية المندوب ».مخلاف مانحر:. 
فيه بناء على ما يدعونه من عدم رفع المندوب » ذفان خصوصية كل واحد ملحوظة 
علىرحدة : لعدم الاشتراك فىاح سكل مجمعهما حتى مجعل ذلك الامرالكلى موجبا لاجزاء 
أحد الفردين عن الاخر واندر اجه نحته . 

واجاب بعضفضلاء متأخري المتأخرين عن الاشكال المذكور ‏ بعد الاعتراف 
بازوم ماذ كرنا بالنزام ذلك ومنم استحالته لاختلاف الجبة » قال : « ان هذا 
الغسل الواحد من نحيث أنه-فرد لغسل المعة وامتثال للامس به مستحب . ومن حي ثانه 
فرد لغسل المنابة وامتثال للامى به واجب» . 

ولا مخنى ما فيه ايضيا » ذان الطبيعة انما تنكون متعلقة للشكاليفى باعتبار أحادها 





ا ١‏ العدول في النبة ) ج, 





مع افرادها في الخارج » فى تعلق التكليف الاستحياني كان معناه فى الحقيقة برجع 
الى ان ما تصدق عليه هذه الطبيعة يستحب فعله ومجوز تركه , فلو كان بعض افرادها 
مالا يجوز تركه لم يكن القدر المشترك بين تلاك الافراد جائز الثرك » فلا بتعلق به 
التكليف الاستحباني » هذا خلف ٠»‏ فاذاً لا جوز ان يكون الامس الذي لا يجوز تر كه 
فرداً لاطبيعة المستحبة . نعم يمكن ان يكون اع واحد فرداً لاطبيعة المستحية وفرداً 
للطبيعة الواجبةفرداً جوز تركه بان يأني بفرد آآخر لا مطلقاً , وهوخارج عن محل البحث 

وانت خبير بانه اذا رجعت الى ما قرز ناه آنا من ان الاخبار إنما وردت 
بالتداخل ني جميع أقسام الغس لكا اخترناه » من حيث اشترأكها في ذلك الام الكلي ‏ 
اندقم الاشكال من المقام محذافيره » يا انه لا مجال لهذا الاشكال عندهم في تداخل 
الاغسال الواجبة بعضها فى بعض » لاشترأكها فى الرفم . 

والعجب من جملة من اصحابنا المرجحين ا اختر ناه في «سألبي التداخل ورفم 
الغسل المندوب ‏ ضاق عليهم الخناق فيالتخصى عن هذا الاشكال » وأكثروا من الترديد 
في دفعه والاحئال . 

وسيأني ‏ ان شاء اله تعالى فى بيان المسألة الثانية ‏ ما يزيد هذا المقام ايضاح) 
ويتسع له الصدر انشراحا . 

هذا ما أقتضاه النظر القاصر باعتبار ما هو مقتضى الدليل ٠‏ واستفادة الفكر 
الغابر من كلام تراجمة الوحي والتعزيل . والاحتياط ما لا يذبني ركه فى جميع الاواب 
ولا سما هنا » بقصد الغايات المتعددة والاسباب . 

( المقام الثاني عشر ) - قد صرح جملة من الاصحاب ( توراللّه الى م اقدهم) 
بنقل الة في مو اضع : 

( الاول ) - ما اذا اشتغل بلاحقة ثم ذصكر سابقة » سواء كانتا مؤداتين 





ج١1‏ ( العدول في النية ) 3100 





أو مقضيتين . أو المعدول عنها حاضرة والمعدول الها فائتة او بالمكن بشرط 
ضيق الوقت عن الحاضرة . 

( الثاني ) ب العدول من القصر الى الاتمام و بالعكس . ( الثالث ) - من الائيام 
الى الانثراد وبالمكس ٠‏ ( الرابع ) س من الاثمام الى الامامة » ومن الائمام يامام 
للى الاممام بآخر . ( الخامس ) - من الفرض الى النقل . ( السادس ) - من النفل 
الى النفل . 

اذاعرفت هذا فنقول : ( اما الموضم الاول ) فقد اشتمل على اربع صور » 
والمعاوم صحة ما عدا الرا بعة ؛ لاعتضاده بالأخبار بل وعدم الخلاف كا سبأتي محقيقه في 
موضعه أن شاء الله تعالى واما الرابعة فحل اشكال » اعدم الوقوف فيا على نص » 
وجزم الشبيد في البيان بالعدول من القضاء الى الاداء » وكذا من السابقة الى اللاحقة 
مع نضيق الوقت » و بالاولى منهها صرف المناتييح ايضاً . 

( الموضع الثاني ) -- والقول فيه انه لايق أن جواز العدول من احد هذين 
الفرضين الى الآخر ابما يكون في موضع بباح فيه كل منهها » كالمسافر المريد لني ةالاقامة 
ومن حصل فى أحد المواطن الاربعة . فانه لو صلى بقصد أحد الفرضين مع كون الآخر 
مباحا له , فاه يجوز له العدول الىالثاني : 

وتفصيل القول في ذلك أما بالنسبة الى العدول من القصر الى الاممام ع فقد 
ورد في صحيحة علي بن يقطين عن اني الحسن (عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألتهعنرجل 
خرج في سفر ثم تبدو له الاقامة وهو في صلانه . قال : يم اذا بدت له الاقامة » 
ومثلبارواية عمد بن سبل عن ابيه عن الي الحسن ( عليه السلام ) (؟) والحسم هنا مما 
لاخلاف فيه . 


() و() المرويةفي الوسائل فى اباب .- من ابواب صلاة المسافر . 





ل ( المدول ف النية ) اج" 

والظاهر ارن الك مثله في المملى فى احد الاماكن الاريعة لو عدل فى اثناء . 
صلاة القصر الى العام وبالمكس ابضاء عملا بعموم الدليل الدال على التخيير بالنسبة 
اليه فى هذه الاماكن . وانه مجرد دخوله في احد الفرضين لا يزول 2 التخيير عنه . 

وبالتخيير هنا صرح الحقق في العتبر واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه : منهع ‏ 
السيد السند في المدارك وشييخنا الجلسي ف البحار وغيرها فى غيرها . 

وينبني تقييده ما اذا لم يتجاوز محل العدول فما اذا عدل من العام الى القصر . 
ومالم يس على ارككتين في العمسكس ٠‏ والالاشكل ذلك فيا لو دل بنية الانمام 
ثم سل على الركمتين ساهيا » او دمل بنية الفصر ثم على الركنتين الاخير تين 
ساهياً ؛ ان الح بالصحة ‏ بناء على انه مخير في الاثيار" بابهها وقد الى باحدها _ 
مشكل » لان الظاهر ان المكلف وان كان مخيراً بين الفردين سكن باختياره اسمدها 
وقصده الامتثال به من غير عدول عنه بتعين فى حقه و يترئب عليه اسمكاءه من الابطال 
بزيادة ما زيادته مبطلة ونقصان ما نقصائه مبطل » والا لازم لمكم بالصحة بناء على 
استحباب التسليم فيا لو صلى بنية الام ثلاث ركنات م سل على الثالثة ساها » فاته 








قد أوجد الصلاة القصورة فى ضمن هذه الثلاث ركئات وان كانت غير مقصودة ع 
فتكون مجزثة » بل ولو سلم عامداً او احدث والمال هذه في اثناء الرككتين الاخيرتين 
أو فمل ما بطلا » ذانه تكو ن صلاته صحيحة باعتبار أشمالها على الصلاة المتصورة 
في البلة . والحج بالصحه فى أمثال ذلك خارج عر مقتفى الاصول المقررة 
والقواعد الممتبرة . 

وبذلك يظبر لك ما فى كلام الاردبيلي (قدس سره) فى شرم الارشاد » حيث 
قال : « الظاهر انه لو نوى القصر ثم تممها نسيانً او عمدا مع الثقل تصح الصلاة 
و بالمكس » انتهى . 

وأما بالنسبة الى العدول من الاهام الى القصر فقد عرفت الكلام فيه بالنسبة 





جح" ( العدول فالنية ) ةا عا بيد 
الى الواضم الار بعة . وأمافي قاصد الاقامة فهو إنما بم بالنسبة الى اول فريضة يريد 

ايقاعيا بنية العام » إذ بعدهالا مجال للعدول . لوجوب الاعام حينتذ حتى بقصد السافة. 

وقد اختلف كلام الاصحاب في هذا القام » فالمنقول عن الشيخ في البسوط 
وابن الجنيد واني الصلاح وجوب المغي على !لقام في تلاك الفريضة حتى يخرج مسافراً . 
وتردد الحقق فيالمعتبر والشرائّع »نظراً الى افتناح الصلاة على العام ومي على ما افتتحت 
عليه . والى عدم الاتيان بالشرط وهو الصلاة على القام . وفصل ف التذكرة والحتلف 
والقواعد بتجاوز مل القصر فلا يرجم » و بعدم مجاؤزه فيرجم » لانه مع التجاوز بازم 
من جواز الرجوع ابطال العمل المنهى عنه . ومع عدم مجاوزه يصدقانه لم يصل فريضة 
على العام : واليه ذهب في البيان والدروس . واطلق فى النتعى العود الى التقصير , 
لعدم حدول الشرط » واشتاردالسيد السند فيالدارك وشيخنا الجلسي فىكتاب البحار. 

وامسألة غير منصوصة على الخصوص , الا انه لما كان فرض ااسافر التقصير 
وانتقال فرضه الى آنخر محتاج الى دليل ‏ وغاية ما يستفاد من صحيحة ابي ولاد )١(‏ 
الي عي مستند هذا الح هو صلاة فريضة على العام بنية الاقامة . وبالعدول في اثنائبا 
وان يجاوز محل القصر لا يصدق حصول فريضة على الهام » فينتنى الشرط وبانتقائه 
ينتنى الشروط ‏ كان الاظبر هو القول الاخير . وحينئد فتى كان العدول بعد محقق 
الزيادة النطلة بتعين الاعادة » لفوات شرط القام ؛ وبطلان القصورة عا اشتملت عليه 
من الزيادة , وإلا صحت صلاته قصراً . 

( الوضع الثالث ) - وهو العدول من الاثمام لىالانغراد وبالمكس » ويشتمل 
على صورتين : 

( احداها  )‏ العدول من الائمام الى الانفراد ٠‏ وأستداوا عليه بصحيحة 


(1) المروية فى الوسائل فى الباب - م١‏ من ادراب صلاة المسافر , 





5 ( العدول فالنية ) 1 
علي 'ن .جعفر عن اخيه مومى ( عليه السلام ) )١(‏ قال  .:‏ سألته عن الرجل يكونف 
خلف امام فيطول فالتشبد » فيأخذه اابول او مخاف على ثىء أن ينوت اويءرض 
لوجم » كيف يصئم + قال : يسم وينصرف ويدع الامام 6 

وعندي فى الاستدلال ببذه الرواية اشكال » وذلاك لانها وان دلت على جواز 
الانصراف مع العذر لكنها قد دلت على كون محله التشبد » وانه بسبب تطويل الامام 
ف التشبد ؛ والظاهر ان المراد بتطوياه عبارة عن الانيان بما اشتمل عليه من الاذ كار المستحبة 
فيالتشبد وهو التشبد المستحب » وحيئئذ فن الحتمل قربا ان الأس بالانصراف اما هو 
فيضمن تلك الاذ كار الستحبة بعد الاتيان بالصيغة الواجبة » وعلى هذا فلا دلالة فى هذا 
الخبر على الدع » لانبوقد صرحوا مجواز تسلم الأموم قبل الامام وان كان لا لعذر » 
وجعاوها مسألة «ستقاة غيرما تحنفيهءو استدلوا عليها بصحيحةاليالغرا عناليعبد الله (عليه 
السلام) () « فى الرجل يعلي خلف الامام فيس قبل الامام + قال : لس 0 بذاك بأس» 
واستدلوا أيضا بالروايةالسابقة تاك السألة » وكأنه لذهمهم منها الاولوية هذه الصورة . 

والظاهر عندي _لما عرفت ب هو الاختصاص ذه الصورة » على ان الرواءة 
الذكورة ‏ بناء علىهما ذْ كروا ‏ معارضة بصحيحة الحاويعن اليعبدالله (عليه السلام) (ع) 
قال : « سألته عن رجل بكو ن خلف الامام فيطيل الامام التشهد . قال : يسم عضي 
لحاجته أن احب » فانها دالة على جواز الانفراد لا لنر مع تعين محل الفارقة فيا 
كتلاك الرواية . وعلى ما ذّكر نا من مخصيص ذلك بما بعد القشبد يزول الاشكال عن الجيع 
مع ان المذر الذكور فى صحيحة علي بن جعفر انما وقع في كلام السائل . هذا مم العذر . 

وأما مع عدمه فالشبور ايضًا جواز العدول مع نية الانقراد » وذهب الشيخ 
فى البسوط الى العدم . 

وادلةكل من الطرفين لا خاو من دخل ٠‏ إلا ان يقين البراءة مر الشكليف 





اج ( العدول في النية ) ووه 
الثابت قينا بعضد ما ذهي اليه فى البسوط . 

ويؤيده ايضأ صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) )١(‏ انه 
«سأله عن امام احدث فانصرف ولم يقدم احداً » ما حال القوم : قال : لا صلاة 
لم إلا بامام 6 

ومن مواضع العدول في الصورة الذكورة ما أو تبين للمأموم في اثناء الصلاة بطلان 
قال : «سألته عن رجل صلى بقوم ركمتين ثم اخبرهم انه ليس عل وضوء . قال : م 

( الصورة الثانية  )‏ العدول من الانفراد الى الاثمام وهو قول الشيخ في 
الحلاف مدعي عليه الاجماع . وننى عنه البأس العلامة فى التذكرة » واختاره السيد العلاءة 
الحدث نممة الله الجزائري ( قدس سره ) فى رسالة التحفة » وتقل مر حجة النع 
من ذاث التعويل على ما روى (*) ؛ « ان الشارع في فريضة ينقابا الى النفل ويجعلبا 
ركمتين اذا احرم امام الجاعة » فلو ساغ العدول لم بكن ذلك . ثم اجاب بان القطع 
والنقل انما شرعا تحصيلا اصلاة الجاعة من أول الصلاة . انتهى . 

والاظبر ك5 استظبره ممع من متأخريالمتأخرين كك العدم 3 لعدم بوت التعيد 
عدّله مؤيداً عا ذكره السيد الشار اليه 5 وما اجاب نه ( قدس مسره ) عن ذلاك منظور 
فبه » بانه لو كان العلدٌ مااذكره لكان الانسب بذلك هو العدول دون النقل ٠‏ اذ 
لا يخنى انه متىكان الغرض ادراك الصلاة من أولها مع الامام والسارعة الى ذلاك » فان 
العدول اقرب الى تخصيله » اذربما كان في النقل الى النغل ما يذوت به الغرض المدكور 
()المرويةفى الوسائل فى الباب «بن- من ابواب اجماعة . 
6 المروبة ى الوسائل فى اللآن- .م .. من اواب الجاعة . 
0( رواه صاحب الوسائل فى الباب ‏ +ه - من انواب اجماعة , 





(١ 3‏ العدول فى النية ) 1 
سما اذا كان المصلي النفرد لم بأت بشي من صلاته سوى تكييرة الاحرام » و بناء صلاة 
الجاعة على التخفيف فرعا يفوته بالنقل الادراك للركمة الاولى كا لا منت » ولا سما اذا 
جعلنا الموضع الذي يكلف المنفرد بالنقل فيه مااذا اشتغل الامام بشي من واجبات العملاة 





دون ما يقدم من الندوبات ,كا هو أحد القولين في اللسألة . وبالجلة فها ذكره ( رحمه 
له ) في الجواب ليس بذلك المستجاب فى هذا الباب . 

( الموضع الرايع ) - وهو العدول من الائهام الى الامامة » ومن الائْام بامام 
الى الاام باخر » وهو منصوص فى مواضم ثلاثة : 

( احدها )سما اذا احدث الامام في اثناء الصلاة : فانه يستخلف بعض 
المأمودين يم بهم الصلاة . 

ويدل عليه روايات عديدة : هنها - صحييحة معاوية بنعمار )١(‏ قال : « سألت 
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل بأني المسجد وثم فى الصلاة وقد سبقه الامام بركمة 
اوا كار . فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون ادتى القوم اليه فيقدمه . فقال : م 
صلاة القومثم يجلس ... الحديث ». 

وما رواه فى الفقيه (؟) ممسلا عر أمير المؤ.نين ( عليه السلام ) وفية: 
29 .ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه الحدث 14 

و( ثانيها) - ما اذا حدث بالامام حدث من موت او اغماء » فان المأمومين 
شتتلنون بعضهم لبتم بهم ؛ وعليه تدل صحيحة المابي (") « في رجل أم قوم فصلى 
بهم ركية ثم مات ؟ قال : بقد.ون رجلا آخر ويعتدون بالركمة ... الحديث »6 . 

و( ثالكها)- مالو انم المتممبالمقصر . انه بعد يهام صلاةالامام بيم ليم لعضهم 

. المروية فى الوسائل فى الباب  .؛  من ابواب الماعة‎ )١( 
, ص ١١م وف الوسائل ى الاب - بي - من نوراب التاعة‎ ١ ج‎ )0( 
. (م) المروية فى الوسائل فى الأب مي ب من ابواب اجماعة‎ 





اح ل العدول فى النية 4 لاس د 





وعليه تدل صحيحة الفضل بن عبدالملك عنابي عبدالله (عليه السلام) (١)قال:‏ « لا يؤم 
المضري المسافر ولا المسافر الحضري , قاذا ابتلى بشى' من ذلك فام قوما حاضرين» 
ناذا نم الركنتين سلثم اخذ بيد بعضبم فقدمه فاميم ... الحديث » ولا اعل خلاتا 
في هذه المواضع الثلاثة . 

بق هنا صور يطبي التنبيه عليها : 

( احداها ) - هل يجوز العدول من الائيام بامام فى اثناء الصلاة الى الائمام 
باخر لو حضرت جماعة اخرى فى ذلك المكان ؟ قولان » اختار أولما العلامة فىالتذكرة 
وتبعه الحدث الكاشائي في المعاترح . ورد بعدم ثبوت التعبد به . وهو كذلك . 

و( ثانيها) - لو صلى الانسان مأموماً وكان مسبوقًا , فبعد فراغ الامام 
وانفراده بما بقى عليه هل يجوز الاقتداء بهمن اللأمومين المشاركينله فالمسبوقية وغيرهم 
او لا + الظاهر العدم , لان العبادة توقيفية » والنص اما ورد في تلك المواضم الثلاثة » 
ومجرد الالحاق بها قياس . 

واستشكل العلامة فى التحرير » حيث قال : « ولو سبق الامام اثنين ففي اهام 
احدها يصاحبه بعد تسلم الامام اشكال » انتعى . 

وكأن وجه الاشكال » من جبة لأساواة للموضع الثالث من المواضع التقدمة 
فيصح الائمام » ومن حيث عدم النصالقاطع علىذلك ‏ والعادة وقيفية . والالحاق لجرد 
المساواة قباس . 

و( ثالئها  )‏ لو صلى مأ.وما نم عدل في اثناء ااصلاة الى نية الامامة يبعض 
المأمومين أو درغ بعد نقل نيته الى الانفراد أو عدمه . 

و( رايبا ) - ان يثقل الامام نبته في اثناء الصلاة الىالاثمام ببعض المأ.ومين 
والمأموم نيته الى الامامة . 

3 (و) المروية فى الوسائل فى البإب- 14 - من ايواب صلاة اجماعة 





14 ( العدول في النيةم 5 

ولاقف لاحد من الاصحاب على تصريح فى هاتين الصمورتين . ومقتضى ماقلنا " 
سايق عدم الحواز» لما عرفت . 

) الموضع الخاس ) ب العدول رع الغقرض الى لتقل وقل ورد النص ب4 

( احدها) ‏ لو دخل الانسان في الصلاة منفرداً فاقيمت الجاعة » فانه يمدل 

ويدل عليه روايات : هنبا صحيحة سليان بن خالد )١(‏ قال : 9 سألت 
أباعبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة » فبيما هو قائم يصلي 
إذ اذن المؤذن واقام الصلاة . قال : فليصل ركنتين تم ليستأنف الصلاة مع الامام . 
واسكن الركتان تطوي) » . 

وظاهر الرواية ان تعلق الح بالصلي # من نقل صلاته الى النافلة ‏ ءتى 

اقيمت الصلاة » وهو أحد القولين في امسألة . وقيل انه لا بتعلق به إلا بمد اشتغال 
الامام بي من واجبات الصلاة . 

و( ثانيها)- لو نى قراءة الجعة والنافقين في ظبر الجعة وقرأ غيرها حتى 
جاوز النصف » فانه ينقل الفريضة الى النافلة ويتمها ركتتين ثم يستأنف الظلبر , كذا 
نقل عن الصدوق رجه أللّه ( 0 

والخبر الذي وقنت عليه في هذه السألة ا تضمن صلاة الجمة » وهو صحيحة 
صباح بن صليح لفغ قال اقلت لاي عدالله 0 عليه ااسلام ) : رجل اراد ان يصلى 
الجعة فقراً بقل هو الله أحد #؟ثال : شمبا كتين م يستأنف 0 و أقف بعد التتبع 
على خير سواه في السألة . 

)١(‏ اللروية فى الوسائل فى الباب ‏ جم من ادواب اجماعة 
0( المروبة ف الوسائل قَّ الياب - بوك من ابواب القراءة ف الصلاة ٠‏ 





ج32 ( الك ف الئية » سد نلآا لد 
وخص الحم في البيان بصلاة الججعة . وتقل عن ابن ادريس انه اتكر التقل 
الى النفل هنا . 
وعد ني الفاتييح في هذا الوضم ايضا نامى الأذان والاقامة . مستنداً الى جواز 
القطم له والعدول اولى . وهو مجس منه ( قدس ميره ) . 
ثم انه بمد ذلك استظبر جواز العدول لمطلق طلب الفضيلة » قال : « لاشتراك 
العا الواردة في النصوص عليه 6 وهو منه أتجب » ثان ما استند اليه مرء_ الاشتراك 





في العلة غير خال ١ن‏ العلة . أذ الفضيلة البي ظلنها مجوزة لاعدول بزْعمه أما أن يريد بها 
في العدول اليه او في الفعل الستأنف فيالوضم الذي يكون كذلك » كافي هذا اأوضع . 
وعلى الأو ل فبطلانه اوضح من أن يبين . حيث ان اخبار الموضع الاول اما تضمنت 
العدول الى السابقة لتقدم اشتغال الذمة بها مع وجوب مراعاة الترتيب : واما اخبار 
الوضع الثاني اها هو لاباحة كل من الأمرين له » واما اخبار الأوضع الثالث فاما هو 
للرخصة بل العدول الببا «نضولة » وأما اخبار اأوضع الرابع فاما هو فى فريضة واحدة 
لامامبا » واما اخبار هذا اأوضع انما العدول اليه نافلة وش مفضولة . واما على الثاني 
فماذ كر انما يتمشى له فى اخبار هذا الوضع » ولم تقف فى ميء منها على علة «نصوصة 
فيها حتى يلم مر له البناء عليها وآن أمكن استفادة ذلك منها حسب القام » الا انه غيرجوز 
لان ين عليه شي ' من الاحكام » إلى هو محض القياس اإنعي عنه فى اخبار أهل 
الذكر ( علييم السلام ) . 

( الوضع السادس ) - التقل من النفل الىاانفل » وقد نقل السيد السند (قدس 
سره ) ف المدارك عن الاصحاب التصريح بالجواز اذا شر ع في نافلة لأحقة ثم ذصحكر 
السابقة . ولم اقف في ذلك على نص برجب الصير اليه . 

( القام اثالث عشر ) - لو شك في نية الصلاة وقد كير فالظاهر انه لاخلاف 
في الصحة والضي فى صلاته , للاخبار الستفيضة الدالة علي انه بالدخول فى غير الشكوك 
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واو سعى عن النية حت ّىكبرء فقتضى كلام الاصحاب ‏ القائلين وجوبالقارنة 
في اانية . وانها عبارة عن ذا الحديث النفسي والتصوير الفكري ‏ البطلان . 

ومقتفى ما قدمنا من التحقيق فى معنى النية أنه أن كان السبو اعا عرض له 
حال التكبير مع استصحابه لما حال القيام للصلاة والشروع في مستحباته التقدمة , فلا 
وحه ابطلان . 

ولونوىالفريضة ودخل فيها تم نوىالنافلة سبوا وانى يعض الركمات أو بالمكى ) 
فان كانقد ع حال نفسه عند القيام للصلاة يانه فىالصورة الاولىاا قام لافر يضة وفي الثانية 
ماقام لانافلة » بنى على ما قام له وجدد النية لا بق وصح ما مفى من صلاته » وان 
| حال ئمة بطلت صلاته . وهكذا لو ذكر القيام للفريضة وانها ظبر مثلا »ثم سهى 
في الاثناء وانى ببعضافمالها على انها المصر ثم ذ كرء ذانه مجدد النية لما بق وعضي ٠‏ 

ويدل علي ذلاك روايات : منها ما رواه في الكاني (؟) والتهذيب فى المسن 
عن عبدالله بن الغيرة قال : 9 فىكتاب حريز انه قال : افي نسيت الى في صلاة فريضة 
حتى ركدت وانا انويها تطوعا ؟ قال : فقال : هي التي قت فيبا : ان كنت قت وانت 
تنوي فر يضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة ٠‏ وان كنت دخات فى نافلة فنويتبا 
فُريضة فانت في النأفلة ... » . 

ورواية عبدالله بن ابي يعور عن ابي عيدانّه ) عليه السلام ) (ع) قال : «سألاه 
عن رجل قام فى صلاة فريضة فصلى ركمة وهو ينوي انها نافلة + قال : مي التي قت 

)١(‏ المرويةفى الوسائل ف الباب ‏ م من ابو اب الخلل الوافع فى الصلاة 


(؟)ج ل ص ٠١١١‏ وف التبذيب ج وص عمس" وف الوسائل فى الباب + 
من ابواب الئية من كيان الصلاة 


(:) المروبة فى الوسائل فى الباب ‏ م من واب النية من كباب الصلاة 
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فيها ولحا » وقال : اذا قت وانت تنوى الغريضة فدخلك الششك بعد » فانت فى النريضة 
على الذي أت لهء وان كنت دخلت فيها وانت تنوي نافلة ثم الك تنويها بعد فريضة 
فانت في النافلة . وانما بحسب العبد من صلاته التي ابتدأٌ في اول صلانه » . 

وروابة معاوية بن عمار (1) قال : « سألت أبا عبداقه ( عليه السلام ) عن رجل 
قام في ااصلاة المسكتوبة فسعى فظن انها نافلة , او قام فى النافلة فظن انها مكتوبة . 
قال : في على ما افتتح الصلاة عليه » . 

والظاهر ايض بوت الم اللدكور وان ل يذكر الا بعد الفراغ .كا هو ظاهر 
اطلاق الرواية الاخيرة . 

وهل الراد بالوقت الذي عليه الدار فى اليناه » هنو حال النبوض والقيام لاصصلاة 
من التوجالما بالاذانو الاقامة وتحوها من الافمال المتقدمة » أوحال النية وتكييرةالاحرامة 

الظاهر من ظاهر الأخبار الاول . ويؤيدهما صرح به جماعة من الاصحاب 
من أنه لو لم يم ما نواه فان الصلاة تبطل , الا أذا عل ما قام له قائه بيني عليه » عملا 
بالظاهر من أنه نوى ما في نفسه أن شعله . 

واستدل عليه بعطهم ببذه الاخبار النقولة هنا . 

ورد بانها لا دلالة لها على ذلك ء اذ ندلوها اعا هو ما لو نوى شيا ئم قصدخلافه 
سبوا . فانه بينى على ما نوى ولا ولا بضره ما فمله بقصمد غيره . 

وفيه أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) :دهي التي قت فيها ولها» انه يينى على 
ما قصده حين قيامه وتوجمه لاصلاة . اعم من أرتن يكون نسى ما نوأه أولا ول يعلمه 
علي اليقين » او شلكفيه » أو ذكره ولبكن عرض له السبو بان نوى خيره » أذخصوص 
السؤال عن ذلك الفرد لا يمخصص كا قرر في محله » مع أن هذا الورد صرح بانه لو علم 
مأ نعين عليه وقام له ثم عرضه الششك في نبته » لا يبعد البناء عليه . 





() المروية فى الوسائل فى الباب م من ابراب النية من كتتاب الصلاة , 





مساوم ب ( الوضوء مع عدم قصد الصلاة ) اج" 

( اللقام الرابع عشر ) - تقل عن بعض متأخرى المتأخرين ان من ل يكن 
من نيته فعل ااصلاة بعد الوضوء لا جوز له الوضوء وأو فءله كان باطلا . بل أو كان 
من نيته فعل الصلاة ولم يفعلها تبين بطلانه . 

ونقل عن خخر الحققين ( رمه الله تعالى ) ان من كان بالعراق ونوى توضوئه 
استباحة الطواف صح وضوؤه » ومثله نقل عن الشبيد فى اابيان . 

واستشكله المح قالشيخ على (قدس مسره) بانه وى اعس] ممتنماً فكيف يحصل له 8 

واجيب بان المنوى ليس وقو ع الطواف بالفعل بل استباحته ٠‏ فالموى غير 
متنع واامتنع غير ٠نوى‏ . 

وتوضيحه ‏ على ما حققه شيخنا الببائي ( قدس سره ) فى بعض فوائده ‏ انه 
لاريب ان كون الكلف على حالة بتمكن معبا هن الدخول فى عبادة مشر وطة بالطبارة 
كالصلاة والطواف مثلا ‏ امس راجح فى نظر الشارع » فاو توضأ المكلف بقصد 
صيرورة الصلاةمباحة له اعني حصولتلك المالة ‏ فينيئىان محصل له , و كونه يني بعد 
ذاك بالصلاة أو لا يأنىامى خارج عن القصد الذكور ؛ فان حصولتلاك الخالة ام مغاير 
لفعل الصلاة بغير عاية . نعم لو نوى بالوضوء فعل الصلاة مجرداً عن استباحتها ولم يكن 
من قصده فغلبا » لكان متلاعيا بذيته . فلا بعد في القول بفساد طبارته حيلئد . 

اقول : لا مني ما ف يكلام البعض المذكور من الضعف والقصور : 

( اما اولا  )‏ فلعدم الدليل على ما ذكره » بل الدليل على خلافه واضحالسبيل 

و (آماثان)) - فامافيه من الاجمال بل الاختلال . فانه ان ارآد بذلك مالو 
كان فى الوقت » فانه لا يخنى ان الواحب عليه هو الوضوء والصلاد » والاتيارتن باحد 
الواجبين وان لم يأت بالآخر بعده غير مضر بصحته . قن اين له انه لا يجوز له الوضوء 
وهو مخاطب به وواجب عليه #غابته انه يجب عليه الصلاة معه ولسكن وجوب الصلاة 
موسع عليه : وحينئذ فاو توضأ في اول الوقت لاجل ان يصلي في آخره فلامانم 





اج؟ ل[إوجالفر قيينازالة الحبث ورفعالحدث فيوجوب النية) ب ووم سم 

من صحته » ومدعى الابطال عليه الاليل : وليس فليس ٠‏ وأن اراد في غير الوقت » 
فانه لا يمان لأوضوء غارات متعددة » وأن قصد ايها كان موجب لصحة الوضوء وانلم 
يقصد الصلاة » ومع ذلاك فانه جوز له الدخول به فى الصلاة . 

والحق هو ما ذكره شيسنا إلذذكور (قدس سره ) لما تتقدم تحقيقه في المقام العاشر 
ماحاصله أن من نوى لوضوئهاحدىالغابات التقدمة » فلا ريب فيصحة وضوئه وحواز 
دخوله به في الصلاة وغيرها مما هو مشر وط بالطبارة » وأن التحقيق ان الغاءة المقيقية 
للوضوء إما هو قصد الرفم وان تلك الغايات عا تترتب عليه . 

الاان قول شيخنا الشار اليه في آخ ركلامه : « نعم لو نوى بالوضوء فعل 
الصلاة ... الم » لا خاو من مناقشة . فانه لا مخنى انه متى كان الكلف عالا بانه لاتجوز 
له الدخول في الصلاة بغير وضوء وقد قصد بوضوئّه هذا الاتيان بالصلاة بعده » فبذا هو 





معنى الاستباحة شرعا وأن لم يتصور هذا العنوان مخصوصه ولم مخطر يباله » اذلا معنى 
لاستباحة الصلاة الا اعتقاد كونها مباحة له بعد الوضوء وانها لا تباح له قبله » فقصد 
الدخول فيبها والاتيان ها بهذا الوضوء هو عين قصد الاستباحة . ولعل مينى كلامه 
( قدس سره ) على ما هو الشبور من تصور هذا العنوارى مخصوصه واخطاره باله» 
حيث أن النية عندهم عبارة عن هذا الحديث النفسي والتصوير الفكري » والا نامجع 
هذه النية اتتي فرضها وزعم بطلان الطبارة بها الى ما ذ كره اولة . واه العالم . 

( اللقام الخامس عشر ) -- قال السيد السند ( قدس مره ) فى المدارك ‏ بعد 
ارى استدل على وجوب الئية في الوضوه بآبة « وما امروا إلا ليعبدوا اله مخلصين 
له الدين ...» )١(‏ وبالأخمار التقدمة فيالقام الأول(؟) ما صورته : 2 واعم انالفرق 
- بين ما نجب فيه النية من الطبارة ونحوها , وما لا جب من إزالة النجاسة وماشاهها - 
ملتبس جداً , لاو الاخبار من هذا البيان . وما قبل من أن النية انما تجب في الافعال 

)0( سورة الينة الآية ه 0( فى الصحيفة ١/١‏ 





ع .00 ل وجهالفرق بين ازالة الحبث ورفعالحدث فيوجوبالنية4 جح * 


دون التروك ‏ منقوض بالصوم والاحرام . والجواب بان الترك فيه كالفمل حم 
ولعل ذلا من أقوى الادلة على سبولة الخطب في النية وأن المعتير فيبا مخيل المذوىبادلى 
توجه . وهذا القدر أمس لا ينفك عنه أحد من العقلاء ما يشبد به الوجدان » ومن هنا 
قال بعض الفضلاء : ل وفنا الله الصلاة وغيرها من العبادات بغير نية كان شكليف 
مالا بطاق . وهو كلام متين لمن تدبره 6 . انتهى , 

اقول : الظاهر انو جه الاشكال الذي اشار اليه (قدس سره) فىذلكهو ان كلا 
من الطبارة وو ها من العبادات وازالة النجاسة وما شابهها مما قد وقع التدكليف به 





من الشارع » مم انهم قد اوجبوا لنية في القسم الأول دون الثانى ء ووجه الفرق 
غير وأضح . 

وانت خبير بانه أما أن يراد بالنية هنا العنى الاغوي الذي هو عبارة عن مجرد 
القصد الى الفمل » كا يشعر به ار كلامه من قوله : « وأن المعتمر فيها يل 
النوى ... الح » أو العنى الشرعي الذي هو القصد الخصوص المقرون بالقربة ,كا 
بشعر باصدر كلامهمن الاستدلال بالا بة والاخبارالمشاراليها . وعلى الاول يكو ن الاشكال 
فى ازالة التجاسة من جبة انه لا يجب في ازالتها القصد الى ذاك » بل أو زالت وقوع 
الثوب في الماء أو اصابة الطر له اتفاقا أو نحو ذلك كنى فى الحم بالطبارة ٠‏ وعل الثاني 
ايضأ أنه متى كان الام كذلك فبالطريق الاولى ان لا يشترط في الازالةالقرية ولا نبة 
الندب ولا غيرها من قيود النية الشرعية . 

وجملة من الاصحاب قد أجابوا عن الاشكال المذكور بالفرق بين المقامين » وان 
النية إنما نجب في الافعال من حيث وقوعبا على أنحاء متعددة »كا تقدم منا يبانه في القام 
الأول )١(‏ فلابد من النية فى تيز بعضها عن بعض » واما التروك قباعتبار كونها مرادة 
لاشارع لكن لا على وجه مخصوص بل باي وجه حققت » فليس هناك وجوه متعددة 


(1) فى الصحيفة ٠٠٠١‏ 








اج ؟ ال( وجه الفرقبينازالةالخيث ورفعالحدث في وجوبالنية 4 700 سه 
لتعلق التكليف يتوقف الامتثال على تعيينفرد منها بالنية . بل يكنى في حصولالطاوب 
شرعا تجرد الثرك وأن كان لا عن قصد . وفى حكبا الافمال الملاوبي ال ان 
كح ل البحث : قانازالة النجاسة لما كان المطلوب بها ترك النجاسة كانت ملحقة بالنروك 
واورد عليهم الانتقاض بالصوم والاحرام , فان كلا منها مفسر برك 
الاشياء العيئة . 
اجابوا يان الترك هنا كالفعل فيوجوب النية » قالوا :أ نمتعلقالتكليف امافعل 
محض أو ترك كالفعل » وكل منهها مما تجب فيه النية ‏ او ترك محض أو فعل كالئرك » 
وها ممالا تجب فيه ألنية . 
ولا مخ ما في الجوابالذّكور من القصور »كا اشار اليه السيد السند (دسسره) 
والتحقيق في هذا القام ما اناده الحدث الامين الاسترابادي فى تعليقاته على 
المدارك ؛ حيث قال بعد نقل عبارة الكتاب ‏ « قلت : مقيق المقام ان العلاوب 
من العبد قد يكون ايجاد اثر في الخارج » كالقراءة والركوع والسجود » وقد يكون 
لجاد أثر في الذهن » كعزمه أن لا يتعمد شيئا منالفطرات من طلوع الفجر الىالمغرب 
بشرط أن لا يقع منه ما ينافيه . وحقيقة الصوم هو هذا العزم المقيد بالشرط المذكور» 
ولذا لو نوى واخذه النومالىالمغرب صحصومه » ولو لم ينو واجتنب المفطر'تم يصح 
صومه كا ثقرر . ذان كانت حقيقةالاحرام عزمه على انلا يتعمد ينا من الامور المعينة 
من حين التلبية الى وقت الحلق والتقصير بشرط الاتيان بالتلبية » فبو من الباب الثأني 
وان كانت حقيقته الحلة المثرتبة على نية الحج والعمرة والاتيان باول جِزْء منه وهو 
التلية كا هو الظاهر عندي منالروابات ‏ فليس منالباب الثاتي » بل هومن الاحكام 
المثرتية علىمجمو - النية والانيان يجزء من المنوى » نظير حرمة منافيات الصلاة على المصلي 
بسبب نية الصلاة وتكبيرة الاحرام . وقد يكون وجود حالة كطبارة ثوبه حال صلاته , 
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ف الصورة الاولى تتميز العبادة عن غيرها كالاعب بالنية . وفي الصورة الثانية العبادة 
المطلوية نفس العزم القند بقيدء فلا حاحة لما المعزم وارادة اخرى . وهو واضح . 
وأما الصورة الثالثة فليس المطاوب فيبا ايجاد اثر » ولذا لو كانت طبارة الثوب حالة 
اصلية «ستصحبة أو حاصلة بعل الغير أو بغير فعل احد كأرن يقع في الثبر أو يصببه 
السيل , السكفت . وفى الصورة الاولى لما كان المطلوب اتجاد اثر لم يجز أن يغسله غيره 
أو يوضته ؛ ومع الاضطرار لا يصح ذلك أيضا إلا بارادته كا قرر في موضعه » انتعى 
كلامه . وهو جيد هتين . 

وفيه مسال : ( الاولى  )‏ هل الواجب في الغسل ما يجري فيه جزء من الماء 
على جزءين من البشرة بنفسه أومعاون » او يرجع فيه الى العرف ؛ أويكني الددن ؟ 
وعلى الثالث فبل مخص بالضرورة » او مطلقا + اقوال : المشبور الاول » وبالثاني قال 
جماعة من متأترى المتأخرين » والتخصيص بالضرورة ف الثالث ثقله فى الذكوى 
عن الشيخين . 

و :دل على اعتيار الجريان فى الغسل ‏ باي من المعئيين الاولين ‏ انه المتبادر 
من معى الفسل لغة وعرها: 

ومن الاخبار قوله (عليه السلام ) في حسنة زرارة )١(‏ : « المنب ما جرى عليه 
لما من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه » ولا قائل بالفرق بين الفسل والوضوء . 

وقوله ( عليه السلام ) فى ممحيحه زرارة (؟) : « كل ما احاط به الشعر فلس 
لعباد ان يغساوه ولا يبحثوا عنه » ولسكن يجري عليه الماء » . 


011110 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب ‏ وم من ابواب الجناية. 
0( المروية فالوسائل فى الياب ب جع دمن انواب الوضوء 3 








اج لإغسل الوجه ) الل ا 

وقوله (عليه السلام ) في رواية خمد بن مروان )١(‏ : « بأني على الرجل ستون 
سئة أو سبعون سئة ما قبل الله منه صلاة . قات : وكف ذلك؟ قال : لانه يغسل 
ما ام الله مبحه 6 . 

وقوله ( عليه السلام ) فى صحيحة زرارة (؟) : « لوانك توضأت عات مسح 
الرجلين غسلاتم اضمرت ان ذلك هو المنترض ء لم يكن ذلك وضوءه ... » . 

والتقريب فى هذين الخبرين الاخيرين انه لولا اعتبار الجريان في مسعى الغسل 
لما حصل الفرق بينه وبين المسح المقابل له بظاهر الآبة . ْ 

ويؤيده ايضا ما اشتملتعليه اخبارالوصُوه البباني هرنالصب والافاضة والاسدال 
والغرفة لكل عضو . 

ويدل على الثالث مطلقا اخبار عديدة : منها ‏ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة 
زرارة وتمد بن مسا (©) : د انما الوضوء حد من حدود الله ليع الله من يطيعه ومن 
بعصيه » وان المؤمن لا ينجسه شيء . اما يكفيه مثل الدهن » . 

. وقوله ( عليه السلام ) فى رواية مد بن مس (6) : د يأخد أحدم الراحة 

من الدهن فيلا" بها جسده» والماء اوسع من ذلك » . 

وقوله فى صحيحة زرارة (ه) : « ... اذا مس جلدك الماء سبك ... » . 

وقولهني الغسل (5) : 2 وكل شيء أمسسته الأء فقد أنقيته 6 . 

وقوله في الغسل والوضوء (/) : « يجزي منه ما اجزأ من الدحن الذي 
بل الحسد ». 
2 () و(م) المروية فى الوسائل فى الباب. هم - من ابواب الوضوء 
رع) و(ه) و() المروية فى الوسائل فى الباب ‏ به - من ابواب الوضوء 
(4) المرويّة فى الوسائل ى الباب ‏ م؛ - من ابواب الوضوه 
() المروي في الوسائل فى الباب ‏ + من ابواب الجنابة 





310“ (غسل الوجه) جح 
وقوله ( عليه السلام ) )١(‏ : « برك في الغسلى والاستنجاء ما بلت يدك 6 . 
والدهن 6 يحتمل انه ء نالادهان اي الاطلاء من الدهن كا هو صريم بعضبا » 
محتمل أيضاانه من دهن الطر الأرض اذا بلها بلا يسيراً » وعلى التقديرين فلا جريان 
فيه قطاما على الاول وظادراً على الثاني . 

ورعا حمل الاخبار كلا على العنى الاول ويقيد مطلقها عقيدها . 

والأكثر هلوا هذه الأخبار على البالغة فى أقل الجريان » وظاواهرها ‏ يا 
ترى - لا تقيله . 

وانت خبير بان ما اشتمل من الاخبار التقدمة على الجريان صر ا او مفهوما 





الاخيرة على الاحصار فيه وعدم جواز ما زاد عليه » حتى "ثبت النافاة بين اخبار 
الطرفين وير تكب الجل في احد الحانيين » بل رما دل لفظ الاجزاء في بعض الاخبار 
الاخيرة على انه أقلالمِزى' ااستازم لثبوت عرتبة فوقه . 

فلم ببق حينئدذ إلا دعوى اعتبار الجريان فى مسعى الغسل ٠‏ 

وفيه أن المغبوم من كلام شيسخنا الشبيد الثاني في بعض محقيقاته آر'. ذلك غير 
مغبوم من كلام أهل الاغة , قال : « لعدم تصريهم باشتراط جريان الماء فى محققه ع 
وان العرف دال على ما هو اعم منه > الا انه للعروف مر الفقهاء سما التأخرين 6 
والصرح به في عباراتهم » انتهى ٠‏ 

ويؤيده ما صرح به السيد السند في المدارك » حيث قال بعد ان نقل القول 
باشتراط الجريان في مسمى الغسل ‏ ما لفظه : « وف دلالة العرف على ذلك نظر » ثم 
قال بعد ان نقل عن الشارح مل اخبار الدهن على البالفة ‏ ما صورته : « وقد 
)١(‏ المروى فى الوسائل فى الباب ‏ #. ب من احكام الخلرة » وق الباب_ ١م‏ ب 
من ايواب الجتاية 





اج زغل الوبه) ع9 سه 
يقال : لا مانع مر كونه على سبيل الحقيقة لوروده في الأخبار العتمدة »ثم ساق جملة 
من الاخبار المتقدمة ٠‏ 





وحينئذ فجرد شهرة ذلك يينهم - من خير دلالة نص عليه من آبة أو رواية ؛ 
بل وجود الروايات المستفيضة كا ثري مخلافه ‏ لا يوجب المصير اليه . وبالجلة 
فالنتألة اذك محل اشكال ٠‏ 

وصار بعض مشايخنا الحققين من متأخرى المتأخرين ‏ بعد ان صرح بارف 
المسألة محل تأمل » ينشأ مرء_ تعارض الظاهرين » وقول التأويل من الطرفين - 
الى تخصيص ذلت بالضرورة وتقدعه على الغراب » كموز الماءعواتجراده على وجه لا مكن 
اذابته » كاهو المنقول انما عن الشيخين ( رحمعا الله ) استناداً الى بعض الاخبار 
المصرحة مجواز ذلك ضرورة» كقول الكائل (عليه السلام) فوصحيحةاخيه علي! )١‏ حيث 
« سأله عن الرجل يصيب الماء في سافية أو مستنقع . أيفتسل منه لاجنابة أو يتوضأ منه 
لاصلاة أذا كان لا يجدغيره ‏ والماء لا بلغ صاعا لاجنابة ولا مدا لأوضوء وهو متفرق 7 
فكيف يصنع ؟ فقال : اذا كانت يله نظيفة » آلى أن قال : ذان خشثى أن لا يكفيه غسل 
رأسه ثلاث مرات ثم مسح جاده بيده » وارى كان الوضوء غسل وجبه ومسح بده 
على ذراعية ورأسه ورجليه ...6 . 

وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة اخيه الثانية (؟) حين 8 سأله عن الرجلالمنب 
او على غير وضوء لا يكون ممه ماء ودو يصيب ثلجا وصعيداً » أيها افضل : أيقيسم 
ام يتمسح بالثلئج ‏ قال : الثلج اذا بررأسه وجسده أفضل » فان لم يقدر علي ان يغتسل 

به فليتيمم 6 ونحوها رواية معاوية بن شري (") . 
(1) المروية فى الوسائل فى الباب  ٠١‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل 
() و(م) المروية فى الوسائل فى الباب- ٠١‏ ب من انواب التيمم . 





مس نان لت لإغسل الوجه » ج" 
ومارواه فى الكافي )١(‏ هرسلا .ضْمراً : « في رجل كان معه من الماء مقدار 
كف وحضرت الصلاة # قال : فقال : يقسمه اثلاث : ثلث للوجه وثلث لايد الهنى 
وئلث للسرى وعسح بالبلة رأسه ورجليه © . 
وعد من ذَات ايضأ قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الملبي (؟) :2 أسبغ 
الوضوء أن ؤجدت ماء , وإلا فانه يكفيك اليسير » وظني انبا ليست منه » لان مقابلة 
اليسير يا حصل به الاسباغ:قريئة على وجود ما صل نه الجريان ولو فى اخلة . 
وحيتذ فالأظبر حمل روايات الدهن على هذه الاخبار دون الجل على المبالغة . 
إلا انه بعدلا مخاو من شوب نظر . 
( ااسألة الثانية ) - الظاهر انه لا حلاف في أن الوجه الواجب غسله فى الوضوه 
هو ما كان من قصاص الشعر ‏ مثاث القاف والضم أعلى 56 المزهرئ .وهو 
حيث ينتعي نبت الشعر من مقدم الرأص ومؤخره » والمراد هنا المقدم ‏ الى طرف 
الذقن بالتحريك . وهو مع الاحيين الذين تنبت عليها الاسنان السذلى . طولا » 
وما دارت عليه الابهام والوسطى من مستوي الخلقة عرض » 
ما فى صحيح زرارة عن الي جمفر (عليه السلام ) () حيث قال : « أخيرني 
عن حد الوجه الذي ينبنى ان يوضأ . الذي قال الله تعالى . فقال : الوه الذي اس 
اله بغسله ‏ الذي لا اش الاج أن يزيد عليه ولا ينتقص منه » ان زاد عليه لم يؤجر 
وان نقص منه أثم ‏ ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس الىالذقن 
وماجرت عليه الاصبعان من الوجة مستديراً فهو من الوجه » وما سوى ذلاك فلس 
من الوجه . قلت : الصدغ من الوجه ؟ قال : لا 6. 
0 (١)ج١‏ ص دق الوسائلق لابب ومن ابواب الوضوء . 
(؟) المروية فى الوسائل فى الباب- اه - منابواب الوضوء . 
(ع) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ب؛ ‏ من ابواب الوضوء . 





ج لإغسل الوجه ) ا م 

وانت خبير بان تطبيق الرواية المذكورة على مدعى الاصحاب لا يخاو منعسر 
وما وجهه بعضهم - من أن قوله ( عليه السلام )  :‏ ما دارت عليه الوسطى والابهام » 
بيان لعرض الوجه » وقوله : « من قصاص شعر الرأس الى الذقن » لطوله » وقوله : 
« ما جرت عليه الاصبعان » كأنه تأ كيد لببان العرض ‏ فلا مخنى مافيه من التكلف 
وعدم الارتباط . 

واورد شيا البهائي ( عطر الله مرقده ) على الاصحاب ‏ في استنياط ما ذهيوا 
اليه من الخبر المذكور ‏ انه متى جعل المد الطولى مرء_ القصاص الذي هو عبارة 
عن منابت الشعر من المقدم ‏ والمال أن منتهى منابت الشعر بأخذ من كل جانب 
من الناصية ويرتفع عن العزعة ثم ينحدر الى مواضم التحذيف وعر فوق الصدع 
حتى يتصل بالعذار# ازم دخول المزعتين والصدغين ف التحديد المذكرر مع انهم 
لا يقولون به » وخروج العذارين مع أن بعضبم ادخله » و كيف يصدر مثلهذا التحديد 
الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عنهم ( عليهم السلام ) ؟ 

ثم وجه للرواية معنى آخر » وهو أ نكلا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل 
عليه الابهام والوسطى » بعنى ان الخط الواصل منالقصاص الى طرف الذقن وهومقدار 
ما بين الاصبعين غالبا » اذا فرض إثبات وسطه وادير على ننسه ليحصل شيه دائرة » 
فذلك القدر هو الوجه الذي يجب غسله » وذلاك لارن المار والجرور ف قوله ( عليه 
السلام ) 7 من قصاص شعر الرأس » اما متعلق بقوله : « دارت »> أوصفة مصدر 
حذوف ء والمعنى أن الدوران ببتدى من القصاص منتبيا الى الذقن » واما حال من 
الموصول الواقم خبراً عن الوجه وهو لفظ « ما » ان جوزنا الحال عن الخبر » والمعنى 
ان الوجه هو القدر الذي دارت عليه الاصبعان حال كونه من القصاص الى الذقن » 
الى ان قال : « و بهذا يظبر أن كلا من طول الوجه وعرضه قطر من أقطار تلاك الدائرة 
من غير تفاوت » و يتضح خروج الدزعتين والصدغين عنالوجه وعدم دخولها فيالتحديد 





سس يأر م (إغسل الوجه اج" 
فان اعلي الناس اذا طبق انفراج الاصبعين على ما بين قصاص الناصية الى طرف ذقنه 
وادارها على ما قلناه ليحصل شبه داثرة وقعت. المزعتان والصدغان خارجة عنها » 
وكذلاك بقع المذاران و.واضم ااتحذيف: » كا يشهد به الاستقراء والتقبع . واما 
العارضان فيقع بعضها داخلا والبعض ارما » فيغسل ما دخل ويرك ما ترج 
على ما يستفاد من الرواية » انتهى كلامه زيد مقامه . 

وهو بمحل من القبول » وقد تلقاه بالتسلم جملة ممن تأخر عنه من الفنحول . 

الا انه يكن الجواب عما أوردم على القول المشهور ونسبه اليه من القصور : 

أما عن دخول الترْعتين قبانهما وان دخلا في التحديد بالقصاص علي ما هو معناه 
لمة » الا انعم لما كانتاحاذيتين لاناصية التي بي من الرأس قلعا دون الوجه » وخارجتين 
عن التسطيح الذي ينفصل بهالوجه عن الرأس ؛ وداخلتين في التدوير الحتص » وجب 
حمل القصاص في الخبر على منتهى الناصية وما يحاذيه من جانبيه كا عليه الاصحاب ,2 
ا عو إلا من قبل العام الخصوص او اللطلق القيد » وك مثئه في الاخبار . 

واما عن الصدغين فانهها وان فسرا فى كلام أهل الاغة بمامبين العين والاذرك 
تارة » وبالشعر التدلي على هذا اوضع أخرى ٠‏ كافي عبارة القاموس وثقل ايض) 
عن الصحاح والنهاية , الا ان العلامة فى المنتهى فسره بالشعر الذي بعد انتهاء المذار 
الحاذي ارأس الاذن وينزل عن رأسبها قليلا » وفى الذّكرى ما حاذى المذار فوقه » 
وحينئذ فيمكن حل الصدغ فى الخبر على هذا المنى الثاني » وهو أحد معنبيه لغة ايض يا 
عرفت » ولا سمل شيثا منه الاصبعان » على انه متى حمل على العنى الاول فلاريب 
اله يدخل بعضه فيالادارة التي أعتبرها( قدس سره) وما ذكره(قدس ممره) من خروسيه 
كلاما عنس القامدة. 0 

وآما العذاران فالشبور عندثم خروجه ء فلا يرد الاشكال به الاعند هن ادخله 


اذاعرفت هذا فاعم أن ههئا موأضع قد وقع الحلاف فيها في البين : 





ج35 (غسل الوجه ) م7 سم 

( أحدها ) - الصدغ » وقد تقدم معناه . فادخلهالراوندي فيالوجه , والمشبور 
خروجه كا ندل عليه الرواية )١(‏ ويمكنحم لكلام الراو ندي على البعض الذي لا شعر فيه 
كاعرفت من كلام أهل الاغة » ومل الرواية على ما دك ناه آنا . فترتفع النافاة . 

و ( ثانيها ) -- العذار » وهو الشعر النابت على العظم الذي على سمت الصماخ» 
يتصل أعلاه بالصدغ واسفله بالعارض : والشهور بين الاصحاب خروجه » لعدم ثعول 
الاصبعين له غالبا » ولاتصاله بالصدذين . ونقل عن ظاه ر كلام الشيخ ف البسوط 
والخلاف وابن الجنيد دخوله » وبه صرح ثالى الحققين وثالى الشبيدين . وجمع بعض 
الحققين بنالقولين بما يكون به النزاع لنظيًا في البين » فقال : « انه لا نزاع فيالحقيقة 
بل القاثاون باللدخول انما بر يدون به دخول بعضه مما يشمله الاصبعان , والقائاورف 
بالخروج يريدون خروج البعض الآخر كا يشعر به تتبع كلاتهم » انتعى . 

و( ثالثها ) - مواضع التحذيف بالذال المعجمة » وهم ما بين الصدغ والمزعة , 
وفسرها بعضهم يما بين منتهى العذار والئزعة . وانت خبير عافيه » ذان المذار اعلاه 
يتصل بالصدغ يا تقدم » فالصدغ فوقه . وقد قطم العلامة فى النتهى والتذكرة روجا 
وجملة من الأصحاب حكوا بدنوها احتياطاً . 

و( رايعبا ) - العارض » وهو الشعر النحط عن محاذاة الاذن . يتصل أسغله 
ما يقرب دن الذقن واعلاه بالعذار . وقد قطع العلامة في المنتعى بخروجه والشبيدان. 
بدخوله » بل ادعى ثانيها الاجماع على ذلك . وقصل في النهاية بين ما خرج عن حد 
الاصبعين فيخرج » ودخل فيهها فيدخل . وهو الاقرب» لما دلت عليه الرواية (؟) . 

وما اورده السيد السند فى امدارك ‏ من أن الاستدلال على الوجوب ياوغ 
الابهام والوسطى ضعيف » فان ذلث إعا يعتبر فىوسط التدوير من الوجه خاصة » 
والالوجب غسل ما ثالتهالابهام والوسعلى وان تجاوز العارض ء وهو باطلاجماع) - 





سس م لت لإغسل الوه ) 8 

مردود ( اولا ) - بان التخصيص عا ذكه لا دليل عليه . 

و( ثانيا) - بان خروج بعض الافراد بدليل خاص لا يقدح فى الدلالة 
على مالا معارض له » فان ما جاوز العارض خارج عن الوجه بالا جماع . 

( أأسألة الثالثة  )‏ اختلف الاصحاب ( نور الله مراقدهم ) ني وجوب الابتداء 
بالاعلى في غسل الوجه » المشبور الوجوب . وذهب المرئفى وابن ادريس الى جواز 
التكس » واختاره جم من التأخرين ومتأخريهم . 

ويدل على الشبور صحيحة زرارة )١(‏ قال : « حك لنا ابو جعفر ( عليهالسلام) 
وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وله ) فدعى بقدح من ماء فادخل بده الى فاخل 
كفا من ماء فاسدله على وجبه من اعل الوجه ... المديث © وفعله اذا كان بان 
المجمل وجب اتباعه فيه . 

واجيب بانه من الجائز ان يكون ابتداؤه ( عليه السلام ) بالاعل لكونه أحد 
عات وطاق النل ‏ الأموو به لا لوجوبه مخصوصه » فان امتثال الامس الكلي إنما 
بتحقق بفعل جزلي مر جزئياته . وقوله ‏ : « ان فعله اذا وقم بيانا للمجمل وجب 
اتباعه فيه  »‏ مسا » الا انه لا اجمال فى غس ل الوجه حتى محتاج الىالبيان » مع ان أكثر 
الاخبار الواردة. في وصف وضوء رسول الله (صلٍ لله عليه وآله ) خالية من ذلك » 
هكذا ذكره السيد السند في مداركه , وتبعه فيه جمع من تأخر عنه . 

وفيه نظر من وجوه : ( الاول ) - ان الاوامس والأحكام القرائية كلها 
إلاما شذ لا مخاو من اطلاق او عموم أو اجمال أو نسخ أو نحو ذاك . وقد استفاضت 
الأخبار عن اهل الذكر ( صاوات الله علييم ) بالرجوع اليهم في ذلك والنهي عن القول 
فيه بغير توقيف منهم » وقد نقلنا شطراً وافراً من تلك الاخبار فى كتاب الدرر 
النجفية » وأظهرنا مافى السألة من الكنوز الخفية » وقد تقدمت الاشارة الى شطر 


)0( المروية فى الوسائل فى الأب - ١‏ - من أبواب الوضوء . 





ج3 ( غسل الوجه) سس إل 

منها فىالقدمة الثالثة )١(‏ وحينئد فاذابينوا لنا شيا من ذلك فالواجب قبوله والعملعليه . 

ومما يؤيد ذلك صحيحة زرارة وممد بن مس (؟) قلا : « قلنا لاني جعفر 
( عليه السلام ) : ما تقول في ااصلاة فىااسف ركيف هي وى هي + ققال : أن معز وجل 
بقول : واذا ضر بم في الارض فليس علي جناح ان تقصروا من الصلاة () . فصار 
اتتقصير فى السفر واجبًا كوجوب القام ف الحضر . قالا : قلنا له انما قال اله ع وجل : 
فليس علي جناح »ولإيقل: افعاوا » فكي فاوجب ذلك ؟ فقال ( عليه السلام) : أوليس 
قد قال الله ع وجل فى الصفا والمروة : فن حج الييت أو اعتمر فلا جناح عليه ارن 
يطوف بها (؛) . ألا ترون أن الطواف بها واجب مفروض لان الله عر وجل ذ كه 
فى كتابه وصنعه نبيه ( صل الله عليه وآله) ؟ وكذلات التقصير في السفر شيء صنعه النبي 
( صلى الله عليه وآله ) وذّكره الله فى كتابه ... المديث » . ْ ْ 

فانه كا ترى ‏ صر الدلالة فى ان فعله ( صلى الله عليه وآله ) لما ذسكره 
اله تعالى فى كتابه وان كان غير صريم فى الوجوب كنني المناح في الآيتين » صار 
موجيا لذلك » ومانحن فيه كذاك . 

وبالجلة فانا لو خلينا وظاهر الآية ولم يرد لناعنه ( على الله عليه وآله ) كفية 
بيان لذاك » لكان ألامس يا ذهيوا اليه ؛ وأما بعد ورود كيفية البيان فيجب الوقوف 
عليها والاخذ بها . 

واعترض شيخنا البهالي ( قدس سره ) فى حبله وأربعيئه بانه لو اقتضى البيان 
وجوب الابتداء بالاعلى للزم مثله فى امار اليد لوروده كذلك في مقام البيان . 

وفيه أن صحيحة علي بن جعفر (5) الدالة على الوضوء بالمطر عجرد تساقطه 
٠‏ ()ج ؛ صب ()المرويةفى الوسائل فى الاب 11ت منانوابصلاة المسافر , 
(م) سورة النساء . الآية ٠١‏ . (4) سورة البقرة .الآية م6١‏ . 
(ه) المروية فى الوسائل فى اباب م من ابواب الوضوء . 








6 (غسل الوجه) ج, 
ولو قيلبان ما ذ كر بموه يضعفياشمال الوضوء اليياني على جملة من ااستحبات|يضأ 
( الثاقي ) - ان منعه الاجمال في غسل الوجه ممنوع بما ذكره الحدث الاين 
الاسترابادي ( قدس سره ) فى حاشيته على الدارك » من أن الاجمال قد ينشأ من ننس 
ااءنى » وذلك لان بعض الاهيات الكلية حته افراد تصلح عرفا لتعلق غرض الشارع 
ببعضيا دون نعضص ٠‏ كحج البيت وغسل ااوجه ف الوضوء 2 يقب عند العقلاء اقدام 
هسبل الامتثال على فرد مشّكوك فيه من افر ادها من غير دلالة على ان اللقصود بالذات 
هو الماهية الكلية من حيث هي . انتهى كلامه ( زيد مقامه ) . 

ومما يدل على وقوع الاجمال في الفسل هنا وقوع السؤال عن كيفية غسل اليدين 
في رواية صفوان )١(‏ ورواية اليم (؟) الآتيتين فى بان وجوب الابتداء بالمرفق . 

( الثااث ) - ان خاو أكثر الاخبار الواردة في وصف وضوئه ( على الله 
عليه واله ) عن الابتداء بالاعلى لا العدمة رمع همل هذه على الاستحياب 62 بل الطرهشة 
الشائعة في مثله مل الطلق على القيد والعام على الخاص » على ان بءض الأخبار ظاهر 
الدلالة فى مطابقة هذه الصحيحة : 

كصحيحة زرارة الاشرى عن الي جعفر ( عليه السلام ) (*) في حكاية الوضوه 
ايض قال : «ثمغرف فلا ها ماء فوضعبا على جيينه » مقال : بسم اله وسدله على امطراف 
لحيته » ثم أ بده على وحبه 5 الحديث 6. 
() المروية فى مستدرك الوسائل ف الياب ‏ م١‏ من ابواب الوضوء . 


() المروية فى الوسائل فى الباب - ١4‏ من ابواب الوضوء . 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ 6؟ ‏ من ابواب الوضوء 








ع" لإغسل الوجه ) سا 

وروى الميري فى كتاب قرب الاسناد () عن احمد بن مد عن أبن محبوب 
عن ألي جر ير الرقاشي قال : « قلت لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) : كيف نوما 
الصلاة ؟ إلى أن قال : ولا تلطم وجهك بالماء لطباو لسك نأغسله من اعلى وسيبك الى أسفله 
بالماء مسحا... الحديث » والكتاب المذكور من الاصول العتيرة المششبورة فلا 
يضر ضعفالراوي » وهو صريم فى المطاوب » للامى فيه بالفسل من الاعلى » وهو 
حقيقة فىالوجوب عندم . 

وروى العداشي في تتسيره عن زرارة وبكير أ بي اعين (؟) تالا :8 سألنا أباجعفر 
( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدعا بطشت أو نور فيه 
ماء فخمس كفه التنى فغرف بها غرفة فصبها لي جبيته فغسل وجبه بها ... الحديث » . 

( الرابع ) أنالوضوء على غير هذا الوجه لااقلان بكون مشكوكا فيصحته, 
لوقوعه على خلاف ما بينه صاحب الشرع , والشك فى صحته بقتضي السك في رفعه . 
ويقين الحدث لا يرتنم إلا بيقين الطبارة » للحديث الصحيح المتقق على العحل 
عضمويه (©) : « ليس شبغى لك ان تنقض اليقين بالك ابداً » . 

وما أقاده بعض ا حققين من متأخرى التأخرين ‏ من ان القدر العلوم من هذا 
الخبر ا هوعدم النقض بالشك فى وجود النافض » دون الك فيفردية بعضالافراد 
اناقض » يعنى ان تيقن الحدث فما تحن فيه لا يزول بالك في وجود الرافع , واما 
كوبه لا يزول وجود بعضالافراد ا مشكوك فى فرديتها للرافع فلا دلالة للحديث عليه 

ففيهماقدمنا ذكه فيالقدسةالحادية عشرة(4)وحينئذ الوا جبتحصيل يقي ن البراءة 

ك6 فى الصحيفة وس وق الوسائل فى اباب ه؟ . من ابواب الوضوء ٠‏ 
() دواها فى مستدرك الوسائل فى الباب . ١6‏ - من اواب الوضوء . 


(م) وهو صحيح زرارة المروي فى الوسائل فى الباب ‏ يام و ١4و4؛‏ . من ابواب 
العجاسات <٠.‏ ()) ف الصحيفة م؛١‏ من الجزء الأول 





ع ل (غسل الوجه) ج١1‏ 

من التكليف الثابت بيقين . وهو لا يم الا بالغسل من الاعللى . 

وماذ كره البعض - من ان محصيل يقين البراءة إنما هو من الاحتياط المستحب 
وليس واجب ‏ فليس على اطلاقه . وذلك فان تحصيل يقين البراءة اما أن يكون بعد 
لوث الم شرعاً بارادة المطابقة لما هو المي واقعأ والخروج من جميع الاحيالات 
النافية للمطابقة » وهذا هو الستحب . كالتغزه عن جوائز الظالم ونحوه » وتكاح منعل 
ارتضاعبا معه لمكن يم حصول القدر الحرم ولا عدمه » وحمو ذلك » واما ان يكون 
مع عدم ثبوت الح شرع » فيكون الغرض من الاحتياط تحصيله » وهذا هو الؤاجب , 
ولا يخنى ان ما نحن فيه من قبيل الثاني دون الاول » ذان عدم ثبوت الح ومعاوميته 
اعم من ان يكون لعدم الدليل بالكلية » أو لتعارض الادلة» او لاشتياه المي منباء 
او نحو ذلك » وما نحن فيه منقبيل الثاني » لتعارض ظاهر الآية والاخبار . والمع الذي 
ذكروه ينها ل يتعين الصير اليه : لاحتال غيره بل رجحانه عليه » فييق الم 
فيقالب الاشتباه . 

ونوهمأاستحباب الاحتياط في مثلذلات عردود بالاخبارالستفيضة الدالة علىالاى 
بالوقوف على حادة الاحتياط مع الشك والاشتباه » كما تقدم للك يبانه فيالقدمة الرأ بعة. 

ومن ذلك ما ورد عن الصادق ( عليه السلام ) فى جملة من الاخبار فيكلامه مع 
بعض از نادقة الشكر بن للصائع )١(‏ حيث قال (عليه السلام ) : «ان يك نالأ سكا تقول 
- وهو كا نقول - فقد تمونا وهلكم ٠‏ دان يكن الأعس كا تقولورت: - وليس يا 
تقولون ب فنحن وانم سواء » ولن يضر نا ما صلينا وصمنا ... الحديث » . 

وفيه دلالة على وجوب ساوك ما فيه النجاة ودفع الضرر عند الاشتباه ٠‏ وهو 
بعينه ما ذ كروه من الدليل العقلى على وجوب معرفة الصائعم » من انها لدفم الضرر » 
وهو واجب . وكا جب دفم الغمر المحقق فكذا دفم الضرر المشتبه » ذان من عرض 





. المروية فىالكافي في بأب (حدوث العالووائبات الحدث) منكتاب التوحيد‎ )١( 





ج١1‏ (غسل الوجه ) سوم ل 
عليه عام محتمل لان يكونغذاء” نافما ولان يكون ما قاتلا ء ذانالحاطر بنفسه في |لكله 
خارعنر يق ةالعققلاء »دان كانهذاف الامو الدنيويةفنى الدشة بطريقاولى » لشدةخطرها 
وزيادة ضررها » تالاحتياط فيها اوجب » وحينئذ فالحديث اأذكور دليل نقلي عقلٍ . 

وهذا الدليل وما قله مما تلجى' البه الحاجة في جملة من الأحكام » فاحتفظ بها 
فانها اقوى دليل في مقام الخصام . 

( الخامس ) - ما اناده الحدث الامين ( قدس سره )فى حاشية الدارك ايض » 
عن ان الأ'س بالوضوء وبالطبور ورد في اخبار أكثيرة » واللفظان من المجملات » فلا 
تبرأ الأمة إلا برعاية الاحتياط » وهو الاتيان بفرد لم يشك في اجرائه . لا يقال : 
الآآبة الشريفة ببان للها . لانا تقول : الآية الشريفة ما تدل على وجوب كذا وكذا 
ولا تدل على كفابة ذلك القدر فى الصلاة . لا يقال : لو وجب قيد زائد لذ كرهسبحانه 
وتعالى . لانا تقول : هذا منقوض بصو ركثيرة . وأيضا إنما تتجه تك القدمة أو لم يكن 
البيان مجوعا اليه والى أهل ببته ( صلى الله عليه وآله ) . 

( السادس ) ما فاده ايضًا ( قدس سره) مر انا اذا لاحظنا ما روى 
عن الصادق (عليه السلام ): «الوضوء غسلتان ومسحتان» )١(‏ وسائر الروايات التضمنة 
اممو ا مع صحيحة حماد بن عثمان ع ناني عبداله ( عليه السلام ) (؟) قال : « لا بأس 
كسح الوضوء مقبلا ومدبراً © تبادر الى ذهننا بمعونة قرينة القأم وجود البأس فى غسل 
الوضوء مديراً . 

نم اعم أن شيخنا الهاي ( قدس سره ) في حبله وأربعينه - بعد ان طعن فيدليل 
امشبور با قدمنا ثقله عن الدارك ‏ قال : « وظي انه أو استدل على هذا الطلب بان 
الطلق بنصرف الى الفرد الشائع التعارف » والشائع المتعارف في غسل الوجه غسله 
3 (لم نقف عل,حديث بهذا النص عن الصادق (عليه السلام) ولعل فظره الى ها يفيد 
هذا المضمون 9 المروية ف الوسائل فى الباب - من ابواب الوضوء , 








ةو ل (غسل الوجه ) اج 





ن فوق الى اسفل » فينصرف فى قوله تعالى : « . .. فافساوأ وجوهم .. »6 ()ا 

0 بعيداً © انتهى 

505 الوجه واليد فى الاء » وهو 
لا يقول به , وكذا عدم وجوب غسل الاصيع الزائدة . مع أمهم اتفقوا على الوجوب . 

و( ثانا ) - ما حققه بعض الحققين ( طيب الله مرقده ) مرء ان المتبادر 
حسب التصور والتخيل غير مازوم للمتبادر تحسب التصديق بانه مراد » 5 في اطلاق 
اللفظ المشترك من غير قريئة . وتحقق الثاني هنا على وجه بين واضح عل التردد » 
والمسك به مشكل . انتهى . 

واما الاستدلال بما رواه في التقيه (؟) مرسلا ‏ من قوله : ه هذا وضوء لابقبل 
اله الصلاة إلا به  »‏ ففيه من الاجمال ‏ .ضاف الى ماهو عليه من الارسال » و سط 
جملة من متأخري اصحابنا فيرده لسان القال ‏ ما يوج بالاعراض عنه فيهذا اجال » 
مع أن الادلة ‏ تحمد اشّتعالى ‏ على ما اختر ناه واضحة المنار ساطمة الانوار »كا تاو ناه 
عليك وأوضسناه لديك . 

فائلة 

قال السيد السند فى المدارك : « واعم ان اقصى ما يستفاد مر:_ الأخبار وكلام 
الاصحاب وجوب البدأة بالاعلى » بممنى صب الماء على اعلى الوسجه ثم اتباعه بشسلالباقي 
وأما ما نخيله بعض القاصربن ‏ من عدم جواز غسل شيء من الاسفل قبل غسل الاعلى 
وأن لم يكن في “عنه ‏ فبو من التراات الباردة والاوهام الفاسدة » انتهى . ونسج 
على منواله في هذه المقالة جملة من تأخر عنه . 

)١(‏ سورة المائدة . البقم 
(؟)ج وص ومء وق الوسائل فى الباب - ١م‏ - من ابواب الوضيء 





ونسبة السيد السند ( قدس سره ) ذلك الى خيال بعض القاصرين ‏ مع ارن 
0 في شرح الرسالة بارن المعتبر فى غسل 
الوجه الاعلى والاعلى » [- كن لا حقيقة لتعسره أو تعذره بل عرفاء فلا تعتير الخالنة 
السيرة الثبي لا مخرج يا المرف عن كونه غسل الاعلى تالاعل .ثم قال : « وى 
الاكتفاء ب بك بكون كل جزء من العضولا يفسل قبل ما فوقه على خطه وأن غسل ذاك 
الى و قبل الا على من غير جبته ‏ وجه وجبه 6 انتهى . 
بل هو ظاهر العلامة في مسألة ما لو اغفل لمعة من غسل اعضاء وضوئه » حيث 
قال بعد ان نقل عن أبن الجنيد التفصيل بانها ان كانت دون سعة الدرهم بلها وصلى ‏ 
ما صورته : « ولا اوجب غسل جميع ذلك العضو » بل من الوضم التروك إلى آخره 
ان اوجبنا الابتداء من موضع بعينه : وا لوضم خاصة أن سوغنا التكس » انتهى . 
وانت خيير بان هذا هو الظاهر من الاخبار الشتملة على الوضوء البيالي وغيرها 
فني صحيحة زرارة )١(‏ ثم غرف فلاها ماء قوضعباعل جبينه ثم قال بسم الله 
وسدله علىاطراف ميته » ثم ام" بده على وحبه وظاهر جبينه مرة واحدة , تمس بده 
السرىفغرف بها ملاها , » ثم وضعه على مرفقه النى وامى كنه على ساعده حتى جرى 
للاء على اطراف اصابعه ٠‏ ثم ذكر فى غسل اليسرى مثله » . 
وفى حسئة زرارة وبكير (؟) « فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه الهنى » فغسل 
با ذراعه منالرفق الممالكف لا يردها الى الرفق »ثم ذ كر مثله في غسل اليسرى ©». 
ومثله ايضأ في رواية اخرى لها ايضا () صرح بانه غسل اليدين «ن الرفق 
الى الكف لا يردها الى الرفق . 
وفى صحيحة صفوان المروية في تفسير العياثى (:) « ثم يفضه على امرفق ثم 
مسح الى الكف ... » وامثال ذلك . 
ا ا ادا للد 





سس ب ل (غسل الوجه )م 5 





وظاهر ذلاك ‏ كا ترى . انه بعد الابتداء فى الوحه بالاعلى وف اليديرلن 
بالمرفقين - يستمر في اجراء الماء المغسول به الى آخر العضو » وهو صرعم في الترتيب 
في نفس العضو على الوجه المذكور ف يكلام شيخنا الشبيد الثاني . ولزوم الحرج فى ذاك 
يا اورده شييخنا الشبيد الاول فى الذكرى على العلامة بعد نقله عنه ما تقلئاه هنا 
غير واضح . وليس في شيء من الاخبار ما يدل على ما ذكرود من وقوع غسل بعض 
الاجزاء السافلة قبل العالية سواء كانت فى سعتها آم لا . بلغابة بعضها أن بكون مطاقاً 
والعفن الأثر كاعرفت من الظبور في الترتيب » والقاعدة تقتضي حمل المطلق على 
المقيد . وبذلك يظبر ضعف ما ذهب اليه السيد السند ( قدس مسره ) ومن تبعه . 

( السألة الرابعة  )‏ فد اشتهر فى كلام جملة من الاصحاب ‏ منهم : العلامة 
في إعض كتبه » بل ربماكان هو أوطم . وتبعه عليه جمع م نتأمخر عنه ‏ اثبات الخلاف 
في وجوب مخليل اللحية الخفيفة وعدمه » فنقاوا عنالشيخ في المبسوط والحقق فالمعتبر 
وجماعة من تبعهها عدم الوجوب » وعن المرتضى وابن المنيد وجوب ذلك . واختار 
العلامة فى المنتعى والارشاد الاول وفى الحتلف والتذكرة الثاني . 

والتحقيق عند التأمل فى كلام هؤلاء المنقول عنهم انه لا خلاف في البينولا نزاع 
بين التريقين » فان كلام ابن انيد نادي بصريحه على عدم وجوب عسل ما ستره 
الشعر من البشرة ووجوب غسل مالم تستره » حيث قال : « اذا خرسجت الاحية فم 
تتكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه » فعلى المتوضىء غسل الوجه كان قبل ان 
ينبت الشعر حتى يستيقن وصول الماء الى بشرته التي يقع عليها حس البصر اما بالتتخليل 
أو غيره» لان الشعر اذا منثر البشرة قام مقامها » واذا لم يسترها كارن على المتوضى* 
ايصال الماء ليبا » ولا اراك فى شك مما ذَكر نا بعد ما تلونا عليك من عبارته » ونحوها 
عبارة السبد المرتضى فى اللمسائل الناصرية » وكذا في مسائل الخلاف . وقال 
الشسخ فى المبسوط : «لا يج ب ليل شعر الاحية سواء كانت يفة | وكثيفة » أو بسعنها 





جح" (غسل الوجه م سومان ل 
كثيغة وبعضها خفيفة » وقال الحقق في المعتير : لا يلزم تخليل شعر الاحية كثيما كان 
الشعر او خفيمًا . بل لا يستحب ؛ واطبق الجبور على الاستحباب )١(‏ ثم نقل خيراً 
من طريق البور » وقال بعده : ولان الوجه أسم لما ظبر فلا يتبع المغاين » ثم استدل 
بصحيحة زرارة (؟) الدالة على تف وجوب طلب ما أحاط به الشعر . انتهى . 

وانت خبير بان عبارة الشيخ وان اوت ماادعوه الا ارن عبارة الحقق 
معونة التعليلين المذكورين ‏ ظاهرة فى وجوب غسل ما ظبر وعدم وجوب غسل 
ماستره الشعر » لتخصيص الوه با ظبر ودخول ماستر الشعر فى المغابن ٠‏ وانفي 
وجوب طلي ما احاط به الشعر . 

وبالجلة فُن لاحظ معنى التخليل ‏ وانه عبارة عرى ايصال الماء الى البشرة 
المستورة » اذ الظاهر ان ايصاله الى الظاهرة لا يسمى مخليلاء» فعنىعدم وجو بالتخليل 
هو بعينه ما صرحت به صحيحة زرارة () مننى وجوب ااطلب والبحث عما احاط به 
الشعر ء وصحيحة محمد بن مسا (4) من نى وجوب التبطين ‏ لا يرتاب فى اشترالك 
القولين فى الدلالة على عدم وجوب ايصال الماء الى البشرة المستورة بالشعر من كل 
الاحية كانت او من بعضها . وبه يظبر ان ما ذكره اابعض - من ارك مطرح التزاع 
وجوب غسل ما سترهالشعر من اللحية الخفيفة وعدمه - ليس فىمحله » كذلك لا يرتاب 
ايضا فى اشتراكها فى وجوب ايصاله الى البشرة الظاهرة التى بقع عليها حس البصر 
فى مجلس التخاطب . وبه يظهر أيضا ضعف قول من عكس لعل حل اليزاع وجوب 
غسل البشرة الظاهرة دو زالمستورة » مدعيا الاتفاق على عدم غسل المستورة . 


()5 قى المهذب للشيرازي ج أصما والوجبز للغزالى ج ١‏ ص م والمغى لابن 
قدامة ج وص ١٠١١‏ ورد انحتار لابن عابدين ج ١‏ ص هم ٠‏ 
(0) و(ع) م(4) المروية فى الوسائل في الباب ‏ +ع - من ابواب الوضوء 





31102 (غسل اليدين ») ج55 
كن الثالث - غسلكل اليدين 
والكلام فيه يقم فى ٠واضع‏ : ( الاول) - اختلف الاصحاب ( نور الله 
تعالى ع أقدثم) في وحوب الابتداء بالمرفق كثير ومجاس: المفصل وهو عبارة عوراس 
عظمى الذراع والمضد كما هو المشبور « أو جمم عظعى الذراع والعضد 3 فعلل هذا شي»٠‏ 
مله داخل 0 العصضد وتىء مئه فى الذراع 
فامشبور وجوبه » وذهب المرتضى وابن ادريس الى الاستحباب وجوازالئكس 
على كراهية » تمسكا باطلاق الآبة )١(‏ والى هذا القول مال اولئك الفضلاء المشار الييم 
فى المسألة الثالثة من الركن المتقدم . 
والاظبر هو القول المشبور » 1! عرفت من الادلة السابقة وأنهم ( صاوات الله 
عليهم ) قد غساوا كذلاك 6 فيقين البراءة لا يحصل إلا بعتا بعتهم والعمل عا غناوه 4 
وخلاف ذلك انلم يكنم جو الصحة فلا اقلءنانيكون مشكوكا فيها وموجبا لاحمال 
البقاء حت العبدة . والاخبار هنا قد اشتملت ‏ الا النادر منها ‏ على الا بتداء بالمرفق : 
و ( منها) - صححة زرارة عن الياقر ( عليه السلام ( )0( ىق حكاية الوضوء 
البياقي » قال فيها : «ثم غس بده البسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه 
المنى » وام كفه علساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه , ثم غرف بيميئةملا ها 
قوضعه عل عرفقه البسرى قاض كه على ساعدة حدى حرى الماء على اطراف 
أصاعه ... » . 
و( منها  )‏ ماروآه العياشي في تفسيره عن صفوان (©) قال : « سألت 
اباالحسنالرضالعليه السلام ) عن قول الله : فافساوا وجوهم وايديم الى المرافق 
(1) سورة المائدة . الآية .م 
(+) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ هو - من ابواب الوضوء . 
(>) المروية فى مستدرك الوسائل فيالباب . وه من ابواب الوضوه 





ج١1‏ ل(غسل اليدين ) ]يا د 
وامتهرا رؤوسم وارجل؟ الىالكعيين )١(‏ فقال : قد سأل رجلابا الحسسن عنذلك 
فقال : ستكفيك ‏ أ وكفتك ‏ سورة المائدة » الىانقال:قلت : فائءقال اغساوا | 8 
الى الرافق » فكيف الغسل ؛ قال : هكذا ان يأخذ اللاء بيده الفنى قيصبه فى اليسرى 
ثم يفضه على المرفق ثم عسح الىالسكف . قلت له : ممرة واحدة : فقال : كان يفعل ذاك 
هتين . قلت له : برد الشعر ؟ قال : اذا كان عنده آآخر فعل وإلا فلا »6 وحسنة زرارة 
وبكير (؟) وروايتها ايض (") . 

ووواة المي بن عروة الهيمي عن الصادق ( عليه السلام ) (5) قال : « سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عنقول الله عزوجل : فاغساوا وجوهكم وأ دي الىالرافق(ه) 
فقلت : هكذا » ومسحت من ظفر كن الى المرفق 7 فقال : ليس هكذا تعزيلها . اما 
هي فاضاوا وجوكك وايديك من الرافق . ثم ام يده من مرققه الى اصابعه » . 
وانت خمير بان ظاهر هذه الروابة كون التحديد لاغسل دون الغسول . لارنف 
السائل لما توم كن « الى » فى الآبة لانتباء الفسل فسح من ظفر كفه الى المرفق » 
لم يرد عليه الامام ( عليه السلام ) إلا بانه ليس هكذا تتزيلها » وظاهره تقريره على 
ما ذهب اليه من معتى الآآية » بانه لو كان تنزيابا يا ذ كرت لكان كذلك لسكن 
تعزيلها إعا هو من المرافق عن الابتدائية المقتضية لابتداء الغسل من اأرفق . ثم امس 
يده ( عليه السلام ) تعلما له ونأ كيدا لما قرره بقوله . هذا هو ظاهر الرواية الشار اليها 
وأن حصل الخالفة فييا من جبة اخرى . 
. وكي ف كان فهو ظاهر ق الوجوب البتة . وكذاك سؤال صفوان في رواية 
العيائي عن كيفية الفسل » وبيانه ( عليه السلام ) على ذلك الوجه » وقوله فى آخر 
(م) و(م) المروية فى الوسائل فى الباب  ١6‏ من ابواب الوضوء 
(4) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ .9 - من أبواب الوضوء . 





حت اع #ابم ( غسل اليدين » ج١1‏ 
الرواة : « قلت : يرد ... ال » ذان الظاهر ان رد الشعر عبارة عن الغسل منكوسا , 
وقوله : « اذا كان عنده آخر 6 الفظاهر أن المراد من يتقيه . فظاهر الخير انه لا يغسل 


متكوسا الا فى.قام التقية . وكذلاك حكاية غسله 'عليه السلام) فيحسنة زرارة و بكير(؛) 





وروايتها الاخرى (؟) ‏ من كونه ابتدأ في غسله من المرفق لا يردها اليه صريع 
فى الوجوب . 
وما يتناقل فى امثال هذه المقامات ‏ من انه إذا قام الاحممال بطل الاستدلال 
فكلام شعري جدلي لا يعتمد عليه عند التحقيق . فان مدار الاستدلال فى جميعالموارد 
مع عدم النص على الظواهر . نعم ربما مخرج عنه الى التأويل لضرورة الهم بين الا“دلة 
متى تعارضت على وجه لا يمكن تطبيقها إلا بارتكاب جادة التأويل . 
واما اطلاق الآبة هنا فبوتخصوص هذه الاخبار ٠‏ كا هو القضية الجارية جميع 
اطلاقات السكتاب وعموماته ومملاته » على انه لو ورد ما خالف هذه الاخبار أوجب 
مله على التقية » لان عمل الخالفين على الابتداء من الاصابع (©) , 
( الثاني ) - الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( ور الله تعالى مضاجعهم ) 
في وجوب غسل المرفق هنا . انما الخلاف فى كونه اصالة أو من باب المقدءة » وتظبر 
الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد لو قطءت اليد من المرفق » كا سيأ بيانه 
ان شاء الله تعالى . 
وأنت خبير بان الظاهر انه لا دلالة فى الاأية هنا على شيء من الدخول وعدمه » 
اوقوع لاف في الغابة دخولا وخروجا وتقصيلاً . 
(ه )0١(‏ المروية فى الوسائل فى الاب 6 - من ابواب الوضوء 
(©) فى تفسير 0 الغيب للرازى ج عرص .بم جعل من السرئة الابتداء من 
الاصابمع ونسبه الى جمرور الفقباء , وكذا فى ( الفقه على المذاهب الاربعة ) ج و ص 7 
وفى بدائع الصنائع ج ١‏ ص 7١‏ , 





ج١١‏ زغل اليدين ) وعم سم 
والتحقيق ‏ كاحققه بعض |القضلاء #أ نكلامن الغايةالا بتدائيةوالانتبائية قدتكون 
داخلة تارة » كا فىقولهسيحانه  :‏ ... من المسجد الحرام الى المسجدالاقصى ... © )١(‏ 
وقولك :2 حمظت القرآنٌ هن وله الى آخره » وقد تكون خارجة » كقولة سبحانه : 
« ...ثم اعوا الصيام الى الليل ...» (؟) وقوله: « ... فنظرة الى ميسرة ...6 (0) . 
وما ذ كره الشيخ ( رحجه الله ) - من أن ه الى اق الآبة ممق مع ء مدعيا ى 
الخلاف ثبوت ذلات عن الا كمة ( علييم السلام) - 
ففيه ان المنهوم مره حسنة زرارة وبكير (4)المشار اليها انها »حيث قال (عليه 
السلام ) فيبا : « واعس بغسل البدين الى المرفقين » فليس له أن بدع شيئا من يديه 
الى المرفقين إلاغسله » لان الله تعالى بقول : فاغساوا وجوهم وابدييكم 
الى المرافق (ه) ... الحديث» فان قوله (عليه السلام) : « فلي سلدان يدع » صريحف ان 
«الى» فالا بقغاية للمغسول ٠‏ فانالتحديد له» لان «الى4فيكلامه (عليهالسلام)غايةلليد 
بلااشكال وابراده الآية مستدلا بها على ذاك يقتضي كون « الى 6 فيها مثلبا فىكلامه . 
وب 20 أ ناليد لما كانت تطلق باطلاقات متعددة ‏ فانها لغةوعر ف من الكتف 
لى اطراف الاصابع » وف التيمم الى الزند » وفى قطم السرقة الى اصول الاصابع » 
وفى الوضوء الى المرفق ‏ كان الاثم فى المقام والاولى لدع الابهام الول على التحديد 
وببآن الغاية . 
وممن نص على عدم دلالة الآبة على الدخول الشيخ الطبرسي ( قدس سيره ) 
فيجامع الجوامع » حييث قال : « لادليل فى الآبة على دخول المرافق فى الوضوء » إلا 
أناكثر الفقباء ذهبوا المموجوب غسلبا » وهو مذه بأهل البيت ( عليه السلام )انتهى 
() سودة بنى اسرائيل . الآية ؟. (م) سورة البقرة. الأيقسيى . 
(م) سورة البقرة . الأية .,رم (؛) المروية فى الوسائل فى الباب - هب 
من ايواب الوضوء زه) سورة المائدة . الآية مم . 








5-0 (غسل اليدين ؛ 03 
وبما حققناه يظبر ان من استدل من أسحابنا على وجوب غسلالمرفق بظاهر 
الاخبار ااتى قدمناها فى الوضوء البياني واستند؛ الى ان ذلاك اصالة ‏ يرد عليه ما أورده 
إل رعوت الابتداء بالاغلى في غسل الوجه » فلا ينم للك . 
( الثالث ) -- مقطو ع اليد اما ان يكون من .نحت المرفق أو من فوقه أو منه . 
فعلى الاول الظاهر انه لا سلاف فى وجوب غسل الباقي » ولعله المسجة وإلا 
فالاخبار المستدل بها فى المقام لانخار من اجمال وا يهام . 
فها استدل به على ذلك صحيحة. رفاعة بروابة الشييخ عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن الاقطم اليد والرجل كيف بتوضأ ؟ قال : يغسل ذاك 
الممكان الذي قطم مله 6 . 
وحسنته بروابة الكليني (؟) قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ع نالأقطم 
قال : يغسل ما قطم منه 6 . 
واحتمل بعض الققين من متأخرى التأخرين انهاواحد وان التغيير نشأ 
من النقل بالعنى . 
وصري الاولى ‏ كا ترى ‏ غسل محل القطع خاصة » مع عدم تعيين ذات امحل 
فيها بانه من المرفق او من محته أو فوقه » والموصوك فى الثانية يحتمل وقوعه على المكان 
فتصير كلاولى » وحينئذ ف « قطم 6 خال عن الضْمير ونائب الفاعل هو الجار والجرور 
ويحتمل وقوعه علىالعضو » فيكون المعنى يفسل العضوالذي وقم القطم .نه . وكيف كان 
فحل القطم ايضا غير معاوم ٠‏ ولعل الاستدلال با بناء على ان الأعس بالغسل مازوم 
لكون القطع من نحت الرفق » لعدم وجوب غسل ما فوقه . سكن ببق فيه امال 
كونه ءن امرفق » فانه كا سيأقي ‏ يجب غسل الباقي . 





جح (غسل اليدين ) حوارت 





وما استدل به ايضا أن غسل الجيع: واجب فقطم بعضه لا سقط وجوب 
غسل الباني . 

وفيه ان هذا راجم الىاستصحاب الحم السابق على القطم » وهومنوع فما نحن 
فيه : فانه آعا يكون حجة عند القائل به فيا اذا لم تتجدد هناك حالة اخرى مفايرة لالة 
تعلق الم كا صرحوأ به فى>له . ولا من ان الاواس الواردة بنسل اليد انما علقت 
بالمجموع من حيث هو مجموع لا باعتبار كل جزء جزء منها » فيزوال الأمى الجموعي 
بالقطم يحتاج في غسل المزء الباقي الى دليل على حدة . 

وعلى الثاني فالظاهر هو سقوط غسل الباقي وجوبا واستحبابا » خلانا لجع من 
الاصحاب : منهم ‏ العلامة فى النتهى والشبيد في الذ وى , حيث صرحوأ باستحياب 
غسله . وما استندوا اليه فالاستحباب ‏ منصحيحة علي بن جعغر الآتية ‏ فليس فيمحله 
كا سسيأني تحقيقه ان شاء الله تعالى . نعم ربا يمك نالاستدلال لهم بصحيحة رفاعةوحستته 
السابقتين )١(‏ لشمول أطلاقها لهذه الصورة . 

ونقل عن الشييخ فى امبسوط وااعلامة فىالتذكرة استحباب مسح البافي . و |اقف 
لا على مستند أن اريد بالمسح معناه حقيقة » وان اريد به الفسل مجازاً فيمكن الاستدلال 
عليه بما عرفت من روايتي رفاعة . 

وعلى الثالث فالظاهر وجوب غسل الباق من الرفق » لصحيحة علي بن جعفر 
عن أخيه مومى ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن رجل قطعت ددم من الرقق : 
قال يغسل ما بق هرا عضده 6 يجمل الوصول عبد أي البافي من موضع الغرض » 
و « من عضده » أماظرف مستقر على انه حال .ؤكدة » أولغو متعلق د « يغسل » 
ومن أبتدائية او تبعيضية . 

وبما ذ كر نا رظب ركون وجوب غسل الرفق اصلة لا من باب القدمة . ويظبر 


مت جم ف م سب اواو ا 21 
)0( ص عب (ب) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ .وغ - من أدواب الوضوء , 





اننا ( غسلاليدين ) ج١1‏ 
انه لا حاجة الى ما مكلفه شيخنا الشبيد الثاني فى الروض - بعد جله الرواية على القطم . 
من نفس المرفق وحكه بوجوب غسل الباقي من التجوز باطلاق العضد على رأ سالعضد 
وانه لا ضرورة ايضًا الى الحل على الندب واستحباب غسل العضد كلا ؛ حمل الرواية 
على القطم من اعلى المرفق »كا هو صريح الذكوى »ء حت انه لذاك ذهب الىان ف الرواية 
شارة الى استحباب غسل العضد مع اليد » ثم قال : ١‏ ويه استدوا على مسح ااقطورع 
باق العضد 6 كا ذهب اليه جمم : منيم السيد السند فى المدارك والعلامة 
فى المنتهى ؛ حمل الموصول فى كلا الفرضين على الاستغراق و « من » على البيانية » فانه 
لا ضرورة تلجىء اليه » مع كون ما ذكر ناه معنى صحيحا لاغبار عليه . 
هذا . وعبارات الاصحاب فيهذا المقام مختلفة النظام بعيدة الالتثام . فعنالشيخ 
فى البسوط ابه يغسل ما بق » والمحقق ف العتير « سقط عنه غسلها ويستحب مسح 
موضع القطم بالماء » وفى الشرائْع ذكر سسقوط فرض الغسل ول يذكر استحباب اسح » 
وابن المنيد « غسل ما بق من عضده 6 والعلامة فى النتهى « سقط غسلبا لفوات تحل 
الغسل » وف التذكرة « فقد بت من محل الفرض بقية وهو طرف عظم العضد » لانه 
من ج«لة اأرفق » فان اأرفق جمع عظم العضد وعظم الذراع » وهذه العبارات المنقولة 
كلها جمل جزائية لشرط القطم من المرفق . والعلامة فى المنتهى بعد ان ذكر ما نقلناه 
عنه نقل عن اصح وجهي الشافعي الوجوب » لان غسل العظمين المتلاقيين من العضد 
والمرفق واجب » فاذا زال احدها غسل الآخر . ثم رده بانااما نوجب غسل طرف 
العضد توصلا الى غسل المرفق » ومع سقوط الاصل انتنى الوجوب . وهذا الكلام 
يشعر بان وجوب غسل المرفق عنده اما هو من باب المقدمة » وهو خلاف ماعرفت 
م نكلامه فى التذكرة » فانه صريح فى كون سل المرفق عنده اصالة . ثم اعترض على 
نفسه فى المنتعى بصحيحة علي بن جمفر المذكورة )١(‏ وردها بانها مخالئة للاجماع » ذان 


(1)ى الصحفة 000 





ج" (غسل البدين 4 و لد 
احداً لم وجب غسل العضد . فتحمل علي الاستحياب . وتبعه على ذا السيد السند . 
ومنشا الوهم حمل الموصول على الاستغراق و2 من 6 على انها بيانية كم تقدم . ولاق 
أن عبارة ابن المنيد مطابقة لعبارة الرواية ؛ فتحمل على ما هلنا عليه الرواية » فلامكون 
من مخالئة الاجماع المشار اليه في امنتهى فى شى" . 

( الرابع ) - الظاهر انه لاا خلاف فى وجوب غسل ما نحت المرفق مما زاد 
على اصل الخلقة من يد وللحم زائد وجلد متدل وأصبع ذائدة. قا الى كزنا مواد 
من اليد المأمور بغسلها كا علله البعض »ء او كالاجزاء كا ن يكلام آخر ء او داخلةففحل 
الفرض فتكون نايية له كا في كلام ثالث . 





اليد عليهها بالسوية » فتتخصيص احداها بالغسل ترجيح من غير مجح . فوجب غسل 
الكل اصالة في احداها ومن باب المقدمة فى الاخرى محصيلا للامتثال . 

وللاناقشة فى الاول منها مجال , لمنع كون ما زاد على أصل الخلقة اجزاء حقيقية 
تتصرف اليه الاحكام الشرعية » واولى بالمنع تعليلها بكونبا كالاجزاء . اذ ترتب 
الاحكام الشرعية لا يكني فيه تجرد المشاية لما ثبت تعلق الحم بهء واشد اولوية باللنع 
التعليل اثالث . وبالجملة فظاهر الآية كون الاضافة فى قوله سبحانه : 2 وأبديم 6 عبادية 
فيتعلق الحكي باليد المعبودة وما اشتمات عليه من الاجزاء المعبودة . 

وحينئد فالمعتمد فى الاستدلال هو الوقوف على جادة الاحتياط ومحصيل اليقين 
في مقام الثشك » مؤيداً ذلك بالاتفاق المنقول . 

اما اليد المتميزة فوق المرفق فقيل وجوب غسلبا » لصدق اليد عليهبا » وقيل 
بالعدم للاصل وعدم دليل مخرج عنه » ويؤيده ما أشر نا اليه سايق من ارئ الظاهر ان 
اضافة ه وابديم 6 عبدية » فيتعلق الحم بالمعبودة . ولو جلت الاضافة على الع.وم 
اندفع مآ اوزادثاه شأبقاً ووخب غسل اليد المذكورة . 





- ل( غسل اليدين »؛ ع5 





قال بعض الحققين : « وأو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطمأ » وهو 
جيد . إلا ان ذلاهر عبارته بان ذللك محل وفاق وان محل الخلاف ما و كان لها عرفق » 
والظاهر من فرض الاصحاب اليد الزائدة فيا فوق المرفقالمشعر باحاد المرفق ان تمزه 
مع عدم وجود المرفق لما » إذلو كان 0 لكانت دونه ووجب غسلها البتة » 
اما للمخولها فى حك اليد فيا دون المرفق » او عدم امتيازها حينئذ عن الاصلية . 

وبالجلة فالتحقيق فى ذلاث أن يقال : ان هذه اليد المفروضة أما ان تكون ذات 
مرفق ام لا , وعلى الاول ذاما أن تتكون كالاصلية على وجه لا امتياز لها عنها ام لا . 
والظاهر انه لا ريب في وجوب الفسل فى الصورة الاولى : لكونها بدا ذات مرفق 
مشتبهة باليد الاصلية . وفىالصورة الثانية توقف » لان رد كون لها عرفق مع تمدزها 
عن الاصلية . اضعف البطش بها مثلا ء او نقنصاصابعبا» ونحو ذاك ‏ لا وجب غسابا » 
سها مع اعتبار العهدية فالاضافة . وفى الصورة الثالثة الظاعر عدم وجوب الغسل» حيث 
ان الشارخ امس بغسل اليد الىالمرفق » وهذدلا مرفق طا . الا انه بموجب ذلك يازم انه 
أولم يكن له إلا بد واحدة لا مرفق لا فلايجب غسلها حيلتذ , الا ان يتمسك بالاجماع 
هنا على وجوب الغسل . 

( الخامس ) -- الظاهر انه لاخلاف فى انه يجب تحريك ما بمنم وصول الماء 
الى المغسول من دملج وسوار وخاتم وتحوها . أو نزعه . 

ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) )١(‏ حيث 
9 سأله عن المرأة يكون عليها السوار والدملج فى بض ذراعها » لا تدري تجري الماء 
تحته ام لا » كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت ١‏ قال : تمرك حتى يدخل الماء 
فته أو تيرم ... 6. 

وحسنة أبن أني العلاء عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن الخائم 

(1) د (0) المروية فى الوسائل فى الباب- وغ - من انواب الوضوء . 





ج53 (غسل اليدين ) ص وه 

اذا اغتسلت . قال : حوله «ن مكأنه . وقال فى الوضوء تديره ... 6 . 

وصرح جملة من الاصحاب بانه جب مخليل الشعر النابت فى اليد وان كثف 
لغسل ما محته » نظراً الى أن الأمور به غسل اليد التى هي عبارة عن العضو الخصوص 2 
مخلاف النابت فى الوجه » للدخوله فى مسماه » فان الوجه اسم لما بواجه به ؛وااواجبة تحصل 
بالشعر » فيكتي غسله عما محته . 

ورا يناقش فى الى الذكور بقوله ( عليه السلام ) فى صحيحة زرارة )١(‏ : 
«كل.ا أحاط به الشعر فليساعباد ان يطلبوه ولاببحثوا عنه » ولسكن تجرعيعليه الماء» 
انه بعمومه شامل لما ين فيه . 

ورعا يجاب حمل لام «الشعر » عل العبد أشارة الى شعر الوجه : لتقدمه فى صدر 
الرواية »كا رواه فى الفقيه (؟) . 

وفيه ان الظاهر أنها رواية مستقلة مصدرة بقوله : « أرأيت ما أحاط به 
الشعر ... الح »كا ذكره الشييخ فى التبذيب (©) وذكر صاحب الفقيه لا على آثر 
صحيحة زرارة الواردة فتحديد الوجه .كا شي عادته فى سبك الاخبار » بل جع لكلامه 
قارة بينبا حتى يظن انه من جملة الخير ‏ لا بدل على انها من جملتها » ولهذا اه فىالواني!؛) 
نقلها عن الفقيه منفصلة , ومخصيصها بالاجماع والاخبار علىروجوب غسل اابشرة فىالغسل 
وجب الاقتصار على ما خرج بالدليل وكيف كان فالعمل على ما عليه ظاهر الاصحاب 





( رضوان الله علييم ) . 
ثم ان ظاهر الشبور وجوب غسل الشعر هئا . لدخوله فى محل الفرض كا علله 
البعض » او انه من توابم اليد كا علله آخر . وقد عرفت مافيه » ومنثم استظبر بعض 
(,)المرويةفى الوسائل فى الباب- + من أنواب الوضوء . 
(؟) ج وص مم رمج ١‏ صرف الوسائلق !لاب جع - منابوابالوضوء ١٠١‏ 
(4) ج 4 ص هو . 





مسلاا وجلا د (غل اليدين ) ج52 
حقق د ى التأخر بن العدم هنا للاصل أن | يكن اجماع . الا االحج هنارعا كان 
اقرب ٠»‏ لعدم انفتكلك اليد غالبا عن الشعر . فيدخل فى خطاب الم المتعلق بها . 
لاف ذلك لندوره 2 قلا صرف اليه الاطاا لاق ٠‏ لمم و كيل عدم وحوب ايصال الماء 
الى ماحته انتقل حك الوجوب اليه . 
) السادس ( تمت الظاهر انه لا لاف ف وحوب غسل الاظلمار ما 0 رج عن 
الاحة 6 للاصل وعدم دليل صالح الخروج شلة , 
58 كان َالسُبور وحوب ززع ما حرا من الوسخ “ى كان مانم من ودول 
الماء 9 لكونه قٍِ حل الظاهر 5 واحتمل فىالنتهى عدم الوجوب 04 لكونه سائرا عادة : 
وايذه الحدث الثقة الامين الاسترابادي ) تور لَه رمنيكه ( بالروايات التضمئة استحاب 
اطلة الرأة اظلفار يدها قل  :‏ فان فيها دلالة على عدم اخلال وسخها بالوضوء والفسل 
وجه الدلالة ان الاطلة مظنة اجبماع الوست وكان ما نحتها مرن البواطن . وايضا اجماع 
الوسخ عادي ومع .ذلك لم يرد بازالته قول أو فعل 0 وهذا قرشة عل عدم وحوب 
ازالته والله أعم © انتقى .وما ده( ( قدس سره ) لا يخاو من قرب الا انالاحتياط 
فى الازالة . 
وأبده بعض أ ايض تصدق عسل اليد يدوه » وعدم بوت اس الي ( دلى الله 
دراه اراب الافة افا بذلك » مع ان الظاهر عد م انتكاكيم عن ذلك , 
فيذه بعص ا ال لانم من وصول الماء | لى البشر 0 هَ الظاهرة 0 قال : 
اال م بحيث لآ تن بر لاحس ولا الوسكم » فالظاهر 
عدم الوجوب . 
هذا. والمفبوم ع عبائر الاصحاب ( رجهم اش )ف القام ب حيث صرحوأ 





ع5 (غسل اليدين ) اا 
ان جرد وصول الاء الى ما حت الوسخ كاف فى صحة الغسل » وهو مناف لما فسروأ 


به الغسل من اشتراط الجريان ف محققه ؛ لان ما نحت الوسخ من جملة ما يجب غسله 
الذي لا تحةق الا باجراء الأء عليه 5 





لهم بظبر من شيسنا الشبيد الثاني ( قدس سره ) فى بعض محقيقاته الا كتفاء 
بذاك فى تطبير ما نمت الوسخ من النجاسة الخبئية » بل ظاهره تقل الاتفاق على ذلك » 
حيث أسئده الى ظاهر النصوص والفتاوى » قال ( قدص سره  )‏ بعد نقرير امسألة بان 
دخول الماء فى الوسخ الكائن نحت الظفر هل بك في طبارته اذا كان نجسا 9 من حيث 
3 يدخل فيه بقوة وجران بل على وجه الترشم والسر بان ما لفظله : « الظاهر من 
النصوص والغتاوى طبارة ما أصابه الماء مزذلك وامثاله وان لم يصل اليه بقوة » بلكني 
مطلق وصوله إليه ونفوذ اماه فى الاجزاء النجسة » وموم الاوامى بالغسل واطلاقه! 
يشمله » والاجماع و اقم عل طبارة الثوب والجاد والحشايا التني تدخل النجاسة الىاجزائها 
الداخلة وصول اللاء الييا » مع عصر ما يمكن عصره كالثوب » ودق الحشايا وتغميزها 
لاخراج الغسالة الداَاة فى اعماقها . ولا شببة في أن دول الاء الى هذه الاشياء امأ 
هو على وجه الترشح والنفوذ الاطيف » ثم اطال فى الاستدلال على ذلك بذكر النظائر 
لذ كه ُ اعترض على الاصحاب فيا اطلقوه مما قدمنا قله عن ظاه ركلامهم عوقال 
بعد تقل شطر من عبائرهم في ذلك : « وظاهر هذه العبارات كا ترى ‏ الا كتفاء 
عطلق وصول الماء الى البشرة » لسكن لما عبد من الشارع في غسل الوضوء وال لاعتبار 
المريان » فليكن هناك كذاك » الى انقال : ولوفرض انهم يكتفون بمطلق وصول الماء 
فالأظير عندنا انهلا يكن ذلك , لعدم الدليل على سقوط ما وجب فيه . ثم قال : 
وعلى هذا حصل الفرق بين سطبارة ما تحت الوسن من الحبث ومن المدث » إذ المعتبر 
فى طبارة الحيث جرد وصولاماء الى ما دك معانفصال ما عكن انفصالهعنه » و ىالمدث 
المريان على نفس البشرة » انتهى كلامه زد أكانة: 





سالوون د ل( مسح الرأس) اج 
وما ذكره ( قدس سسره  )‏ من الأكتفاء فى طهارة الوسخ المدكور جرد وصول 

الماء الى اجزاء الوسخ ولو على جبة الترشح والسربان -لا يخاو من قوة » لا ذسكره 
من الادلة . إلا ان ما ذكره اخيراً ‏ من الذرق فى لطلبارة ما تحنه من الحيث والمدث 





بالاكتفاء يمجرد وصول الماء فى الاول ء واعتبار الجريان ف الثاني ليس يموجه . ناركن 
الغسل متّى اعتير بالنسبة الى البدن ونحو ه من الاجسام الصلبة ٠‏ كان عبارة عندم عنا 
بدخل المريان في مسماه ولا يتحقق بدونه » سواء كان لازالة خبث أو حدث » ومتى 
اعتير بالنسبة الى الثوب والمشايا وحوها من الاجسام المنطبعة » كان عبارة عن استيعاب 
لمحل النجس مع انفصاله عنه » وطذا قاباوه فى الاول بالمسح الذي لا يشترط فيه الكربان 
عندم » وف الثاني بالرش والصب الذي لا يشترط فيه اللكثرة ولا الاتفصال » وحيتئذ 
فالغل متى اعتر فى البدن لازالة حدث او خبث » فلابد فى تحققه وصدق اسه عليه 
من الجريان عندمم » إذ الواجب الغسل » وهو شرع بالنسبة الى البدن ونحوه عبارة 
عن حر ي جزء من الماء على جز كين من الوشرة لئفسة او معاون 6 واعتبار الا كتفاء 
الى غير البدن من الاجسام المنطيعة 5" عرفت مما حققه هو وغيره فى مله 0 وحيلئك 
خق السكلام بالأسبة الى تطبير الوسخ نحت الظفر - يمقتضى قواعدم ومحقيقاتهم ‏ هو 
لبارة الوسخ بمجرد نفوذ الماء فيه » وتوقف تطبير ماتحته على الجريان المعتدر فى حقيقة 
الغسل عدم مى تعلق بالبدن ووه ' وانما اطللتا الكلام ف هذا المقام لقلة دورارت 
المسألة فى كلام علمائنا الاعلام . 


50 
وتحقين الحم فيه يتوقف على امور : 
( الاول) 2 اختصاص المسح عقدم ارأس - بشرة أو را ختص به مما 








أتعقد عليه الاجماع فتوى اوهو الأشبر روامة : 
قن الأخبار فى ذلك قوله (عليه السلام) فى صحيحة ممد بن ٠سا )١(‏ : 8 مسح 
ارأس عل مقدمة 6 . 
وقوله فى حستته بل صحيحته ايضا (؟) : « امسح على مقدم رأسك ... » . 
وقوله فى صحوح زرارة (9): 0... وكسح ببلة عناك ناصدتك ... 6 الى غير 
وظاهر الآآبة واكثر الاخبار وان تضمن مسح الرأس بقول مطلق الا ارن 
الواجب تقيبده بالمقدم , لما ذكرنا من الاجماع والاخبارء» حملا للمطلق على المقيد . 
وما دل على خلاف ذلك من الاخبار كحستى المحسين بن اني العلاء (4) ورواية 
أني يصير (ه) حيث صمت مسح المقدم والمؤخر 5 خارجغرج التقية )3( .وما ذكره 
بعض من الاحتياط يعسح المؤخر ضعيف . 
(1)ه (؛) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ مب - من ادواب الوضوء . 
(") المروية فى الوسائل فى الباب ‏ مب - من ابواب الوضوء ٠.‏ 
(م) المروى ف الوسائل فى الباب ‏ هو ووم - من انواب الوضوء 
(ه) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ م؟ ‏ من ابواب الوضوء 
(<) فى شرح صحيح البرمذى لابن العرنى المالى ج ص ١ه ١‏ أنالمشبور.من 
اقوال مالك وججتوب مسح #بع الرأس: بدأ ديه بالمقدم الىالقَما » وق بداية المجتيد لان 
رشدج ؟ ص ٠١‏ « ذهب مالك الى ان الواجب مسح الرأسكله . والشافعى وابو حثيقة 
وبعض اصحاب مالك الى ان الفرض مسح لعضه ع وحده ابو حيفة بالرببع و يعض اصحاب 
ج ١‏ صن وب و زدى عن اجمد وجوب مسح جميعه فى كل احد ؛ وروى عته اجزاء مسح 
بعضهء الا ان الظاهر عنه وجوب الاستيعاب فى حق الرجل ويحزى المرأة مسح مقدم 
رأسبا .لان عائشة كانت مسحه » وؤاهداية لشيخ الاسلام المئقى ج ١‏ ص ؛ « المغروض 
فى مسم الرأس مقدار الناصية وهو ريع الرأسء . 





لملا سد ( مسح ارأس) اج 





م انه قد ذكر جملة من الأصحاب انه يشترط فى شعر المقدم الذي مسح عليه ان 
لا مخرج عده عن حد المقدم 5 فاو خرج عن المد اكور ل جز المسح على الزائد 6 
لخروجه عن محل الفرض » بل مسح على اصوله وما زاد مالم خرج عن المد المذكور . 

بق هنا شىء اغذل الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) محقيقه ولم يلجوا مضيقه » 
وهو أن المقدم الوارد فى هذه الاخبار هل هو عيارة عما هو المتبادر من ظاهر اللفظ , 
وهو ما كان من قبة الرأس الى القصاص مما بلى المبية . الذي ه و كذلك الى القصاص 
من خلف » فبأي جزء منهذه المسافة مسح تأدى به الواجب » أو هو عيارة عنالناصية 
وي ما بين التزعتين كا فسرها به جماعة من الاصحاب : منهم ‏ العلامة فى التذكرة 
وغيره في غيره 4 وحيلئك فيكون المقدم عبارة عما أرتقع دن القصاص الى ان يساوي 
اعلى المزعتين + 

ماقف لعل التتقبع عل دن كك ع ذلك ثقاب الابوام بكلام 00 فى المقام 
الا أنعباراتهم عند التأمل فى مضامينها ترجم الى الأول . 

وقد وقفت على رسالة لشيخنا الحدث الصالم الشيخ عبدالله بن صالح البحراني 
( نور الله تعاللى ضرمحه بانوار جودهالسبحاني) نقل فيها المعنى الاول عن بعض .عاصربه 
من الفضلاء الدظام . والظاهر انهالوالد ( قدس الله نفسه وأور رمسه ) ونقل عيه دعوى 

م نسبه في دعوى ذلك الى الوهم » وقال : انه لم بصرح بهذه الدعوى الغريبة 
غير شيذنا الشهيد الثاني فى الروضة الببية فى شرح اللفعة الدمشقية » وهو ظاهر كلامه 
فى غيرها ؛ ورعا يستفاد هى: اطلاق لحاوى كلام غيرها ايضا » لكن ١‏ كثر عبارات 
الاصحاب والاخبار وأهل الاغة ظاهرة بل صريحة فى ان المقدم هو قصاص السعر 
والناصة 2 والمستفاد منهأ ان ذلك موحل الغرض 1 وبكق مسهأه : وأفضله مقدار ثلاث 





3 (مسح الرأس) 2-3 

بدون مسحالناصية لم بكفهو كان ااوضوء ياطلا : لعدم الدليل الثابت على جو ازالتعبدبه . 

م اورد ( قدس سره ) مقامات ثلاثة تتضمن الاستدلال على ما ذهي اليه : 
ذكر فى أوطا الاخبار الواردة ف السألة . وفى ثانيها كلام أهل الاغة فى ذاك . وفى ثالئها 
عبارات الاصحاب الذالة على ما ذكره . 

وحيث ان السألة غير -كشوف عنها نقاب الابهام في كلام علمائنا الاعلام مع 
ٍ نوأ من أأبام المخلام ء فلابد من أرخاء عنان القل في تنقيحها ومييز ياطلبا من صحيحبا 
وبيان ما هو المستفاد من كلام الاصحاب فى اللقام واخبار أهل الذكر ( عليهم ااسلام ): 

فنقول : الظاهر ازما ذكره شنا الشار اليه وادعى انه للفهوم من كلام كثر 
علمائنا الابرار , وأخبار الأأئمة الاطبار : وكلام اهل المة الذي عليه المدار ‏ ايس 
بذاك القدار » ومنشأ الشببة عنده ثيحسنة زرارة )١(‏ الدالة على المسح على الناصيةخاصة 

وها نحن تكلم على المقامات الثلاثة بما يقشع غمام الا بهام ونشير الى ما اورده 
( فدس سره ) على الخصوص فى كل مقام » ليتبين لاناظر ما هو الاوفق باخبار أعل 
الذكر ( عليهم السلام ) والاربط بكلام علمائنا الاعلام : 

فنقول : اما الاخبار الواردة فيهذه المسألة فقد تضمن شطر منها- وهو أ كثرها 
المسح على الرأس » وجاها فى الوضوء البياني » وشطر منها تضمنالمسح على مقدمالرأس 
وشطر تمن المسمح على الناصية » وهو صحيحة زرارة المتقدمة خاصة (؟) . 

والكلام فى المعنى المراد من الاخبار انما يتضح بعد الوقوف على كلام الاصمحاب 
وما ذكره اهل الاغة فى هذا الباب : 

فاما كلام الاصحاب فنه ‏ ماذ كره شيخنا الشبيد الثاني فى شرح الالغية بعد 
قول المصنف : م الرابع - مسح مقدم شعر الرأس 6 حيث قال في ضبطه : «امقدم 

بشم اليم وتشديد الدال المفتوحة نقيض المؤخر بالتشديد » انتهى . وصراحة العبارة 
(1) الأنبة فى الميحيفة 0م (؟) ص م6١‏ ش 





انهو لد ( مسح الرأس »4 3 
وقال فى اروض بعد قول المسنف : « ويجب .سح مقدم بشرة الرأس » 
مأ لنظله ١:‏ دون وسطله أو خلفه أو أحد حأثيية "١‏ 
وقريس متها عبارة الفاضل الخراسالي فى الذخيرة . حيث قال عد عيارة 





المصنف : ١‏ دون سائر حوائيه ) . 

وقال الحققالخوا نساري فيشرح اللدروس مد تقسيم 202007 
اختصاصه بالمقدم » فاو مسح المؤخر أو الوسط أو أحد جانبيه ل يجز 6 . 

وانت خبير بان مقابلة الاختصاص بالقدم في هذه العبائر ونحو ها يذه المواضع 
الثلاثة ‏ من مؤخر الرأس ووسطه وجانبيه ‏ تمطى احصار المقدم فيا بين القصاص 
الى الوسط » وإلا لبق فرد آخر مغفل فى السكلام » فلا يدل التفريع على الانحصار . 
إذلا مخف ان الغرض من المفابلة ‏ في امثال هذه المقامات بعد اثبات الم لبعض 
الافراد بنفيه عن الافراد الآخر ‏ إعا هو الحصر في ذلات النرد, الا يق علىالفطن 
أللييب العارف بالاساليب . 

وقال المولى الحقق الارد بلي ( ره الله ) ٠:‏ انظاهر الآية و بعض الاخبار يدل 
على اجزاء مسح اي جزء كان من الرأس . ولعل الاجماع ‏ .ؤيداً بالوضوء البياني » 
و إصحيحة مد بن مس )١(‏ قال : « قال ابو عبدالله (عليه السلام ) : امسح الرأس على 
مقدمه) وحسنة زرارة عن الى جعغر (عليهالسلام) ()دد سح بلةعناك ناصبتك 6 _دال 
على ان المراد جزء من مقدم الرأسلا اي جزء كان » ولمل المراد بالناصية فى ألخير هو 
مقدم الرأس » لانه اقرب الى الناصية المشبورة أو امم له حقيقة » انتعى . ْ 

وحاصل كلامه إن ظاهر الآبة وبعض الاخبار دل علي اجزاء مسح أي جِزْء 
() المروية فى الوسائل فى اليا - ١6‏ ووم من انراب الوضوء 





ج" ( مسح الرأس) الع سم 
من ألرأس » ولما عارضهالاجماع والاخبار الدالة على.خصوص مسح القدم دل عل مخصيص 
الرأس بالمقدم . لكن لما كان من تلك الأخمار الخصصة حبسنة زرارة الدالة على الناصية 
التي هي اخص من المقدم » ارأد المع بينها وبين اخبار القدم مل الناصية على المقدم » 
جازا لقرينة الجاورة . أو حقيقة شرعية . 

ثم ان أكثر عبائر الاصحاب فى هذا اللقام قد اشتملت على التعبير بالمقدم مغرداً 
او ٠ضافاً‏ الى الرأس » ومن الظاهر البين ان كل أحد لا يغبم ٠ن‏ لفظ المقدم الضاف 
الى الرأساو غيره متى اطلق إلا ما قابل ااؤخر » وسيأني لك ايضًاما يعضده م ن كلام أهل 
للغة . وبذللك يعم ايض انه لا يطلق جردا عن القرينة الاعلى ذلك المعنى . 





وبذلك ايضا اعترف شيخنا الذكور في آخر رساله حيث قال : دلا يقال : 
ان اطلاق الدليل من الآبة يقتضي جواز السح على الرأص . وحيث قد جاءت السئة 
مخصصة له بالمقدم وهو يطلق على ضد ااؤخر » كانت مقيدة لاطلاق الكتاب ٠‏ فييق 
ما صدق عليه القدم سألا من التقيبد » فيكو ن كله صالا للمسح . لانا نقول : الأعى يا 
ذكتم لكن نحن لانم اطلاق القدم هنا على ما ادعيتموه بعد تفسير أهل الاغة له 
بالناصية وورود الحديث الصحيح بكونالباء للتبعيض . فبو وأن سلمنا ماهو اعم منها 
فلا اقل ان كون من باب حمل المطلق على القيد » انتعى . 

وسيظبر لاك الجواب عما اورده هنا . و بذلك يظبر لاك ما فى استدلاله بعيارات 
خلة من الاضنحاب» فان عليا من هذا الاب : 

فها نقله ( قدس سره ) كلام الصدوق ( رجه الله ) فالفقيه حيث قال : « وحد 
مسح الرأس ان مسح بثلاث اصابع مضمومة من مقدم الرأس »6 ومثله عبار فى الهداية 
إلا انه قال : م اربع اصايع » . 

وانت لا مخ عليك بعد الاحاطة بما حرر ناه أنه لا دلالة فيها على شيء مما أدعاه 
لاه حك بوجوب مسحهذا القدار العين من القدم » وقد عرفت الع التبادر من المقدم 





سد 4هة* ب (سم الرأس) اج" 





وسأني ايضًأ ما يؤكده , فيكون معناه وجوب مسح هذا القدار من اي جزء ءن اجرّاء 
هذه السافة » واي دليل له فى ذللك * بل هو بالدلالة على خلاف مدعآه ب بتقريب 
ماحققناه ‏ اشيه . 

نم تقل عن الشيخ المفيد فى القنعة انه قال : « يسح مرء_ مقدم رأسه مقدار 
ثلاث اصابع مضمومة مرء_ ناصيته الى قصاص شعره هرة وأحدة 6 وعبارة الشيخ 
فى النهاية د ثم لهسحياقي نداوة بده منقصاص شعر رأسهمقدار ثلاث اصابم مضمومة» 
وهاتان العبارتان وان دلتا على كون المسح فى هذا المكان الذي يدعيه . ا-كن لادلالة 
لا على الامتصار فيه وعدماجزاء ما سواه م هواادىى . وصدر عبارة الشييخ المفيد ظاهر 
الدلالة على ان مقدم الرأس عبارة عما ادعيناه . 

ثم تقل كلام السيد اأرتضى فى السائل الناصرية » فقال : « قال الناصر فى 
المسائل الناصرية : فرض المسح متيقن عقدم الرأس والعامة الى الناصية . فمكتب السيد 
المرتضى ( رضياله ءنه ) فى جوابه : هذا صحيح وهو مذهنا » وبمضالفقباء مخالثون 
فى ذاك ويجوزون المسح على اي بعض كان من الرأس . والدليل على صحة مذهينا 
الاجماع المتقدم ذكر ه . وأيضا فلا خلاف بين الثقباء في ان من مسح على مقدم الرأس 
فقد ادى الفرض : ولي سكذلك من٠سح‏ مؤخر الرأس ء فا عليه الاجماع اولى »ا نتعى 

والعجب منه (قدس سر ه) فى ايراد هذه العبارة واستناده اليبا وي كا ثرى - 
صريحة الدلالة فى خلاف مدعاه » اما ني كلام الناصر فظاهر . وأمافى كلام السيد 
( رحه الله ) فلجوايه بانه مذهينا مؤذنًا بدعوى الاجماع عليه . وكأنه ( قدس سيره ) 
أوردها بطريق الاستعجال أو مع تشويش فى البال. 

ثم اورد عبارة المرتضى ( رضي الله عنه ) فى الانتصار » وهو قوله : « وما 
انفردت به الامامية القول بان الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر | بعاضه » والثقباء 





اج (سح ارأس) او 

كاهم مخالقون فى هذه الكيفية ولا وجبونها » ولا شببة فى ان الفرص عند الامامية 
متعلق عقدم الرأس دون سائر أبعاضه »6 اتهى . 

ثم نقل شطراً من عبائر المتأخرين المشتملة على التعبير مقدم الرأص . 

وانت خبير بعد الاحاطة ا اسلفناه انه لا اشعار فيبا ما ذكره ولا ايناس » بل 
هي فى الدلالة على خلاف ما بدعيه عارية عن الابهام والالتياس » وحينئدذ قاذ كره 
( ره الله ) بعد ذلاك ‏ من قوله : « فان كان عراد هؤلاء التأخرين بالقدم الناصية » 
وبالناصية قصاص الشعر وما فوقه بسير وهو ما بين المزعتين فلا كلام » وان كارف 
المراد ما هو أعم فالبحث ايض جار معهم » لانه حلاف فتوى المتقدمين من الاصحاب 
والنصوص والاغة © انتهى ‏ فبو تطويل بغير طائل . واعادة الكلام عليه بعد محقيق 
ما اسلئناه مصيل الحاصل . 

وأما كلام اهل الامة فها استنداليهواورد هكلام القاموس » حيثتال: 9 ...ومقدمة 
اليش - وعن تعلب فتعم داله ‏ متقدموه » وكذا قادمته وقداماه » ومن الابل اول 
ما ينتج و يلقح » ومن كل شيء اوله » وااناصية » والجية 6 ثم قال ( قدس سره ) بعده 
٠‏ « وهو صريح في كون المقدم هو الناصية » انتهى . 

وانت خبير بان الظاهر مرء_ هذه العبارة بالنسبة الى ما نحن فيه اطلاق المقدم 
على ثلاثة معان : ( احدها ) - اول الشي' . فاذا اضيف المقدم الى الرأس يكون يعمنى 
اوله . و ( الثاني ) - الناصية . و ( الثالك ) - الجمبة . 

والاول منبا هو الذي اتفقت عليه كلة أهل العرف » وعليه ايض اتنقت 
كلة اهل الاعة: 

فنبا ‏ ما ذّكره هناء ان المراد من الاول فى عبارته ما قابل الآخرء كا ذكره 
فى مادة ( آخر ) حيث قال : ١‏ والآخر خلاف الاول »6 ومن المعلوم ان الاول بالنسبة 
الى الرأس هو المقدم كا ان الآخر هو الؤخر . 





لس ءالا سد مسح اارأس ) 5 

ومن ذلك _ما صر ب4 قى كتاب مع البحر ين حي تال : ةم والمقدم بست 
الدال والتشديد تقيض المؤخر 6 ومنلة سم مقادم رأسه 1( اتفى وقه دلالة واضحة 
على انه المراد شرعا . 

وقال فى الصحاح : « و.ؤخر ألمي نقيض عقدمه » . 

وقال فى المصباح : « ومؤخر كل شيء بالتثقيل واافتتح خلاف مقدمه » . 

وأمأ المعى الثاني وهو أطلاقه على الناصية فلا دليل فيه على مأ ادعام ) طاب 
ثرأه ) فان الناصية عند أهل اللغة إنها هي عبارة عن القصاص الذي هو لغة وشرعا آخر, 
متاك “شمر لأس قال فى القاموس : « الناصية قصاص الشعر 6 ومثله فى المصباح . 
وفى م البحرين : « الناصية قصاص الشعر فوقالجبية » والناصية عنذ الفقهاء كاتقدم 
فىكلام العلاية فى التذكرة 2 وهو الذي بدعية شحنا المزور وخص «وضع امبسح ب4 35 
هو ما أرئقع عن القصاص حي اشاميت اعلى العزعتين 6 وحيلئك تاطلاق المقدم عل الناصية 
في عبارة القاموس ‏ مع ما عرفت دن معناها له ب لا دليل فيه على ما ادعاه . ومع 
تسلم أن المرأد بها ما ادعاه ؛ ففيه انه قد اطلق فيه أيضأ علىما ادعيناه » وهوالمعنى الاول 
فالتخصيص عا أدعاه أرجيح من غير ساجمع 0 بل امرجح ف جاتب الى الذيادعيناه 
حيث أنه مما اتفقت عليه كلة العرف والاة كا عرفت » لحمل الأخبار عليه اظبر البتة . 
عل أنهذا الممىالذيذ كم 0 نجده 2 0 كنت اللخة لعك الفحص سوىالقا.وس. 
وكف كان فلارب فى رححان مقابله . 

ومما نقله ايضا فى رسالته عبارة المصباح المنبر ء حيث قال فيه  :‏ الناصيةقصاص 
الشعر وحمعبا النواصي . ونصوت قلانا نضواً من باب قتل : قبضت على تأصيته . وقول 
أهل الاغة : المزعتان ها البياضان الإذانيكتنفانالناصية » والقفا مؤرالرأس والمائيان 
ما بين الازعتين والقفا » وافرسط ما احاط به ذلك . ولسميته مكل موضع باسم بخاصه ‏ 
كالصرع فى ان الناصية مقدم الرأس ؛ فكيف يستقيم علي هذا تقدير الناصية بربع 





اح ( سح الرأس ) ووم ل 
الرأس؟ و كيف يصحاثباته بالاستدلال ؟ والامور التقلية انما تبت بالسماع لا بالاستدلال 
ومن كلامهم 2 جز ناصيته » 9 واف يناصيته » ومعلوم انه لا يتقدر » لانهم قالوا : 
العأ م د يد عل هي :2 ولا 0 





«(وهو نص على ما امليناه 50 صدق على ما أدعيئاه 6 ات . 
اقول : وألذي اوح للفكر القاصر ارى ماد صاحب المصباح من سوق هذا 
اسكلام ‏ حيث انه شافعي المذهب ‏ الرد على الي حنيفة فيا ذهب اليه من وجوب 
اسح على ريع الرأس اا م الى رواية المغيرة بن شعبة عن النبي 
(صلى الله عايه و1 له)يا نه مسح على نأصيته 6 قال 2 والناصة قرب م ربماارأس 0 
فقال صاحب ال-كتاب عد تفسير الناصية بما فسرها به غيره من اهل الاغة بتتصاص 
الشعر : ان خصيطن اهل اللغة كلامن هله المواضع من اجزاء اارأس إن على حدة 
- ول يعينوأ اسع للمسافة التي من القصاص مما بلي الوجه الى قة الرأس - يععلى اركف 
الناصية فى كلامهم اسم لقدم الرأس الذي هو عبارة عن هذه المسافة » وحينئد فاما ان 
7 الناصية عبارة عن القصاص ا دو المشبور ف كلامهم 3 أو عن جوع المقدم ما 
عليه بانه كف يبت بالاستدلال » اشارة الىالاستدلال بالرواية المذكورة » 00 
فى الرد على الى حثيقة ة وتأويل الحددث الذي استند اليه . هذا ما ينهم مر العبارة 
المدكورة . وقوله ‏ : « كالصريم فى ان الناصية مقدم الرأس » تحمل المقدم على الناصية 
دون العكس - برشد الى ما ادعيناه » وحيتئد فالعبارة فى الدلالة على ما ندعيه اظبر . 
)1( ف المدارة ' 0 الاسلام المنق ج ص4 المفروض ف سس الرأس مقدار 


التاعسة وعو ربع الرأس 0 1 روىالفيرة سس شدعبة: 0 ان النى ر(ص) توضأ و سبح ونأصينّه 
وخمه ٠‏ وال تاب ل فالتحدق سانا 4 رق التعليقة 5 فى الفمحيفة عدم مايتءاق بالتأم ٠.‏ 





0 
ل ا > اك ( مسح الراس) جح 
افاعرفت ذلك فاعلم ان جل الاخبار قد اشتمل على وجوب المسم على الرأس 
وعملة منها قد اشتمل على وجوب مسح مقدمه » فيجب حمل مطلقها على مقيدها كا هى 
القاعدة المطردة . 

بق فالمقام صحيحة زرارة المشتملة على مسح الناصية )١(‏ ويك نانم يبنها وبين 
أشيار المقدم وحوه: 

( احدها ) - عا تقدم فىكلام المحقق المولى الاردبيل ( رحمه الله ) من حمل 
الناصية على المقدم 5 يجازاً لقربنة القرب والجاورة 3 أو حقيقة شرعية ٠‏ وبؤيدم اصرح 
به الشيخ الطبرسي ( رحمه الله ) فى كتاب ممع البيان فيتفسير قوله سبحانه : «... فيؤخذ 
بالنواصي والاقدام » (؟) حيث قال : « والناصية شعر مقدم الرأس » . 

و( ثانيها  )‏ كونالامى بالمسح بالناصية لسكونها احد اجزاء الموضع الممسوح 
ولادلالة فيه على الاختصاص و ننى» سوى هذا الموضع وانه لا يجزى المسح عليه » كم 
وردق حملة من الاخيار المسح باصيع 6 انه لا دلالة فيه على تعيين هذا القدر للا ف 
الماسح ولا فى الممسو ح » ويؤيد ذلاث ما ورد ف الاخبار كا سيأني ان شاء الله تعالى 
من أن المرأة لا مسح بالرأ سكا سح الرجال . انما المرأة اذا اصبحت مسحت رأسها 
وتضم امار عنها » واذا كانالظهر والعصر والمغرب والعشاء عسح بناصيتم! , فان ظاهره 
او زيادة عليها » بحلاف باق الصاوات مع بقاء اخخار عليها قانها تدل يدها نحته وممسح 
على الناصية خاصة . 

و ) كا لثبا )د هل المسح ببلة الى على الدخول قِ حير الاجزاء « بعطف 
قوله : « وعسح » باضمار « ان » على قوله : « ثلاث غرنات » ”ا سيأ مقيقه 2 





4١ المتقدمة فى الصحيفة ووم () سورةالرحمان . الآية‎ )١( 





ع5 ( مسح الرأس ) سي د 





فيصين مسح الناصية داخلانحت الاجزاء الذي هو افل مراتب الواجب » فيسقط 
الاستدلال ببارأسا . 

وذيل الكلام فى المقام واسع الاطراف الا انا اقتصر نا على ما فيه كفاية 
لمتأمل بعين الانصاف . 

ويا حققناه فى المقام وكشقنا عنه نقاب الابهام » ظبر لك أن ما نقله شحنا 
المشار اليه فى رسالته عن الوالد الماجد ( نور اله تعالى تربتعا ) مرء الأجماع صحيح 
لا غبار عليه , ولا بأئيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه . وليته كان حيا فاهدى هذا 
208 . ويتبين أيِضَا ان هذا القول ليس خصوصاً بشيخنا الشبيد الثاني فى الروضة 
او غيرها من كتبه » وان الوالد قلده فى ذلك ماغرب بدعوى الاجماع على ماهنالك 8 
يا بسط به ذلك الفاضل اسان التشنيع وسجل به من القول الفظييع . 

( الثثي ) - اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في قدر واجب الس 
من الرأس : 

فالمشبور ‏ كا نقله جمع : منهم ‏ السيد السند فى المدارك ‏ الا كتفاء بامسمى » 
ولو يجزء ءن اصع ممراً له على الممسوح » ولايجزى مجرد الوضم ٠‏ اعدم صدق 
السح بذلك . 

وثقل الشبيد فى الذكرى عن القطب الرأوندي فى ! كام القرآن أنه لامجزى” 
اقل من أصبع . 

وظاهر المفيد فى المقئعة ذلك , قال : ١‏ ويجزى 52005 
عسح من مقدمه «قدار أصبع يضعها عليه عرضًا من الشعر الى قصاصه » وأن مسح منه 
مقدار ثلاث أصا بع ٠ضمومة‏ بالعرض كان قد أسبغ » انتهي . ذان المتبادر من انظ 
الاجزاء ان يراد به اقل الواجب . 








اك ( .سح الرأس) ج 





وهو الظاهر ايضا مر:_ كلام الشخ فى التبذيب حيث قال بعد نقل العبارة 
المذكورة : « هل على ذلك قوله تءالى :( ... واسحوا ب ؤوسكو وارجلم . 06 
ومن مسح رأسه 00000 دخل نت الاسم ويسمى ماسحا » ولا بازم 
على ذلك مادون الاصبع » لانا لو خلينا والظاهر لفلنا جواز ذلك لسكن السنة 
منعت مئنه »6 انتحى . 

ويظبر من العلامة فى الختلف اختيار ذلك ايضاء بل نسبه فيه الى المشهور ولم 
بنقلالقولبالمسمى فيه أصلاً » حيث قال  :‏ المشهور بينعلنائنا الا كتفاء فى مسح ارس 
والرجلين باصبع واحدة 6 ثم نقله عن الشييخ فى أكثر كتبه وابن أني عقيل واب نالمنيد 
وسلار والى الصلاح وابن البراج واتن ادريس » ثم تقل جملة من عباثر الاصحاب 
المشتملة على المسح بثلاث اصابع . 

وبذلك ايض صر الشييد فيالدروس حيث قال : ه ثم مسح عقدم ألر أس عسمأة 
ولا حصل باقل من أصبع » وقال بعد ذلك : «والزائد عناصيع منالثلاث مستحب » 

وهو ظاهره فى البيان » ح.ث قال : « والواجب مسماه واو باصيع »6 ثم نقل 
الثلاث عن النهابة وحمله على الاستحياب . 

بل هو ظاهره فى الذى حيتٌ قال : « الثانية - الواجب فى المقدم مسعى 
المسح ء لاطلاق الام بالمسح الكلي » فلا يتقيد مزلي بعينه . ثم قال : الثالثة ‏ 
لامجرى اقل من اصبعء قاله الرأوندي فياحكام القرآن » ثم نفل عن الحتلف ارنف 
المشبور الأكتفاء به ء ثم نقل العبارات المتعلقة بالثلاث 

قان ظاهر هذا الكاا لام بمعونة صريم الدروس وظاهر اليبان دو القول بالمسمى 
وله على الاصبع ». ولا ينافي ذلك نقله له عن الراوندي . 

وهو ظاهره ايضا في الرسالة » حيث قال : « الرابع - مسح مقدم الرأسن 


() سورة المائدة . الآية مم 








اج ( سح ارأس) ا 
حقيقة أو حكا بيقية البلل ولو باصبع » نظراً الى جعله الاصبع المرتبة الدنيا 
للاحزاء مالغة . 

وشيخنا الشبيد الثاني في شرحها نمحل في صرفها عن ظاهرها , فقال بعد ذكر 
العبارة : « يعنى الا كتفاء بكو نالاصيع آله المسحيحيث محصل باضماه لأكوةه بقدر 
الاصبع عرضا » انتهى . بل تمحل ذلك في شرح الارشاد باجراء هذا التأويل في ججلة 
العيارات الشتملة على التحديد بالاصبع . 

وانت خبير بعدم انطباق هذا التأويل على عبارة الدروس » فانها صريحة في ان 
اأراد وجوب مقدار الاصبع . واصرح «نبا كلام الشبخ فى التبذيب . وتكلفه فيا 
عداها عل غاية من البعد . 

وقال الصدوق فى الفقيه : « وحد مسح الرأس أرن تسح بثلاث اصابع 
مضموءة ٠ن‏ مقدم ارأس (؟. 

وبه دسرم الشييخ فى النباية لسكن خصه محال الاختيار» فقال : « لا يجوز اقل 
من ثلاث أصابع مض.ومة مع الاختيار » فان خاف البرد من كشف الرأس اجزأه 
مقدار أصيع واحدة 6 . 

ونسب ذلك ايضًا الى الرتفى فى مسائل الخلاف » والى هذا القول ييل كلام 
الحدث الاءين الاسترابادي » وهو ظاهر الحدث الشييخ ند بن المسن الر فى كتاب 
الوسائل » حيث قال : « ياب اقل ما نجزى من للسح » )١(‏ ثم اورد روايات الاصيع 
وروابات الثلاث أصابع . 

ويدل على الاول ظاهر الآية (؟) لاطلاق الام فيها بالمستح فلا يتقيد يجزني 
بعينه » وألباء فيها للتبعيض بدلالة النص الصحيح (") . 

)١(‏ وهو الأب - 6؟ - من ابواب الوضوء . () سورة المائدة . الآية بم 
(م) وهو صحيح زدادة المروى فى الوسائل ففالباب ‏ حم - من ابواب الوضوء . 





ا ( مسح الرأس ) اج 





وقوله (عليه السلام) فى صحيحة الاخوين )١(‏ : « . واذا مسحث بثى من 
رأمك او بشي من قدميك 6 
وفى صحيحة اخرى لما ايضا ر؟) « ... فاذا مسح شي قو ارائنة 5 
من رجليه ... ) . 
ويدل على الثاني صحيحة -هاد عن بعض اصحابه عن احدها ( عليها السلام ) (م) 
« فى الرجل يتوضأ وعليه الهامة + قال : برفم الهاءة بقدر ما يدخل اصبعه . فيمسح 
عل مقدم رأنه) . 
ورواية الحسين بن عبدالله (5) قال : « سألت أيا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
الرجل مسح رأمه من خلفه ‏ وعليه عماءة ‏ باصبعه » أيجزيه ذلك # فقال : نعم » . 
وبدل على القولالثالث صحيحة زرارة (ه) قال : « قال ابو جعقر ( عليه السلام) 
المرأة يجزيها منمسح الرأسانكسح مقدمه قدر ثلاث اصابم ولا تلق عنها خماره! »ذان 
لفظ الاجزاء إعا يستعمل فى اقل الواجب . 
وما روأه السكشي فىرجاله عن ممد بن نصير عن مد بن عسى عن لوأس 3 
قال : « قلت لحريز وما : يا اباعبدالله م يجزيك انسح منشعر رأسك في وضوئك 
للصلاة * قال : بقدر ثلاث أصابم ؛ واومأ بالسبابة والوسطى والثالثة » وَكان يونس 
بد ع عنه فقبأ كثي را 4 وظاهر د ان حرب؛' كان برى مسح بقدر ثلاث . 
ورواية معمر بن حمر عن أبي جعفر (عليه السلام) (؛) قال : « يجزى منالسح 
(؟)اللروية فى الوساأل فى الاب - 8و من ابواب الوضوء . 
رع ع(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ,ب من ابواب الوضوء 
(ه) و(#) المروية تى الوسائل فى الباني - 4؟ ب من أبراب الوضوء 
(1) فى الصححفة 44 فى مستدرك الوسائل فى الاب مم من ابواب الوضوء : 





ع5 سح ارأس ) 0-5 





عل الرأس ٠وضع‏ ثلاث أصابع » وكذلك الزجل 6 . 

وتقل ق الذّكرى عن ابن الجنيد تخصيص اعتبار الثلاث بالمرأة دون الرجل » 
ومضيفي الرجل بالاصبعالواحدة » حيث قال : « يجزى' الرجل فىالقدم اصبع واارأة 
ثلاث أصابع » ولعله استند الى صحيحة زرارة التقدمة » ولعل من استند اليها مطلقأ 
بى على عدم وجود القائل بالفرق وم إعتبر مخلاف ان المنيد » مؤيداً ذلك برواية 
معمر إن كبر . 

ثم انه لاينى عليك ان اقصى ما يستفاد من ادلة القول الاول وجوب مسح 
بعض من الرأس مقتضى الآبة وشي' منه بمقتضى الاخبار » ومن الظاهر التفق عليه انه 
ليس المراد بعضًا ما ءن الابعاض ولا شيا ما من الاشياء » بل بعضًا معيئا من ابعاض 
الرأس وشيثا معيئا من اجزائه . فلابد من الرجوع الى دليل معين لذاث البعض المراد» 
وليس إلا هذه الأخبار اللدالة على الاصبع او الثلاث » فنكا انه بالنسبة الى تعيين محل 
المسح من اطلاق الآية والاخبار المطلقة » اوجبوا الرجوع الى أخبار القدم نخصوا 
اطلاقها به » ولم يجوزوا السح على غير المقدم من اجزاء الرأس » فكذاك يجب انيكون 
بالنسبة الى مقدار الأسح ء فيجب الرجووع الى ما دل عليه من الاخبار : ومخصيص الابة 
وجملة الاخبار الموافقة لا فى الاطلاق به . 

وبالجلة فالروايات فىهذه السألة ما بين مطلق ومقيد او مل ومفصل » والقيد 
يك على المطئق والمفصل على الجمل » فالعمل بالمفصل والقيد متعين مالم يظبر خلافه . 

ورجح السيد السند فى الدارك حمل الاخبار القيدة على الاستحباب يي 0 
الشبور » بعد ان احتمل ماذي ناه من تقبيد مطلق أخبار المسألة بمقيدها . 

وانت خمير بما فيه بعد ما ذك ناه » قانها عند التحقيق غير دالة على ما د كرود 


من المسمى كا عرقت ٠‏ 





اا ل إ( مسم الرأس ) ج31 

نعم ببق السكلام فى التوفيق بين روايات الاصبع والثلاث » وعكن ذلك 
بأحد وجوه : 

( منها ) - حمل روايات الاصبع ب حيث أنها قد اتفقت على السح بها نحت 
الهامة ‏ على الضرورة » لا فى رواية حماد عن الحسين )١(‏ قال : « قلت لاني عيدا 
( عليه السلام ) : رجل تومأ وهو معنم فثقلءليه نزع المامة لمكان البرد ؟ فقال ليدخل 
أصيعه » وهذا هو ظاهر الشيخ فى التباءة م سلف فى عيارته . 

و(ءنها) - جل الاصبع على أقل الواجب والثلاث على الاستحباب » ”م 
هو ظاهر القنعة » وصريح الدروس » وظاهر غيره ايض كا من . 

و(منها) - مل روايات الثلاث على مسح هذا المقدار فى عرض الرأس 
والاصبع الواحدة على كونه في العاول » فان ظاهر روايات الثلاث اعتيار مسمم هذا 
القدار لا وجوب كونه ثلاث اصابع » وان كان ظاهر عبارة الصدوق تعين صكونه 
ثلاث أصابع » الا انه خلاف ظاهر الاخبار » فيجب تأويله ورده اليا . 

وأكثر الاصحاب حاوا روايات الاصبع والثلاث على هذا الوجه » سكن 
القائنين منهم بالا كتفاء بالمسمى ولو يجزء من أصبع مجعلون ذلك على سجبة الاستحباب » 
قال شيخنا الحقق الثاني شرح القواعد: ه اعلم ان الراد مقدار ثلاث اصابم فيعرض 
الرأس » أما في طوله فقداره ما يسمى ماسحا . ويتأدى الفضل مسح المقدار المذكور 
وأو باصبع » أنتعى . 

وأما ما احتمله بعض متأخرى المتأخرين من جواز ان يكور" الام بادخال 
الاصبع فى تلك الاخبار لان يكون آلة لمسح ‏ بناء على ما قدمناه من كلام شيهنا 
الشبيد الثالي ‏ فبعيد جداً . 

وماذكر ه بعض مشايخنا الحققين ‏ من ان استناد الشيخ فى وجوب مسح 

. المروية فيالوسائل فى الباب - وب من ابواب الوضوء‎ )١( 





ج5 سح ارأس) سس 
مقدار اثلاث الى صحيحة زرارة ورواية معمر المتقدمتين )١(‏ ضعيف » إذ لا يازم من 
اجزاء قدر عدم اجزاء ما دونه الا بللفيوم الضعيف ء وأو سل دلالته عرقافلا يمارض 
ظاهر السكتاب ومنطوق الخبر الصحيح ‏ . 

ففيه أ نالاستدلال بها ليس باعتبار دلالة منبوم الاقبااضعيف » واعا هو باعتبار 
الدلالة العرفية المسلمة يينهم غير .وضمكا ذكره دو وغيره : واما ما ذ كره من معارضة 
الكتاب والنص الصحيح فليس بثيء بعد ماعرفت . اعدم المعارضة بين المطلق 
والمفيد والجمل و البين ؛ اذ يجب عقتفى القاعدة المسلمة فما بينهم فىغير ٠وضع‏ حمل 
الاول منها على الثاني . 

9 اعإانار وآنات كسح قدرالثلاث والمسح بأصبع لحن فشي »مها تقد 1 نه 
فى جبة العرض او الطول . لسكن جملة من الاصحاب كا عرفت - قبدوا روابات 
الثلاث يكو ن ذلت المقدار فى جبة العرض كا تقدم فى كلام ثاني الممققين » ومثله ايض 
كلام ثاني الشبيدين فى شرح الشر أ . حيث قال بعد قول المصنف : « والمندوب 
مقدار ثلاثاصا بع عرضا 6 ما لفظه : « عرضا حال م نالاصابع او بنع الخافض » 
والمراد مور الماسح على ارا س بذا المقدار وان كان باصبع لا كوت اله المسح 
ثلاث اصابع © انتعى . 

والمفهوم من عبارة الشيخ افيد المتقدمة ان اقل الواجب مقدار اصبع يضعها 
عليه عرضًاً . ذفان كان مستئده ( رمه اله ) حمل روايات الاصبع على مقدارها عرض 
وإلا فبوخال من المستند مع كون حمل تلك الروايات علىذلك فى غاب ةالبعد م نحاق لفظبا 
فانها ظاهرة الصراحة فيكونالمسح بالاصبع » فبوفىالتحقيق خال عن المستند . اليم الا 
ان تحمل اخبار قدرالثلاث على كونه طولا . وهي تقرب من الواحدة عرض » والى هذا 
الجل مال الحقق الحدث الاسترابادي ( قدس سره ) حيث قال بعد نقل كلام ثاني 


8 فى الصحيفة‎ )١( 





7 3 سح الرأس) ج١١‏ 
الحققين وثاني الشهيدين المتقدم الدال على حمل روابات قدر الثلاث على كونه في جبة 
العرض - ما هذا لفظه : « الظاهر من الروابات أن يكون الممسو ح من غرض الرأس 
بقدر طول اصبع ومن طوله بقدر ثلاث اصابع .ضمومة . ومن الروايات المشار اليبا 
صحيحة زرارة )1١(‏ المشتملة على قوله ( عليه السلام ) : « وسح ببلة يمناك ناصيتك » 
لان المتبادر .نبا مسح كلها » وصحيحته الاخرى (؟) قال : « قال ابو جعفر ( عليه 
السلام ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث اصابع ولا تلق 
عنها خمارها 6 ورواية معمر عناني جعفر ( عليه السلام ) (") قال : « يجزى" من المسح 
علىالرأس موضع ثلا ثاصابع : و كذات الرجل » والناصية في غالب الناس عرضها قدر 
طول اصيع وطولها قدر ثلاث أصابع مضمومة » انتهى . 

وقال صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل بمد كلام فى المقام : « واللماصل 

انام نلف رما تضمن المسح بالثلاث » بل المسح بالاصبع » أو مسح .وضع الثلاث 

وعقدارها » من غير تقييد المسح بكونه فى طول الرأس او عرضه » ولالموضع اثلاث 

بكونه مأخوذاً م من أحدهما أو كايهها حالة وضع الثلاث على الرأس » منطبقا كل م نخطيبا 

الطولي والعرضي على مثله من خطيه أو على مقابله » فالاعراض عنه ‏ من باب « اسكتوا 
عما سكت الله عنه 6 (4) أولى »انتعى . 





وفيه أن الظاهر من الاخبار ‏ بعد ضم بعضها إلى بعض - غو ما ذكره الحدث 
الامين ( قدس سره ). 
( الثالث ) - المنهوم من كلام القائلين بالمسمى أو الاصبع أن غابة ما يستحب 
الزيادة عليه لوغ قدر ثلاث أصابع مضمومة . وما ما زاد على ذلاك المقدار» فبليكون 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى اباب 6 واع-من أبواب الوضوء 


(9) د (م) المروبة فى الوسائل فى الياب ب 331 - من ادراب الوضوء . 
63 تقدم الكل دم فيه فالصحيفة "مؤ من الجر ٠‏ الاول 








اج" (مسح الرأس ) ايا سد 

محرما او جائزاً » او يغرق فيه بين استيء'ب الرأس وعدمه؟ اقوال : 

قال شيخنا الشبيد الثاني فى شرح الرسالة : « وغاية المؤكد ثلاث اصابع , 
ويجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس » فيكره علي الاضح » الا ان يمتقد 
شرعيته فيائم خاصة . وقيل دبطل المسح . وقد اغرب الشارح الحقق ( رحه الله ) حيث 
جعل الزائد على الثلاث اصابع غير مشروع » انتهى . 

وتمن صرح بكراهة الاستيعاب الشبيد فى الذكوى والدروس . معللاله فى 
الذكرى بانه تكلف ما لا يحتاج اليه . وفيه ضعفك . 

وثقل عن أبن حمزة تحرعه . لانه مالف للمشيروع . وظاهره عدم الفرق بين 
اعتقاد الشروعية وعدمه . ش 

وى الخلاف ادعى الاجماع على بلعيته فيجب ثيه , 

وابن المنيد حرمه مع اعتقاد الشروعية » وابطل به الوضوء . ورده جملة من 
الحققين باشمال مسح الرأس على الواجب فلا يؤثر الاعتقاد فىالزائد . نعم بائم بذلك . 

وابو الصلاح ابطل الوضوء لو تدين بالزيادة فى الفسل أو المسح . ورد بما 
رد به سايقه . 

اقول : والذي يقرب عندي انه متى مسح أو غسل ما زاد على الفدر الموظف 
شرعا » ذا نكان مع عدم اعتقاد المشروعية فالظاهر انه لا ترم ولا كراهة » لعدم 
الدليل على ذلك » وان كان مع اعتقاد المشروعية فالظاهر بطلان الوضوء لوجوه ؛ 

( اما اولا) - فلار' _ العبادات تابعة لاقصود والنيات صحة وا بطلا , بل 
وجوداً وعدماً كاتقدم حقيقه » وعجرد حصو الأمور به شرعاً - مع عدم كو نه تقصوداً 
مخصوصه كي اعى به الشارع ‏ لا يعتد به » لانه فى الحقيقة واقم غير نة » والا لصحت 
صلاة مر ام عالا عامداً فى السفر بناء على استحباب التسلم » فانها قد اشتمات 
على الواجب واقعا . مع ان الاجماع نصأ وفتوى على خلاقه.. واولى منه صحة صلاة القام 








سس يا سس (.سح الرأس) اج 





فى مواضع التخبير ثم احدث عدا أو قطع الصلاة باحد القراطم في اثناء الركتين 
الاخيرتين 04 بئاء عل استحياب التسلم 3 وعدم قضك العدول الى الملقصورة 4 فنالا جب 
عليه الاعادة , لاشهالصلاته هذه على الصلاة المقصورة التي هيحد الأردين فى هذا المقام 

و( اما ثانا ) - فلانه فشر يم وأدخال ف العبادة ما ليس منها فيكون ٠بطلا‏ . 

و( اما ثالثًا) ‏ فلان جهلة من الحققين صر دوا في مسألة الثرق بين الفسل 
قصد المسح به » وهو دال ‏ كا هو ألواقم ‏ على ارن القصد مما له مدخل فى الصحة 
والابطال , والا فاو اجرى المكلف الماء بيده على رجلهكاها ورأسه كلل مع اعتقلاه 
الفسل به » لزم صحة وضوئه » لاشماله على المسح شرعا بناء على ذلك القول وان كان 
غير مقصود له ؛ وعدم الضرر باعتقاده كون ذلك غسلا . وزيادته على ماهو ااواجب 
واقعاً : والآبة والنصوص ترذه . 

و(اماراساً  )‏ فلانهم صرحوا ‏ الا الشاذ منهم ‏ بتحريم الغسلة الثالثة 
الاقوال فى المسألة , وهو اظبرها دليلا : 

لقول الصادق ( عليه السلام ) فى حديث داود الرقي المروي فى كتاب رجال 
الكت ١ )١(‏ ... ومن توضا ثلانا ثلان)ا فلا صلاة له » . 

وقوله ( عليه السلام ) فى الحديث المذكور (0) اداود بن زربي : « توضأ مثثى 
مثى ولا تزدن عليه ؛ ذانك أن زدت عليه » فلا صلاة لك » , 

وما روآه فىالثقيه (©)سرسلا فيباب صفة وضوء رسول الله ( صلىالله عليه وآل) 
قال : « قال (عليه السلام ) : من تعدى في وضوئه كان كناقضه » وسيأتي تحقيق 
ذاك في مله . 

(0ى (؟) فى الصحيفة .. ؟ وف الوسائل فى البأب + - من ابواب «لوضوء . 
(0) ج كس ون . وف الوسائل فىاللاب - 1م - من أنو'بٍ الوضوء 





ج ( سح الرأس ) 3-0 

( الرابم ) - الغبوم من ظاهر كلام الصدوق ف الفقيه » والشيخين ف القنعة 
والبسوط واانهاية . انه يجب على الرأة وضع القناع فى الصبح والغرب لاجل السح . 

وصرح فى القئعة بانها مسح هنا بثلاث أصابم من رأسها حتى تنكون “سبغة » 
وانه برخص لها فى باق الصاوات المسح حت امار » بان تكتقي بادخال اصبع نحت 
خمارها ء قال فى المقنعة : « وتدخل اصبعها نحت قناعها فتمسح على شمر ها ولو كارف 
ذلك مقدار اعلة © ٠‏ 

وصرح الحةق والعلامة وجملة مرء الحققين باستحباب وضع الخار مطلقاً » 
وتأكده فى صلاة الغداة والغرب . 

وعضهم اقتصر على ااغداة خاصة » لعدم وقوفه على نص يتضمن اضافة الغرب 
اليبافي ذلات . 

والذي وقفت عليه م نالاخبار التعلفة بهذه السألة رواية الحسين بن زيدبن علي 
ابن الحسين (عليها اسلام) عنابيه عن ابي عبدالله (عليه السلام ) )١(‏ قال : « لا عسح 
الرأة بالرأسكا بمسح الرجال » انما الرأة اذا اصبحت مسحت رأسها وتضعالخار عنها » 
ذاذا كان الظبر والعصر والغرب والعشاء عسح بناصيتها © . 

وما رواه الصدوق فى الخصال (؟) سنده فيه عن جابر الحعنى عن ابى حمر 
(عليه السلام ) قال : « اأر ألا كسح كا مسح الرجال » بل عليها انتلق الخار عن موضمع 
مسح رأسبا فى صلاة الغداة والخرب وعسح عليه » وفى سائر الصلوات تدخل اصيعبا 
فتمسح على رأسها من غير أن تلت عنها خمارها » . 

وطعن بعض متأخرىالمتأخر ون بعد ذ كر الرواية الاولى فيا بضعف السندوالدلالة . 

وفيه أن ضعف سئدها باصطلاح متأخري اصحابنا لا يقوم حجة على ن لم يقل 
اج ؟ ص مغ؛ وف مستدرك الوسائل فى الاب ,؟- من ارات الوضوء . 





سس بام ل ( مسح الرأس) ج 
بذلك الاصطلاح سما المتقدمين . والاولى ٠ن‏ الروايتين دالة على وجوب وضع اخار 
بالجلة الخيرية الظاهرة فى الو جوب كلام » وان كان جملة من متأخري متأخرينا عنعونه 
فى الأعى فضلاعنها ٠‏ والرواية الثانية دالة على ذلاك بقوله : « عليها ان تلقي » الدال 
بظاهره على وجوب الالقاء وتحتمه . 

والرواية الثانية قد تضمنت اضافة الغرب الى الصبح فيوضم ا خار . فا اعترض 
به جملة ٠ن‏ متأخرى المتأخر بن على المشاي التقدءين في اضاءة لغرب في عبائرهم ناثى* 
عن فصو تع . و] وق مومه في ير موطع . 

ثم ان ظاهرهذه الرخصة للرأة فى المسح نحت القناع ‏ بادخال الاصبع وسح 
ما نالته من رأسها ولو بقدر الاكلة .كا فى كلام الشيخ المفيد ٠‏ وانها ليست كلرجال 
فى ذاك ‏ اختصاص هذا الحيم بها فيذاك الوقت الخصوص » وعدم اجزائه ا فيغيره 
وعدم اجزائه لارجال ايض » و هو نما يبطل القول بالمسمى يا هو الشبور » ويؤبدماذهب 
اليه اأشايخ الثلائة ( نور الله تعالى «ضاجعبم ) من وجوب القدار الذي تقدم محقيقه 
في هذا البحث . سكن قد تقدم فيصحيحة زرارة عن الي جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ انه 
قال : « اارأة تجزيها من مسم الرأس ان مسح مقدمه قدر ثلاث اصابع ولا تلق عنبا 
ارها 6 وهو مناق لا دلت عليه هاتان الروابة'ن » من مخصيص السم بقدر ثلاث 
اصابع ببعضالصاوات والاوقات ؛ دمن وجوب القاء الذار اواستحبابه في موضع المسح 
لان ظاهر قوله : « ولا تلق عنها مارها 6 اما نعى على بعض اللغات » أو خير فيمعنى 
النغي . ويمكن الجواب عن الاول بان اطلاقها مخصوص بذينك الخبرين . وعن الثاني 
بأن قوله : « ولا تلق » بالنصب عطف على 2 مسح ؛ وحاصل المعنى حينئف أنه يجز با 
السح بمقدار ثلاث اصابع ؛ وعدم القاء ألذار فى ذلك الوقت الذي يجب أو يستحب فيه 
الالقاء » وهو رخصة لهاء اذالظاهر ان حكة القاء الخار في موضم الامي به في تلاك 


(1): الدهبة في الوسائل فى الباب - .م ب من ابواب الوضوء . 





ج75 ( سح الرأس ) سد هبالا سمب 





الاخبار انما هو لاجل الاستظبار فى المسح بذلك المقدار » فهي مكلفة في ذلكالوقت 
بشيئين : اأسح بقدر اثلاث » والالقاء » وهذه الرواية دلت على اجزاء أحدها » وهو 
الام والمقصود بالذات الذي هو ناسح بالثلاث دون الالقاء . ومكن أت يستنيط منه 
ممونة ما ذكرنا ان ما يستحب او جب مسحه من موضع اأسح ثلاث أصابع ليس فى 
عرض الرأس بعرض الاصايم , لعدم توقف ذلك على القاء الخار . 

( الخامس ) - لا ريب انه اذا اقتصر الأكلف على الغرد الانقص من السح 
فقد تأدى الواجب به » ولو ألى بالفرد الكل فقد صرحوا بان ما زاد منه 
على القدر المهزى .ستحب عينًا أتفاقًا » لكن هل نوصف مع ذلك بالوجوب 
ام لا قولان : 

اختار اولما الحقق الشيرخ عل فى شرح القواعد » قال : « ولا يضر ترك 
الزائد “لان الواجبهو الكلى » وافراده مختاقة بالشدة والضعف » تاي فرد الى به 
محقق الامتثال به » لان الواجب بتحقق به » انتهى . 

واختارثانيها العلامة » نظراً الىانه يجوز تركه لا ا ى بدل ولا شيء من الواجب 
كذلك » فلاشيء من الزائد واجب . وبان الكلي قد وجد رج به الكلف عن العبدة 
ول ببق شيء مطلوب منه حتى يوصف بالوجوب . 

وفيه ان جواز تركه هناانما هو الى بدل » وهو الفرد الناقص الذي الى به 
فى ضمن هذا السح . وحيذك فيكون من قبيل اف راد الواجبات الكلي ةكا فر ادالواجب 
اير م عنى ان مقولية الواجب هنا على هذا الفرد الزائد والناقص كقواية الكلي 
على اقراده الختلفة قوة وضعمًا » وحصول البراءة بالفرد الناقص لامن حيث هو جزء 
الزائد » بل من حيث انه احد افراد الكلي وان كان ناقصاً . 

هذا كله مع وقوع المسح دفعةواحدة» اما اذا وقع تدريجا فقد صرح الشبيدان 
فى الأكرى والروض بان الزائد مستحب قطما » قال فى الروض بعد تقل كلام 





ا ( مسح الرأس) ج"”" 


١‏ الذكوى التضمن #تفصيل بين الدفمة والندريم : «وهذا التفسيل حدن . لأنه مع 
التدرح يتأدى الواجب عسح جزء فيحتاج أتجاب الباقي الى دايل » والاصل يفتضى عدم 
الوجوب » خلا ما لو.سحه دفعة » أذ لم يتتحقق فم ل الفرد الواجب الا بالجيع 6 انتعى 
والسيد السئد فى اأدارك جعل مطرح الخلاف فى امسالة هو السح تدرا . 

ولا مننى - على المتأمل بعين التحقيق والناظر بالفكر الصائب الدقيق ‏ انكلام 
الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في هذه امسألة ونظ ثرها على غابة من الاجمال . 

وتحقيق اللقام ‏ بتوفيق الاك العلام وبركة أهل الذكر ( عليهم السلام  )‏ ان 
يقال: لاريب ار منثأ التخير فى هذا القام هو اطلاق الأمس باسح الصادق يزه 
من أصيم ‏ مثلا الى باوغ قدر ثلاثاصابع «ضمومة الي شي اعلى امر اتب » فالواجب 
الكلي دو المسح المطلق وأفراده هي كل مسحة قصدها المكاف وارقعها . قليلة كانت 
أو كثيرة » فكل فرد نبا الى به تأدى به الواجب » وكل فرد ناقص منها فهو مفضول 
بالنسبة الى ما هو ازيد منه » وكل واحد من الافراد المشة.|ة على الزيادة بوصف فى حد 
ذاته بالوجوب للكونه اد افراد الواجب الكلي » وبالاستحباب لسكوته كلما 
دونه » وهذا معن قولم ف الفرد الكل من افراد الواجب التخييري : انه مستحرذالي 
واجب مخبيري ؛ وحيتتذ فتى مسح المكلف القدر الا كل دفعة أو تدرصماء عنىانه 
قطم على جزء فى اثناء مسحه نم تجاوزه » فان كار" قصده ونيته الامتثال بذلاك القدر 
الا كل » فن الظاهر انالزائد على القدر المجزى وهوالمسمى ء أو القدرالذيقامعليه 
اولا ‏ واجب . اذ الواجب هو مجوع ما قصدهء وما الى به هن القدر المهزى” ضمن 
هذا المسح أو قطم عليه لا بخرج به عن العهدة 6 أعدم قصد الامتثال به خاصة 
بل به وما زاد » إلا ان يعدل الى قضْده » ولو اجأ من غير قصد يتعاق به لازم اجزاء 
عبادة من غير نية » وقد عرفت غير مرة أن الاقءال عيادة وغيرها لا كيز ا ولحود] 
وعدما ‏ ولا اثر بكرتب عليها صحة و بطلانا وثوابا وعقابا ب إلا بالقصود والثيات ؛ 
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فك أن الرككتين فى صورة التخبير غير مبزئة ما دام القصد متعلقاً بالامام فيجب فم 
الاخيرتين . كذك هنا لايجزى" ذلك القدر الاقل مالم يقصد الامتثال به . وان كان 
قصده الامتثال بالقدر الذي قطم عليه فى صورة التدريج او اقل ما صل به المسمى » 
فالظاهر أن الزائد عليه لا يتصف بوجوب ولا باستحباب ‏ اما عدم الوجوب فلارنف 
الواجب الكليقد حصل فيضمن هذا الفرد الذي تعلق به القصد ء واما عدمالاستحباب 
فلعدم الدليلعليه » ولان الاستحياب الملحوظ فىهذا المقام انما هو باعتبار افضلية أحد 
افراد الواجب التخبيري على غيره من سائرالافراد . وهو غير حاصل دنا . وأيضا فهو 
ملازم لوصف الوجوب "ا عرفت » فبانتفاء الوجوب عنه ينتنى الاستحباب » ولا دليل 
على الاستحباب بغيرهذا المعنى » بلالظاهر دخوله حينئذ فىالتكرار المنهيعنه فى المسح 
نعم لواريد بالزائد فىكلامهم يمنى فرداً كل منهذا الفرد الذي تعلق به قصدالمكلف 
لا عمنى الباق الذي هو ظاهر .طرح الكلام » فانه يتصف بالوجوب والاستحباب 
فى حد ذأته كا قدمنا بيانه » ذا نا ختيار المكاف فرداً ناقصا منافراد الواجبالتخيري 
لا بنفى وصف الوجوب والاستحباب عن الفرد الا كل منها فى حد ذاته . واما ان الباقي 
بن الماقة:الشرعة بن افيد الحعال: م مرااحادة من ننه الأحعاب 
ورتب ثواب المسحب عليه كا هو أحد القولين » أو الوجو ب كا هو القول الآخر 
كا هو ظاه ركلامهم » فلا اعرف له وجب . فانه كا ان المكلف لوقصد الصلاةا مقصورة 
فى .وضع التخير ثم صلى والمال كذلك اريم . فان الرككتين الاخيرتين ان لم تكن 
مبطلة لاصلاة لا اقل ان تكون باطلة . ولا يصح وصفها بالاستحباب فضلا عن الوجوب 
وقاصدالتسبيح باربع تسبيحاتفى الركتتين الاخيرتين ثم تجاوزها الى بعض الصورالزائدة 
من غير عدول اليها . فانه.لا نتصف بالاستحياب من حيث التوظيفب فى هذا المقام وان 
احتمل الاستحباب من حيث كونه ذكرا . فكذلك فيا محنفيه » على انه نيازم هنا خاو 
ذلك الزائد من النية والقصد , فكيف بتصف وجوب أو استحباب .م حكونه اليا 
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من النية والقصد بالكلية + ذانا كاف إعا قصد اداء الواجب يذلاك اللِزء الذية؟ نام 

وبالجلة فالاستحباب الذاني اللازم للوجوب التخييري فى هذا المقام اها يتعاق 
مجموع الصورة الكاءلة لا بهذا الجزء الزائد : وكلام الأصحاب فى جميع صور هذه 
المسألة فى غاية الاجمال كا 5ك نا ٠‏ وذلات فانهم فى جميع صور هذه المسألة يجعلاون محل 
الخلاف ما زاد على الفرد الناقص بعد تأدى الواجب بذاك الفرد الناقض » وانه هل 
يتصف بالوجوب اوالاستحباب ؟ وهو ظاهر فىكون المراد به ما بين الفرد الذي قصده 
وتأدى به الواجب الى نهاية ما اقتصر عليه من الفرد الكامل , ثم انهم فى مقام 
الاستدلال على وجوبه ودفم القول بالاستحباب يقولون أنه احد افراد الواجب الكلي 
وأنها قابلة لشدة والضعف ء فبذا الزائد مستحب لسكونه أكل الافراد . وهو واجب 
كو ه احد أفراد الواجب الكلى . وجواز تركه اما جاز الى بدلوهو الفرد الا نقص 
وان خبير بان هذه التعليلات انما تنطبق على نفس الفرد الكل لا على ذلك البعض 
الذي عرفته ..وايضأً فانهم ‏ على تقدير القولبالوجوب فى ذلك الزائدالذي جعاوه. ارح 
المزاع - أوردوا اشكلا” فىانه يازماتصافثيء وأحد بالوجوب والاستحباب. ثماجاوا 
دنه بان اطلاق الاستحباب على الفرد الز اد مول على استحبابه عيناً » معنى انه افضل 
التردين الواجبين » وذلك لا ينافي وجوبه مخبيراً من جبة تأدى الواجب به وحصول 
الامتثال » كذا قرره فى الروض. فى مسألة التسييح فى الاخيرتين . وهذا الجواب 
- كا ترى - لا ينطبق الاعلى نفس الفرد الأأكل كاهو صر العبارة حيث اطلق 
عليه الفرد الزائد , لا على نفس الزيادة خاصة كاهو مورد الاشكال . وربما كان مبنى 
كلام القوم على اعتبار الام الكلي من حيث هو من غير ملاحظة شيء من الخصوصيتين 
فيكون من قبيل الماهية لا بشرط شي' ؛ فانه بتتجه حينئذ صدق اداء الواجب بالمسمى 
ويصح وصف الزائك من حيث كونه عه هزه هذا الجموع ‏ بكل من وص الوجوب 
والاستحباب ٠‏ لاتتاف المجموع بعها حسيا قررنا آنا » لكن ببق الاشكال في صورة 





والاستحباب لازائد . والاستحباب بغير المعنى المذكور نما لا مال له فى هذا المقام . 
والله الءالم . 

(السادس ) - الظاهر كا هو المشبور ‏ جواز التكس هنا ء لاطلاق الآية 
وخصوص صحيحة حماد بن عمْان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « لا بأس 
عسح الوضوء مقيلا ومدبراً ©. 

خلاقًا للمرتغى والشيخ ف التباية والخلاف وظاهر | بن بابويه » محتمجأ عليه 
فى الحلاف ‏ و.ثله فى الانتصار ب يان .سح الرأس منغير استقبال رافع لحدث اهاعا 
خلاف مسح الرأس مستقيلا » فيجب فمل المتيقن . وثقل ايض عن الشيخ فىكتاني 
الاخبار ذلك » نظراً الى مخصيص الصحيحة المثار اليها بندوى قول ابي الحسن ( عليه 
السلام ) فى رواية بونس (؟) : 9 الام فى مسح الرجلين ٠وسع‏ ... » ولا يخ مافىهذه 
الادلة من الوهن ٠.‏ 

والعجب من السيد ) رحهه الله ( فى تجويزه التكن فى الوحه واليدئ لاطلاق 
الآية © ومنعةه هناء مع جر يأن دليله فيه . واعتضاده بالروابة ٠.‏ 

وذ جماعة من الاصحاب كراهية النكس هنا » وعاله ف المعتير بالتفصمى 


دن الخلاتف . 
ورد بان المفتضى لاسكراهة ينغي أن يكون دليل احالف لا ننس الخلاف 
ودو كذلك ٠.‏ 


( السابع ) - الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( نور الله تعالى مضاجعهم) 
فى وجوب المسح بنداوة الوضوء مأ وجد ابا فى اليد » والمشهور أنه مع جفاف اليد 
1 دن شعر ليته أو حاحيا » رمم جفاف الجيع 3 فان كان لضرورة اقراط الحر 


(1)ام(؟) المروبة في الوسائل فى الباب ‏ .ب ب من ابواب الوضوء 
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او قله الماء حار الاسرتئناف وإلا أعاد الوضوء . 

وظاهر الشيخ فى الخلاف َه حيث لسرب وحوب المسم بنداوة الوضوه الى 
الاكثر ‏ وجود الخالف فى المسألة , ولعله ابن المنيد على ما نقله عنه العلاءسة 
فى الحتلف » فانه قال : « اذا كان ببد المتطبر ندأوة يستبقبها من غسل يديه » مسح 
ليمينه رأسه ورجله الى . و بنداوة اليسرى رجله إإيسرى ٠‏ وان لم يستبق ذلك اخذ 
4 جديدا أرأسه ورجليه »© وهو باطلاقه شامل لما لو كان عدم الاستيقاء لعدم امكانه 
ما ف ى كلام بعض الاصحاب » حيث خص نخلافه تجذاف جيم الاعضاء وقال : ان لنظ 
اليد فى كلامه انما هو على سبيل القثيل » فيكون موافقا للمثرور ويرتقع الخلاف . فانه 
على غابة من البعدعن سوق العبارة المذكورة . 

ومما دل على المشبور روايات الوضوء البيائي 6 انها قل اذتيات حهيعاً على امس 
بالبلة . وما ذكره جملة .نمتأخرى المتأخرين ‏ منالمناقشة فيها مما تقدم ذكره فيوجوب 
وخاقيه » سما حسئة الاخوين 00( المتضمنة أنه م مساح رأسة وقدميه بلل كنه لم يدث 
لا ماه جديداً 6 وصحيحة زرارة (*) « ... ثم مسح بأ بق فى بديه رأسسه ورجليه و 
بعدهالى الاناء ع , 

وندل عليه ايضا الأخبار المستفيضة بانه من ذكر انهل يمسح تى انصرف 
لمتشا لالط ا ا لا 12 0 1 

)1( الذي إظبر من كلام حملة من اصدابنا أن شلااف ابن انيد ف هذه المسألة شامل 
لا لو كان فى يد المتوضىء بلة من ماء الوضوء . فاه يوز الاستئياف ايضآ .وعرارة 
ابن الجعيد الثقولة 5 ترى - مخلافه ١‏ فانه جوز الاستئناف مع فد اللة وان كان 
بتر يط زعنه قدس سره ) 

() د(ع) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ م١‏ من انواب الوضوء . 
الحدائق وم 
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من وضوئه بأخذ من بلل وجبه » وفى بعضبا انه مع تعذر البلل في وجبه يميد وضوءه . 
«مستج رأسه ثم ذكر انه لم وسح رأسه 5 ذان كان فى لمته بلل فلَأَخدْ منه وليسح رأسه 2 
وان لم يكن فى لميته بلل فلينصرف وليعد الوضوء » . 
ورواية خلف بن ماد عمن اخيره عنه ( عليه السلام ) (؟) قال د قلت له 
الرجل يسى مسح رأسه وهو الصلاة * قال : أن كان فى لليته بلل فليمسح به . 
وما رواه ابن بابويه فى الفقيه () عن ابي بصير عنه ( عليه السلام ) « فى رجل 
نسى مسح رأسه ‏ قال : فليمسح . قال : لم يذكره حتى دخل فى الصلاة ؟ قال فليمسح 
وآبة من بلل ته 6ه 
وروى فيه (4) أيضا مرسلا عنه ( عليه السلام ) قال : « ارك نسيت مسح 
رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضولك , فان لم يكن بق فى يدك ءن نداوة 
وضوئك شي قذ ما بق منة فى لتك وأمسح به رأسك ورجليك 0 وآن م يكن اك لة 
خذمن حاجبيك واشفارعينيك وامسحبه رأسك ورجليك , وان ببق من بلة وضوئك 
شي' اعدت الوضوء » ومثلها رواية زرارة (ه) . 
وهذّه الروانات وان اشتركت فى ضعف السئد بناء على هذا الاصطلاح الحدث 
سن متأخري أصحاينا 3 إلا انها معتضدة بالشهرة باهم ؛ وش من اأرجحات عندهم 1 
مع أن فيها ما هو من مرويات الققيه اأضمون صحة ما تضمته من مصنفه » كا اعتمدوأ 
عليها أذاك فى غير موضع منكلامهم » بل ورد مثل ذلك فىحسنة الحابي عن اليعبدالله 
(1)ع(5)وره) المروية فى الوسائل فى الباب  ١‏ - من واب الوضوء . 
() د() ج ١‏ ص مم . وف الوسائل فىالباب ب ١؟‏ - من| نواب الوضوء 
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( عليه السلام ) )١(‏ قال : « إذا ذكرت وأنت فى صلاتك انك قد تركت شين من 
وضوئك الفروض عللك , فانصرف وام الذي نسبته من وضوئك واعد صلاتك , 
ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لهيتك بلابا إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح 
به مقل.م رأسك » . 

ومورد الاسئلة في هذه الاخبار وان كان النسيان » إلا انه لا قائل بالفرق ؛ مع 
ان خصوص السؤال لا مخصص الجواب كا هو مقرر عندهم . 

وكيف كان فلا ينى عل المتأمل المنصف أنه اذا كان +هلة الاخبار البيانية الواردة 
فى مقام التعلم على تهذدها انما اشتملت على السح بالبلة » واخبار النسيان كذلاك وزيادة 
أنه مع فقدها يعيد الوضوء » فكيف ببق مع هذا قوة لاتمسك باطلاق الآبة « عل انه 
لو ورد خبر بلفظ الام بالمسح بالبلة او بلفظ النهي عن التجديد ٠‏ لسارعوا الى له 
على الاستحباب والكر اهة » محتجين بعدم الجزم بدلالة الأمى على الوجوب والنعي 
على التحريم » لشيوءها فى خلاف ذلك , وهو اجتهاد محض ورج صرف . 

والعجب من جملة من مشائنا الحققين وعامائنا المدققين من متأخرىالتأخرين » 
حيث أمهم جعاوا مذهب اب نالمنيد بمجرد دلالة اطلاق الآية عليه فىغارة القوة والجزالة 
وإخذوا فى الناقشات فما ذكرنا مرء_ الروايات » وار تكاب جادة التأويلات البعيدة 
والْحلات الغيرالسديدة , مما لا يصح النظراليه ولا العروج عليه » فبعض منهم إن اعد 
على| نعقاد الاجماع بعد | بن الجنيد ٠‏ و بعض منهم بعد الاستشكال انما التتجأ الى الاحتياط . 
على اندلو 9 ابطال الاستدلال عجرد الاحمالفىالقام . لانسد هذا الباب فى جما ةالاحكام» 
إذ لا دليل إلا وهو قابل للاحمّال » ولا قول إلا ولاقائل فيه مجال . هذا . 

وما استدل به على المشبور ايض قوله ( عليه السلام ) فى صحيحة زرارة (؟) : 

(0) المروية فى الوسائل ف اللإن - ها رام من اواب الوضوء 





ج سح ارأس) ل سير اد 
«... فقد جيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة لأوجهواثنتان انراعين » وسح ببلة 
مناك ناصيتك» وما بقى من بلة متاك تمسح ,+ ابر قدمك الهنى » وعسح يلة يسراك 
ظبر قدمك البسرى » فان اجملة الخبرية ععنى الام الذي هو حفيقة فىالوجوب ‏ 

ورد بانه يجوز ان يكون قوله ( عليه السلام ) : و « تمسح » معطوفا على قوله : 
« ثلاث غرفات » بتقدير « أن » فيكون داخلا في حرز الاجزاء لا هلز مسقلة 
مادا يا الام . ْ 

وقد ينافش في ذاث بان المرنضى فد نقل فكتاب ( الغرر واللدرر ) عرء_ ابن 
الانباري انه يشرط في أضمار « ان » كذلك كون العطوف عليه مصدرً لا اسم جامداً 

والجواب ان اتعطوف عليه فى المقيقة مصدر للمرات » مم امكان الناقئة فما 
دكن اق الانباري , لعدم الدليل عليه . 

واستدل فى الختلف لابن الجنيد موثقة الي بصير )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالله 
( عليه السلام ) عن مسح الرأس » قلت : امسح ما فى بدي من الندى رأسي ؟ قال : 
لا بل قضم بدك فى الاء ثم نمسم » . 

وصحيحة معمر بن خلاد (؟) قال : « سألت أبا لسن ( عليه السلام ) أيمرى* 
الرجل أن عسح قدميه بفضل رأسه : فقال برأسه : :لا . فقلت أعاء جديد : فقال 
برأسه : لعم 6 . 

اقول : ومثلعا ايضا رواءة بي عمارة المارثي (م) قال : هد تالكيهيد بن مد 
( عليع)|السلام ) اسح رأسي بلل بدي : تال : خذ راسك ما جديداً 6. 

وأنت خير بآن مدلول هذه الروايات هو وجوب الاستئناف مع وجود البلة 6 
وهذا لا ينطيق على مذهب ابن المنيد » لتخصيصه ذلا يفقد البلة من اليد م عرفت 
من عيارته . 


)(5)١(‏ و(") المروية فى الوسائل فى الباب- ؟ - من ابواب الوضوء 





سد 044 د سح ارأس) ع5 





وكيف كان فبذه الاخبار مولة على التقية )١(‏ يا صمر م به جملة من اصحاينا. 
لانا متضمنة لمسسم الرجلين وم لا شواون كا 
ثم اجاب بانهم يعترفون لصحة اطلاق ادم اأسح عل الغسل برعم الايد ؛» 
وهو كاف فى تأدى التقية . 
واعترض هذا الجواب شيخنا اليهائي ( قدس سره ) فى الحبل المنين بان ما تضمئه 
نزل على مسح الخفين كاك اولى »6 ثم رجح ( قدس سره ) ان اعاءه ( عليه السلام ) 
برأسه نهى لمعمر عن السؤال لثلا يسمعه الخالفون » فظن عمر انه ( عليه السلام ) انما 
تهأه عن المسيح ببقية البلل , فقال : 2 أبماء مجك إل 63 لسمعةه الحاضرون 0 فقال 
( عليه السلام ) :٠ه‏ تعم 6 . 
اقول : ويمسكن الجواب ‏ عما اعترض به هن اباء السح بفضل الرأس هذا 
()ق المغنى لاير بن قدامة ج أصس ءسامى و كسمم رأسه ع م جديك قير ما فصل عن 
ذراعيه» وهو قول الى<نيفة والشانعى :و العمل عليه علد أكثر اهل العرء كاله الترملى ع 
وجوزه الحسن وعروة والاوزاع عى » ثم قال : ولنأ ماروى عبدالل بن زبد قال : > مسيم 
ال ى ( ص ) رأسه : عاء غير فضل يديه » ولان البال الباقى فى بده مستحمل فلا بجرى” 
امس بدي لو فسله فى اناء ء ثم استعمله , وفى بداية امجتهد لابن رشد ج ١‏ ص ١١‏ «أكار 
العلماء ارجب تجديد الماء لمسسم الرأس قياساً أعلى سائر الاءضاء وف جامع الترمذى ج ١‏ 
ص ممم من شرحه لابن العرنى بعد ان ذكر رواية عبدالله بن زيد وغيره ان الى ( ص ) 
اخذ لرأسه ماء جديداً قال : ه والعمل على هذا عند اكثر اهل العم رأوا ان يأخذ ارأسه ماء 
جديداً » وفى احكام القرآن للشافعى ج اجن .٠ه‏ م اخذ رسول الله رص) لكل عضو ماء 
جديداً » وقال الام ج جو ص مب : ١‏ والاختمار له ان يأخذ الماء ببديه فيمسح بها رأسه 
معأ . بد بمقدم رأسه الى قفاه و يردهما الى المكان الذي بدأ منه, . 





ج" ( سح الرأس) ماع74 لد 
التتزيل ‏ بانه من الحتمل انه بعد ان سأله عن المسح بفضل رأسه فقال : دلا 6سأله 
ثانيا أيمسح ماء جديد #كناية ع نالفل وانه يقدر الفسل دون السح ٠‏ عمنى « أيفسل 
عاء جديد ؟ 6 فاجازه ( عليه السلام ) تقية . 

هذا . والظاهر اندلا ورود لاصل الاشّكال فلا يحتاج الى ما محله كل منهذين 
العلمين من الاحمال » وذلك فان الحقق في العتبر والعلامة فى النتهى نقلا القول يجواز 
المسح عن المسن البصر ي واين جرير الطبري وابي علي الجباني » ونعين السح فقط 
عن الشعبي والي العالية وعكرمة وانس بن مالك , ونقله الشيخ فى الاستبصار عن بعض 
الققباء ءن غير تعيين . وثنقل والدي ( قدس سره) فى عض حواشيه المواز ايض 
عن أحمد والاوزاعي والثوري » وأن الانسان عندم مخير بينالغسل واأسح وحيائك 
ف الحل عل التقية من غير اشكال ٠‏ وعلى تقديره فللراد مسح الرجل كلها بطنا 
وظبراً كا هو النقول عنهم . 
وما مكنأ نيستدلءه لابن الجنيد حسئة منصور(١)‏ قال :«سأات أباعبدالله( عليه 
السلام ) عمن نسى ان مسر أسه حتىقام فالصلاة قال : ينصرف وعسح رأسه ورجليه» 
ورواية الكناني(؟) قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عنرجلتوضأ فنسى 
انعسحعل رأسه حى قام قالصلاة #قال : فلينصرف فليمسحعلير أسه ولبعد الصلاة؟ . 
ورواية الي بصير عنه ( عليه السلام ) (©) « في رجل نسى أن مسح رأسه فذكر 
وهو فى الصلاة #ققال : ار كان استيقن ذلك انصرف فسح على رأسه وعلى رجليه 
واستقبل الصلاة » و ان شك فم يدر شسح أولم يسح فليتناول ءن لحيته أن كانت 
مبتلة ولوسح'على رأسه . وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح بدرأسه 6 . 
3 (0) المروية فالوسائل فى الباب- وم من ابواب الوضوء . 
(ب) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ بم من ابواب الوضوء ٠‏ 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ب م4 من ابواب الوضوء . 





لاخ سد ( سح الرأس) ج53 





وهذه الاخبار قد اشتركت بمسب ظاهرها فى الدلالة على الامس بالاستئناف 
متى ذكر نسيان السح فى صلاته . 

والحواب عنها( اولا) - انها اخض من المدعى فلا تنبض حجة . 

و( ثانناً) د انه يحتمل جل الأعس بالسح بعد الانصراف ‏ يمنى قطم 
الصلاة ‏ على مسح من بل شعره بناء على أن نمة بلة حسما تضمنته الروايات المتقدمة » 
وهذا الاحمال فى رواية ابي بصير اقرب منه فى غيرها . وما الاعى بالمسح فيها من بلل 
لحيته مع الشك 000 الاستحباب استظباراً . واما الامس بتناول الماء ان كارك 
امامه فى صورة الشك فلمله مخصوص يذه الصورة . 

و ( ثالث ) - حمل قوله" عليه ااسلام ) : « عسح رأسه ورجليه » على أنه 
كناية عن اعادة الوضوء بسبب فوات الوالاة » ذان التعيير مثله مجاز شائع فى الاخبار » 
ومنه ما تقدم فى حسنة الملي )١(‏ حيث قال : « اذا ذَكورت وانت فى صلائك انك قد 
تر كت شيا منوضوئك امفروض » فانصرف وام الذي نسيته ...» فانه لا يستقم على 
اعطلاقه إلا حمل الاعام على اعادة الوضوءء إذ لو جف السابق علىالعضو النسي القعضى 
لفوات الوالاة » لم يكف الاتمام البتة بل تجب الاعادة . 

و( راسا) - بان بازائها هن الاخبار التقدمة ماهو صر فى أن الح فيهذه 
الصورة حو الاخذ من بلة مافى الوجه والا فاعادة الوضوء » ويدل ايضنا على الاعادة 
- زيادة على ما تقدم ‏ موئقة تعاعة عنالي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « من نسى 
«سح رأسه او قدميه او شيئًاً من الوضوء الذي ذّكره الله فى القرآن » كان عليه اعادة 
الوضوه والصلاة» وحيائك فلابد م نالنظار فالترجييح » ولاريب انه فى الروابات التقدمة 
لوافقتها للمجمع عليه ما هو أحد امرجحات النصوصة » وخالفة ما عليه العامة الذي هو 

(0) للروية ف الوسائل قالباب-م ومع - من ابواب الوضوء . 
0( المروية فى الوسائل فى الباب وه" - من أبواب الوضوء , 





جح وسح ارأس) ا 





كذلاك » والاحتياط الذي هو معدودمنها ايضا » واعتضادها باخبار الوضوء البباني » 
فيتعين حمل هذه الاخبار على احد الحامل امذكورة آنْنَاء او المل على التقية .)١(‏ 
فائلة 

اعم ان جملة من محةتىي متأخرى التأخرين صروا بات الاخذ من بلة الوجه 

لا بتقيد بفتقد البلة من اليد » بل يجوز وان كان فيها بلة جزى" للمسح» قالوا : والتعليق 

فى عبارات الاصحاب انما خرج مرج الغالب » وانه لا يختص الا"خذ من هذه الواضع 
بل يجوز من جميع محال الوضوء » ومخصيص الشعر لكونه مظنة البلل . 

ولاق ان الم الاول لا يخاو من شوب الاشكال » لعدم الدليل على ذلك 

اذ ااستغاد من اخبار الاخذ من بلة الوجه تقييد ذلائ تحال النسيان والدخول فى الصلاة 

التى في مظنة جفاف اليدكا لا مخنى » واخبار الوضوه البياني على تعددها وكثرتها ‏ 

5 اشتملت على المسح بنداوة اليدوم يتضمن شيء منها الاخذ من بلة الوجه » فن 

الحتمل قربا ان يكون الاخذ من بد الوجه أعا هو لضرورة جفاف اليد حيذئد و بدونه 

فلا جوز » والاحتياط تركه إلا مع الجناف . 

( الثامن ) - قد ذكر جملة من اصحابنا انه لا يجوز السح بغير اليد اتناف » 

وان الظاهر تعينه بالباطن لانه التيقن » الا ان بتعذر فيجوز بالظاهر » وان الاولىكونه 

فى الناصية باليد المنى » وانه يمسح الرجل الهنى باليد الهنى والرجلاليسرى باليسرى . 

ولا يخ عليك أن أأسح بالمى فى الموضعين الاولين واليسرى فى الاخير وان 

كان مما ظاهرم الاتفاق على استحبايه . الا انه لا خلو من شوب الاشكال , لماعرفت 

فى مسألة الابتداء بالاعلى » الا ان يحمل « وبمسح » على الدخول فى حيز الاجزاء 

بعطف 2 وعسح »6 على « ثلاث غرفات »كا عرفت ٠‏ فيضعف الاشكال على ما ذكرنا 

٠ داجع التعليقة و في الصحيفة م؟‎ )١( 





سس م ل ( مسح الرجلين) ج١"‏ 





وكذلك الانتخباب على ما ذكروا . 

وذكروا ايضا ان الواج ب كونه بالاصايع . ولو تعذر السح بالسكف فقدصرح 
فى الذكرى بالمسح بالذراع . وفيه اشكال . 

وهل يشترط تأثير المسح فى الممسوح ؟ قولان » اظبرها واحوطها الاول وذق 
للعلامة فى التذكرة والسيد السند فى المدارك , 


ارك اكات يديت ايعان 


والكلام فيه بقع فى موارد : 

( الاول) - وجوب مسح الرجلين دون غسلعا مما اتعقد عليه اجماع الامامية 
( انار الله برهانهم ) فتوى ودليلا كتابا وسنة » ووافقنا عليه بمض متفدى العامة » 
واقرون تغروا كشوي الشسل وهض موا يتغا #واتطر فترئ التقباء الاديية 
علي وجوب الغسل خاصة )١(‏ . 


(1) فى عمدة القارى” ج وص بع « المذاهب وظيفة الرجليناربعة : ( الاول) ب 
مذهب الأامة الاربعة مناه لالسسئة انوظيفتهما الغسل . (أأثاق) - مذهب الامامية من الشيعة 
الفرض مسحب . ( الثالث  )‏ مذهب الحسن البصري وحمد بن جرير الطبرى وافى على 
الجانى التخبير بين الخسل والمسمح . (الرابسع) ‏ مذهب امل الظاهر وهو رواية عن الحسن 
اجمع بين الغسل والمسس» ثم ذكر الاخبار المصرحة يفسل النى رص ) رجليه وبعدما 
د الاحاديث المصرحة عمسم الى ( ص ) رجليه كحديث جابر الانصارى وعمر واوس 
أبن اوس وابنعباس وعثمان ورجل منقيس . ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع قال : « غسل 
النى (ص) وجبه ويديه الى المرفةين وصبيح برأسه ورجله الى الكعبين » قال.: « وححديث 
رفاعة حسئه ابو على الطومى والترمذي وابو بكر اللزار وصححه الحافظ ابن ان وابن 
حزم » وفى اختلاف الحديث على هامش الام بج لاص .+ واحكام القرآن ج ١‏ ص .ه 
كلاهما الشانعى « غسل الرجلين مال والمسح رخصة وكال وايريا شاء فعل » وفى تفسير 
الطبري ج ٠١‏ ص وه من الطبعة تحقيق مود تمد شاكر واحمد جمد شا كر « عن جابر 





ج” ( مسح الرجلين » يشجلا سد 

والكلام فدلالة الآية (١)على‏ وجوب المسح ون الغسل مما .كفل به مطولات 
اصحابنا ( جزام الله تعالى عناخير الجزاء ) . 

لكن روى الشيخ ( رحمه اله ) فى التبذيب (؟) عن غالب بن الهذيل قال : 
« سألت أيا جمفر ( عليه السلام ) عن قول اهعرز وجل : وأمسحوا برؤوسم وارجلكم 
الى السكهبين (*) على الخنض هي ام على النصب : قال : بل في على الانض »© ولا فى 
أنه على تقدير النصب يدل على المسح ايضًا بالعطف على محل الرؤرس » كا تقول : 
ميرت بزيد وعمراً . الا انه ريما ينهم من هذه الرواية ان قراءة اهل البيت ( علييم 
السلام ) انما مي على الخفض وأن كان النصب مما يقرأون به فى ذلك القت » كاهو 
احد القراءات السبع الشبورة الآن . فانا قد حققنا في كتاب السائل ‏ وسيأتي ان شاء 
اله تعالى فى هذا السكتابالتنببه عليه فى محله ‏ أن هذه القراءات السبع فضلا عنالعشر 
وان ادعى بعض علءائنا ( رضوان الله عليهم ) تواترها عن الني ( صلى الله عليه وآله ) 
إلا ان الثابت فى اخبارنا ‏ وعليه جملة من أصحابنا ‏ خلافه وار صرحت أخبارنا 
بالرخصة لنافى القراءة بها حتى يظبر صاحب الام ( يل الله تعالى فرسجه ) . 

وليس بالبعيد أن هذه القراءة كغيرها من الحدثات ف القرآن العزِير » لثبوت 
معن الىجمفرقال : امسح علمرأسك وقدبيك . وعن الشعى نزل جبريل بالمسح ؛ ألاترى 
اتيم بمسح ما كان غسلا ويثغى ما كان مسحاأ . وعن عامى نزل جبريل بالمسع . ثم قال 
ابن جرير : الصواب عندنا ان الله ثءألى امس بعموم مسح الرجلين بالماء فى الوضوء كا اش 
بعموم مسمح الوجه با'تراب فى التيمم » واذا فعل ذلك المتوضى” فبو ماسح غاسل لانغسلبها 
امار الماء عليب) او اصابتبم) بالماء ومسحريا امرار اليد او ماقام مقامها علييماء وبذلك 
كله يظبر لك ان قول ابن كثير فى تفسيره ج ب ص +7 : « ومن اوجب من الشيعة 
مسحب فقّد ضل واضل ء جرأة لا تغفر وعثرة لا تقال . 

(1) م (م) سورة المائدة . الآيةيم . 
() ج ١‏ صي .مم وفالوسائل الاب و؟ - من! بواب الوضوءه 





مسا لي د ( مسح الرجلين » اج" 
التغبير والتيديل فيه عندنا زيادة ونقصاناً . وان كان بعض اصحابنا ادعى الاجماع على 
الاول » إلا اى فى اخبارنا ما يرده » "كا انهم قعمرفوا فى قواه تعاى فى آية الغار لدفم 
العار عن شيخ الفجار » حيث أن الوارد فى اخيارنا انها نزلت : « ... قال الله سكينته 
عليرسوله وايده يجنود لمتروها. .. » )١(‏ خذفوا لفظ « رسوله » وسجماوا مجلبالضمير . 
ويقرب بالبال ‏ كذ كره ايض بعض حلمائنا الابدال ‏ أن توسيط آبة « ... إِنما يريد 
للّاليذهب عنم الرج سأحلالبيت ... الآآبة» (؟) فى خطاب الازواج منذلك القبيل , 

هذا » وما يدل على وجوب المسح وى الغسل من اخبارنا فستفيض » ب [الظاهر 
أنه من ضر وريات مذهينا. 

وأما ما فى موثقة عمار ‏ عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (©) « فى الرجل بتوضأ 
الوضوء كله الارجليهئميخوض يها الماء خوضًا ؟ قال : اجزأه ذاك 6 فحمول عل التقية 

وصحيحة ابوب بن أوح ‏ (4) قال : «كتبت الاي الحسن( عليه السلام ) اسأله 
عن المسح على القدمين . فقال : الوضوء بالسح ولايجب فيه إلا ذلاك » ومنى غسل فلا 
بأس 6 فيحتمل الخل على التقية أيضاء فان منهم منقال بالتخبير كا تقدم (ه) والجل 
على التنظيفاكا احتمله الشيخ فى التبذيب مستدلا عليه بصحبحة أبي هام عن الي الحسن 
(عليه السلام) () «فى وضوء الفريضة فىكتاب الله مسح » والغسل ف الوضوء لاتنظين» 

وروى زرارة مضمراً فى الصحيح (7) قال قال لي : « لو انك توضأت لجعات 
مسح الرجلين غلا ثم اضمرت ان ذلك هو الفترض لم يكن ذلك بوضوء م 
قال : ابدأ مسح على الرجلين : فان بدالك غسل فغسلت فامسح بعده ليكور: آخر 
ذلك المترض » . 

(1) سورة التوبة . الآية ٠.‏ . وى سورة الاحزاب , الآية مم 


(©) د(؛) و() د(#) المروية فى الوسائل فى الياب ‏ ,ب من ابواب الوضوء , 
)6( راجع التعلمقة ١‏ في المحيفةك,مى, 
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قال المحدث الكاشاني فى الواني )١(‏ بعد ذر هذه الرواية : 9 لعل المرأدبالحديث 
انه أن كنت فى موضع تقية فابدأ اولا بالسح لينم وضوؤك تم اغسل رجليك » فارن 
بدأ لاك اولا فى الغسل قغسلت ول يتيسر لك السعح + فامسح بمد الغسل حتى تكون 
قد اند بالفرض فى آخر امرك » انتعى . 

وقال شيخنا الشبيد فى الذكرى : « واو اراد التنظف قدم سل الرجلين على 
الوضوء » ولو غسلعيا بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك , وكذا لو غسلها اتنظيف » 
وفي خبر زرارة قال : ان بدا لك فغسات تامسح بده لبكون آخر ذلك 
المفترض » انتهى . 

( الثاني ) - المشهور - بل ادعى عليه فى الانتصار الاجماع , وهو ظاهر العلامة 
فى النتهى حيث نسبه الى علمائنا اججع » وف التذكرة حيث قال : انه اجماع فقباء أهل 
ايت ( عليهم السلام ) - وجوب الاستيعاب فى مسح الرجلين طولا وأو عسماه عرضاً » 
استناداً الى ظاهر السكتاب يجمل « الى » غابة للمسح » وجملة من الأخبار البيانيبة 
ااشتملة على كون مسحهم ( عليهم السلام ) الى السكميين . 

ويدل عليه يض صحيحة اليزنطي عن ابي الحسنالرضا (عليه السلام ) (0)قال : 
« سألته.عن انسح علىالقدمين كيف هو # فوضع كفه على الاصايم قسحها المالكعبين 
الى ظاهر القدم ... الحديث » . 

وتردد الحقق ف المعتبر ثم رجح وجوب الاستيعاب لظاهر الاية . واحتمل 
فى الذكرى عدم الوجوب ء وبه جزم ال حدثالكاشاني ف الفاتيح » ونفعنه البمدصاحب 
رياض المسائل وحياض الدلائل . 

ولا ممق انه لو ثبت جمل « الى » هنا غاية للمسح كا ذكروه » لقوى الاعّاد 
على الشبور » سكن ثيوت جواز التكس ‏ كا سيأقي ان شاء الله تعالى ‏ مما منم ذلك 
“7 عسي نارود رار و لعجي ار رسو 
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الاظبر جعابا غاية للممسوح » ويؤيد ذلك أيضًا قريئة السياق » فانها فى المرفقين غاية 
للغسول أتناقا . 
واما الاستناد الى بعض اخبار الوضوء البياني فى الوجوب فحل اشكال ؛ لعدم 
الصراحة في ذلا , لاشمال بعضها على مسح الرجلين و بعض نلى تابر القدمين الصادق 
عرفا بمسح البعضش + كاشهالها على مسح ارأص فى بعض والقدم فق ابن مع الاتفاق 
على عدم الاستيعاب فيه » فكذا فيها. 
وممادل على هذأ القولايضا الاخشار الدالةعلىعدم استيطانالشر | كين حال السح 
كا فى حسنة الاخوين عن الباقر ( عليه السلام ) )١(‏ -حيث قال ( عليه السلام ) : 
« ...ولا دخل اصابعه نحث الشراك ... » . 
وحسنة زرارة عنه ( عليه السلام) () :2 ان عليا (عليه السلام) مسح على التملين 
و يستبطن الشرأ كين » . 
وضعيفته ايض (©) :2 أن عليا ( عليه السلام ) توأ ثم مسح على نعليه ولم يدخل 
دده نحت الشراك » . 
ورواية جعثر بن سلمان 03 قال : «سألت ابا المسن مومى ( عليهالسلام ) 
فقلت :” جعلت فداك يحكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظبر قدمه » 
أمزيه ذلك * قال : لعم 6. 
ويؤيده ايا قوله ( عليه السلام ) فى صحبحة الاخوين (ه) :< قال الله تعالى : 
)١(‏ دزه) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ م من ابواب الوضوء ٠.‏ 
(؟) المروية فى الوسائل فالباي ب وب ومم- من انواب الوضوء . 
(م) المروية فى الوسائل فالباب ‏ مم من ابواب الوضوء . 
(4) المروية فى الوسائل فالباب ‏ م؟ ‏ ءن ابو أ بالوضوء . وسئد الروايةى الكاق 
8 أ ٠.١‏ والواف ج و ص 44 عنه مكذا : عن جعفر بن سيان عن عمه قال 5ك الم 


وفالتبذيبعنالكاق ج ١صم؛‏ والوسائل ويامعالرواة ج وص بو عثه ايضاً مكذا : 
عن جمفر بن سذمان عمه قال لثمو الخ 
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وأمسحوا رؤوسم وارجلم فاذا مسح بشي من رأسه أو بشي من رجليه 
قدمياما بين السكعيين الى آخر اطراف الاصايم فقد اجزأه ... » . 
وقال فى حستتها (؟) ايضًا : « ثم قال : وامسحوا برؤوسم وارجلم الى 
الكعبين . فاذا مسح بثي' من رأسه او بشي من قدميه ما بين السكعبين الى اطراف 
الاصايع فقد اجزأة .ن ة:. 
وفى صحيحتهما الاخرى (") انه قال فى المسح : عسيح على النعلين ولا تدخل 
بدك حتالشراك : واذا مسحت بشي' من رأسك او بثي' منقدميك مابين كمبيك 
الى اطراف الاصابع فقد اجزأك » . 
وي ظاهرة كا ترى - فىكون التحديد ف ألآية للممسوح لاللمسح ؛ حيث ان 
« الى » فى كلامه ( عليه السلام ) قرنت بالاصابع دون الكعيين عقيب الاستدلال 
بالآية فى الروابتين الاولتين » فبو كالتفريم عليها والتفسير ل!ا » قال شيخنا صاحب 
رياض المسائل ( رحمه الله ) : وه ما » فى « ما بينالتكمين »كا تحتمل اموصولية اأفيدة 
للعموم والابدال من « شيا 4 فيفيد عفووم الشرط توقف الاحزاء على مسح مجو 
السافة الكائئة يينعماوهو يستازم الوجوب »فكذاتحتمل الوصوفية معالا بدال منه عو كلاها 
مع كون « ما » واقعة على المكان منتصبة أنتصاب الظرف » والعامل فيه ما عمل فى الجار 
والمجرور الواقم صفة دشي » من السكون ءاو بدلا من قدميه أو من رجليهالميدل منه 
قدميه بدلا بعد بدل أو بدلا من البدل , فيقيد بالمنطوق دون القيوم الاجتزاء عسح 
جزء من امسافة الذكورة . والاحمالات الاخيرة ‏ مع تعددها واتحصار خالنها في فرد 
() المروية ىالوسائل فالياب - ه؛ - من ابواب الوضوء . ولا يخ انالفرق بين 
الصحبحة والحسئة انما هو فى الطريق : فان الاولى هى رواية الشخ والثانية رواية الكليى 
وقد رواها فالوسائلعنالكليتى ثم قال : ودواه الشخ باسنادمعن الحسين بن سعيد ... الخ 
(م) المروية فى الوسائل فى الياب سبي من ابواب الوضوء . 
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واظبريتها أقل مخصيصا واوفق بالأصل ؛“فوجب الصير الى ما اشمركت ف الدلالة عليه 
إلا أن ينبت الاجماع على خلافه .انتهى . وهو جيد وجيه 

وبالجلة فانه لا. لبور في شي” من الآنية والروايات المتعلقة بالمسألة فى الدلالة 
على القول المشبور سوثى صحيحة الدزنطي التقدمة )١(‏ مع معارضتها بما ذكرنا م نالاخبار 
الذكورة , الا ان الاحتياط فى الوقوف على الشبور » وحينئد فتحمل صحيحة اليزنطي 
المتقدمة على الاستحباب . 

هذا بالنسية الى الاستيعاب الطولى ٠‏ واما العرضي فقد نقاوا الجاع على عدمه 
ومنهم العلامة فى التذّكرة والمنتعى ء الا انه فى التذكرة ‏ بعد ان ذكر ما قدمنا نقله 
عنه انها باسطر يسيرة ‏ قال : « وإستحب أن مر بثلاث اصابم مضمومة , وقال 
بعض علمائنا يجب » انتهى . وفى المختلف نسبه الى الشبور دَوٌدْنا بالخلاف فيه . 

ويدل على المشبور مأ تقدم )١(‏ من صحيحتى الاخوين وحستها وروايات عدم 
استبطان الشرأ كين فى السح مع اعتطادها الال 1 

وعلى الثاني ظاهر الآية وصحيحة المزنطي المتقدمة (م) حيث قال الراوي بعد 
تقل ما تقدم منها : « قلت : جملت فداك لو أن رسلا قال باصبعين من أصابعه هكذا 1 
فقال :لا إلا بكنه كابا » ولا من ما فيها من المبالغة فى الاستيعاب » حيث أنه مقبوم 
اولاً من قوله : « فسحها 6 ثم من النعي الصري . 

ويؤيده قوبة عبدالاعلى (:) قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) : عثرت 
فانقطم ظري لجعت على أصبعي يارة فكنة اصتم بالوضوء ؟ فقال : يعرف هذا 

واشباهه من كتاب اله تعالى : وما جعل علي فى الدين من حرج . أمسح عليه.» . 

(1) د (م ف الصحيفة 5 (م) فى الصحيفة ووب وموم . 
(4) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ م من ابواب الوضوء . 





ورواية معمر بنعمر عن ابي جعفر (عليه السلام) )١(‏ قال: « يجزى منااسح 
على الرأس ثلاث اصابع , وكذلك الرجل » 3 

والسألة لا تخاو من اشّكال » واولا اخبار السح وعدم استبطان الشرأكين » 
لكان القول بمضمون هذه الروايات فى خغابة القوة » فان ما عداها قابل للتأويل والتقيبد 
بهذه الاخبار ٠.‏ وهل هذه الاخبار عل الاستحياب ب كاهو.الشبور - ليس أولل مها 
قلناه » قار صراحة صحرحة المزنطى فيا دلت عليه - كا قدمنا الاشارة اليه ( مع 
الاعتضاد بظاهر الآية والروايتين الذكورتين . واجمال الشي' فى روايات الاخوين - 
ما برشد اليه وحمل عليه . واعتضاد تلك بدعوى الاجماع ‏ كم قبل منوع بعد 
وجود الخلاف كا عرفت » مع مافى الاجماع الدعى فى امثال هذه القامات من الناقشة : 
الظاهرة » وهذا قال السيد السند ف الدارك ‏ بعد نقل الاجماع على الأكتفاء بالسمى 
وأو باصبع واحدة عن المعتبر والتذ كرة 2 والاستدلال بصحيحة زرارة (؟) ‏ ما لفغله : 
ابي نصر (0) » ثم ساق الرواية وقال : « فان المقيد لح على اللطلق . ومع ذلك 
فالاحتياط هنا مما لاينبنىت ركه لصحةالخبر وصراحته واجمال ما ينافيه» انتهى وهوجيد 

ثم انه على تقدير وجوب الاستيعاب طولا فبل جب ادخال الكعبين فى المسح 
ام لا + وجبارن بل قولان مبنيان على ما سبق فى الرفقين . الا أن ظاهر صحيحجي 
الاخوين واخبار عدم استبطان الثيرأ كين () العدم هنا . والاحتياط فى امثال هذه 
المقامات مما ينبغي المحافظة عليه . 

( الثالك ) - هل الكميان ها قبتا القدمين ٠١‏ بين النصل والمشط 2 ياهو 

() المروية فى الوسائل فى الباب ب وب من ابواب الوضوه . 
(م) المتقدمة فى الصحيفة 8 وم . (م) المتقدمة فى الصحيفة 4؟ . 
(ع) المتقدمةفى السحينة م وم م م76 , 
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المشبور بين الاصداب بل ادعى عليه جم متهم الاجماع . أو ملتق الساق والقدم المعبر 
عنه بالمفصل بين الساق والقدم »كا عليه العلامة وجمع من تأخر عنه » كالشبيد الأول 
ف الرسالة وان بالغ فى التشنيع عليه فى الأكوى ؛ وصاحب السكخز» وشينخنا الببالي » 
والحدث الكاثاني , والحدث المر العاءلي » وجمع من متأخرى المتأخرين + اشكال 
ينأ من تمارض كلام اهل الغة فى هذا المقام . وتدافم اخبار اهل الذكر ( علييم 
السلام) مع دخول التأويل فى اخبار كل من العارفين وقبول الانطباق على كل م نالجانيين 

وتفصيل هذه الجلة على وجه الاختصار انه قد تقل اول الشبيدين فى الذكرى 
وثانى الحققين في شرح القواعد ؛ ان لغوية العاءة مختلفون في ذلا . واءا لغو الخاصة 
قهم متفقون على انه ععنى المشهور . 

وثقل شيشنا الباق فى كتاب ابل المتين أن ال-كمب يطاق على معان اربعة : 
( الاول  )‏ العظم المرتفع في ظبر القدم الواقم بينالمفصل والمشط . ( الثاقي  )‏ المنصل 
بين الساق والقدم ( الثالث  )‏ دفلم مائل الى الاستدارة و اقم في ملتق الساق والقدم 
له زائدتان فى اعلاه يدخلان فى حفرني قصبة الساق وزائد"ن فى اسفه يدخلارنف 
فى حفرثي العقب . وهو نات فى وسط ظبر القدم أعني وسطه العرضي ولسكن ثتوه غير 
ظاهر لمس البصر لارتكاز اعلاه في حفر ني الساق » وقد يعبر عنه بالمفصل » لجاورته 
له او من قبيلتسمية الحال اسم الحل . ( الرايع )- أحد النائيين عنعين القدم و ثعاله. 

واقول ؛ الممنى الاول هو الذي عليه جمبور الاصحاب » والثالث هو الذى 
نسبه ( قدس مره ) لاعلامة وأنعير عنه بالمفصل عجازاً كا ذكره» وعلى هذا الاي يرجم 
الى الثالث . والرابع هو الذي عليه العامة . 

ثم تقل ( قدس سسره ) جملة من كلام العامة كالقخر الرازي فى تفسيره السكيير» 
قانه قال : « قالت الامامية وكل من ذهب الى وجوب أأسح : ان الكعب عبارة 
عن عظم مستدبر مثل كعب الم والبقر موضوع نحت عظم الساق حيث يكون مفصل 





ج53 ف( مسح الرجلين ) 32 
الساق والقدم » وهو قول مهد بن المسن ؛ وكان الاصمعي مختار هذا القول » ثم قال : 
حجة الامامية ارن اسم التكمب يطلق على العظم الحصوص ||وجود فى ارجل ملع 
الميوانات ؛ فوجب ان يكون فى حق الانسان كذلك » ومثل هكلام صاحب [لكشف 
وكلام النيشابوري » ثم نقل جملة م نكلام علماء التشريم . 

وعورض بان ابن الاثير قال بعد ذكر الكمب بالمعنى الذي عليه العامة 
ما لفظه : « وذهب قوم الى انها المظطان اللذان فى ظبر القدم » وهو مذهب الشيمة » 
ومنه قول حى بن المرث : رأيت القتلى بوم زيد بن علي فرأأبت الكماب في وسط 
القدم » ومثل ذلاك نقل عن صاحب اباب التأويل » وتقل الشبيد ف ال كرى عن العلامة 
اللغوى عميد الرؤساء انه صتف كتابا فى تحقيق مدنى الكمب وأكثر فيه من الشواهد 
على ان السكمب هو الناشز فى ظهر القدم امام الساق حيث يقم ممقد الششراك منالنئل» 
ويظبر من الصحاح ان ذلك قول أكثر الناس » حيث قال : « وانكر الاصمعي قول 
اناس انه فى ظبر القدم » وقال فى الذّكرى ايض : « ومرء_ أحسن ما ورد فى ذاك 
ماذكه او عمرو الزاهد فى كتاب فائت الجبرة » قال : اختلف الناس فى السكمب 2 
ف خهرني الو نصر عن الاصمعي انه الثاني فى اسفل الساق عن عين وثعال » وأخبرنيسلمة 
عن القراء قال هو فى مشط الرجل وقال هكذا برجله ٠‏ قال اوالعبامن فهذا الذي يسميه 
الاصمعي الكمب هو عند العرب الاجم » قال : وأخيرني ل عن الفراء عن الكساني 
قال قعد مد بن علي بن الحسين ( عليبي السلام ) فى مجلس كان له وال : هبنا الكعبان 
قال فقالوا هكذا فقال: ليس هو هكذا ولكنه هكذا واشارالى مشط رجله . ذقالوا 
له : ان الناس يقولون هكذا فقال : لاء هذا قول الخاصة وذاك قول العامة » انتهى ‏ 

وانت خبير بان العنى الثالث ‏ من العانى التي ذكرها شيخنا الهالي وهو الذى 
ادعى انه ماد العلامة ل يذكر ف يكلام أحد من اهل الاغة وان ذكره جملة من عللاء 
العامة ونسبوه الى الشيعة كا نقله » وذكره علماءالتشريم ايضّا . وما توهمه من عبارة 





صسامةه  _‏ ) مساح الرحلين ( اح 
جانيالقدم ما لنظه : والذي يلعب بهكالكمبة  »‏ فغير صري فالمنى الذياراده , 
لاحيال مله على كمب التزدكا ذكره فى النهاية ‏ حيث قال : « الكماب قصوص الأرد 
و احدها كب وكببة » والاعب بها حرام »انتعى» بلهذا المنىاظبر. هذاما بتعا ق بذك 
من كلام أهل اللغة . 

واماكلام علمائنا ( رضوان الله علييم ) في هذا القام ذا كثر عباراتهم - تصربعحا 
فى بعض وتلويحا في آخر ‏ انما ينصب على القول الشهور سما عبارة الشيخ المفيد » فانها 
فى ذلك على غاية من الظبور حيث قال : «ا!-كعبان ها قبتا القدمين أمام الساقين ما بين 
الفصل والشط » وظاهر الشيخ فى التبذيب ‏ بعد نقل العبارة الذكورة ‏ القول بذاك 
بل دعوى الاجماع علىان الكمب هو ذلك , حيث قال : « ويدل عليه اجرع الامة ء 
فانهم بين قائل بوجوب السح دون غيره وبقطع على ان الراد بالكمبين ما ذكرنا » 
وقائل بو جوب الغسلعيئا او تخييراً بدنه وبين مسح ويقول السكعبان ها المغران الناتيان 
خلف الساق » ولا قول ثالث » فاذا ثبت بالدليل الذي قدمنا ذكره وجوب مسح 
الرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلناه من ماهية الكعبين » انتهى . ولا يق 
عليك ما فيه من الصراحة فى المعنى امشهور . 

وجملة هن عبارات الاصحاب - كابن ابي عقيل والسيد اأرئمفى و الى الصملاح 
والشيخ فيأكار .كتبه وابن ادريس والحةق ‏ قداشتر رككت في وصف السكعيين ياو صاف 
متلازمة » من وصفه بالنتو فى ظهر القدم عند معقد الشر اك فى بعض . و كونه في ظبر 
القدم فى اخرى » وجكونه معقد الشراك فى ثالثة . والنتو فى وسط القدم فى رابعة » 
وكونها فى ظبر القدم عند معةد الش راك فى خامسة . وانع| معقدا الشراك فيسادسة ؛ 
وكونعا قبتي القدم في سابمة . 





اح ([سح ارجلين ) سس يفيف سم 
والعلامة ( رجه لله ) قد ادعى انصباب هذه العبارات على ما ذهب اليه وادعى 
اشتباهها على غير الحصل . وشيخنا البهائي ( طاب ثراه ) اوضح هذه الدعوى بان هذه 
العبارات لا تأنى الانطباق على ما ذهب اليه العلامة من المعنى الثالك من معاى الكمب 
التقدمة . لان غابة ما يتوه منه النافاة وصفه بالنتو فى وسط القدم » والعلامة فد فسره 
فى التذكة والنتهى بذلك لكنه بقول ليس هو العظم الواقع امام الساق بين الفصل 
والأشط بل هو العظم الواقم فى ملتق الساق والقدم » وهو الذي ذكره الشرحون » 
وهو كم تقدم ‏ نات فى وسط ظهر القدم اعني وسطه العرضي و لسكن نتوه غير ظاهر 
مس البصر لارتنكاز اعلاه فى حفر قي الساق » وريما عبر عنه فى بعض كته يحد اللفصل, 
وى إعضها بمجمعالساق والقدم وفى بعضها بالناقي فيوسط القدم وفى بعضها بالمفصل . انتهى 
اقول : وانت اذا اعطيت التأمل حقه من الانصاف وجدت ان تنزيل عبائر 
الاصحاب علىما ذكره (رحمه الله) فى غايةالاعتساف » فان التبادر من الوسط هو ما كان 
فى الطول والعرض ومن الارتفاع والتتو هو ما كان محسوسا مشاهداً , ولو كان الراد 
بكمب هذا المعنى الذي لا يذبمه إلا علماء التشريم دون سائر العلماء فضلا عن التعلبين 
لاوضحوه بعبارات جلية ويينوه بكليات واطحة غير خفية » ولما اقتصروا فى وصنه 
على مجرد التتو والارتفاع الغير امحسوس الذي هو من قبيل تعريف الجبول بما هو اخنى 
نعم في عيارة أبن المنيد مأ بوهم ذلك » حيث قال : « الكمب فى ظبر القدم دورن 
عظم الساق 6 وهوامةصل الذي هو قدام العرقوب » ويحتمل رجو ع ضمير «هو»الىءظم 
الساق ويكون اإزاد انه عند عظم الساق »بقرينة سابق كلامه منقوله:2 الكعب فيظبر 
القدم » هذا خلاصة ما يتعلق بكلام الامحاب . 
واما الاخبار الواردة في هذا اللغمار ( فنها  )‏ صحيحة الاخوين )١(‏ حيث قال 
فيها : « فقلنا اين الكعبان ؟ قال : هبنا يمني الفصل دون عظم الساق . ذقلنا : هذا 
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ما هو قال : هذا عظم الساق والسكمب اسفل من ذلك 6 وقوله : « والكعب أسثل 
من ذلك » فى رواية الكاني دون التهذيب . 

وهذا الحديث هو عمدة ادلة العلامة ومن تابعه » وهو ظاهر فما ادءوه » إلا ان 
للمجيب ان يقول ‏ بناء على ظبور غيره من الاخبار فى العنى المشبور وظبور عبارات 
الاصحاب فى خلافه ‏ كا عرفت غابة الغلبور ‏ : 

( اولا ) - يانه وأ نظهر ذلك بالنسبة المىرواية التبذيب إلا انه بالنظر الى الزيادة 
التى فى الكافي من قوله : « والكمب أُسئل من ذلك » لا يخاو من اشكال » فانه اما 
أن رن الشار اليه في قوله : « هذا منعظعالنساق» على ما فالسكافي او « هذا عظم 
الساق » على ما فى التهذيب ‏ النعجم أو متتهى عظم الساق » فانكان الأول فبو عند 
الفصل كا قال ف النهاية : 9 السكعيان : العظان الناتيان عند مفصل الساق والقدم من 
الجنبين » وحينئذ كه ( عليه السلام ) بان الكمب أسفل من ذلاك ظاهر في انه العنى 
العروف عند القوم » وان كارن الي فلاس اوضح ء فعلى هذا يجب حمل قوله : 
« هبنا يعنى الفصل » على انه قريب الى المنصل لثلا بازم التناقض . 

فان قيل : أنه عكن حمل قوله : « اسفل من ذلا » على التحتية كأ بدعيه شيخْنا 
اباي ( قدس سره ) فلا يلزم التناقض . 

قلنا: انل يكن ما ذكرنا من حمل الاسفلية على التكمب الشهور اظبر اظبور 
ذلك لكل ناظر وتبادره لكل سابع ؛ فلا أقل من امساواة » وبه بنتني نلهور الرواية 
فى المدعى فضلاعن أظبريتها . 

و ( ثانيا ) - بانها معارضة بما سيأفىمن الاخبار فييجب ار تكاب التجوز فيها ججما 

ومن تلك الاخبار صحيحة أحمد بن همد هن أني نصر اليزنطى عن الرضا ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو 1 فوض ع كنه على الاصابع 


)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب ‏ ؛ ؟ ب من ابواب الوضوء 
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فسحبا الى الكعبين الى ظاهر القدم ... 

وهذا مما استدل به العلامة ايضا على ما ذهب اليه » وجملة من الاصحاب ثقاوا 
الخير بلفظ « ظبر © بدل « ظاهر » وعلى ايها كان فقوله « الى ظاهر » أو « ظبر » 
بدل من قوله : « الى الكعبين 6 وهو محتمل للمعنى الشبور بناء على ان الظاهر يقال 
لغة لما ارتقم » قال فى القاء.وس : « والظواهر اشراف الارض » وقال فىمادة شرف: 
« الشرف محركة : العأو » والمكان العاللي » انتهى والظهر ايضًا يقال لما ارتفع وغلظ 

من الارض كا فى القاموس ايضًا » وعلى كل من النسختين فانطباقه على المشبور ظاهر 

وحتمل حم ل الظبر والظاهر على ماقابل البطنوالباط نكا استدل به للقول الآخر » ولكن 
لابد من نتميمه تحمل الظبر او الظاهر على الاستيعاب طولا لعدم قرينة البعضية » فيكون 
اراد به نابته المتصلة بالساق . ويمكن الجواب بالخل على الاستحباب بقرينة ارن 
ما اشتملت عليه الرواية سوى أصل المسح ‏ من الاستيعاب الطولي بناء على ما اسلفنا 
تحقيقه » والعرضي كا اوضحناه ايضا » والابتداء بالاصايم كله مستحب . 

و(ءنها) - حسنة .يسر عن الي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : « الوضوء 
واحد » ووصف الكعب في لم ر القدم » واورد ف التهذيب هذه الرواية في موضع 
مهذه الكيفية وف “وضع آخر بهذا السند والمئن لكن بلفنظ « واحدة » بدل « واحد » 
ولفظ «١‏ مسرة 6 بدل « ميسر »© كا هو فى الكافي فى كذلك . 

وروابتهالاخرىايضًا عنه ( عليه السلام) (؟) فى.حكاية. الوضوءالبياني » قال فيها: 
ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع بده على ظبر القدم ثم قال : هذا هو الكعب , قال 
وأومأ بيده الى اسفل العرقوب ثم قال : أن هذا هو الظنبوب » . 

وهاتان الروايتان نما استدل به الفائاون بالقول المشبور من حيث تضمئها ان 
(0) المروية فى الوسائل فالبابٍ ١6‏ من ابواب الوضوء 
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الكعب في ظبر القدم » والمتبادر مره ذلك كا عرفت - هو ما ثلبر فى وسطه 
الطولى الممبر عنه فيا تقدم من كلاءهم بالناني فى وسط القدم والناقي فى خلمر القدم أي 
ماكان نتوه ظاهراً محسوسا . 

واما القائلون بالقول الآخر فتاولواكونه فى الظبر ععنى كونه واقما فيه وان 
كان فى منتواه وخفي على الحس . 

قال فى الواني ‏ بعد نقل اول هذين الخيرين ‏ ما لفظه : ه ووصف الكعب 
فى ظبر القدم لا ينافي كونه المفصل , لانه فى ظبرها ومنتهاها . وانما قال ذلاك رداً على 
الحالفين حيث جعاوها فى طرفي القدم وجانبيها » انتهى . 

وقال شيخنا البباى : « على ان قول ميسر ‏ فى الحديث الثالث : ان الباقر 
وصف السكعب فى ظبر القدم ‏ يمطى ان الامام ( عليه السلام ) ذكر الكسب اوصافا 
ليعرفة الراوي بها ء ولو كان الكمب هذا الارتفاع ال حسوسالمشاهد لم حتج الى لوصف 
بل كان بغي أن يقول : هو ذاء وقس عليه قوله ( عليه السلام )فى المديث الاول : 
« هبنا » بالاشارة الى مكانه دون الاشارة اليه © انتعى . 

اقول : قد قال فى رواية ميسر الثانية ه هو هذا » فان كان ذاك بك فى 
الدلالة على المعنى المشهور فينبغى ان يوافق عليه شيخنا المذكور . ْ 

وبالجلة فانه لما كان الكمب يطلق على كل من المعتبين المدكور بن لم لالروايات 
جملة على احدها دون الآخر يحتاج الى دلالة بينة واضحة وقرينة مفصحة راجحة » وقد 
عرفت ان الاحمالات قايمة م نالطرفين ومتصاد.ة من الجانبين وان ادع ىكل من القائلين 
رححان ماذهب اليه وقوة ما اعتمد عليه , إلا اناق ان ذلك مما بدخل تلاك الاخبار 
فى حيز الشقبيات و«وجب العمل بالاحتياط فى السألة . 

ويقوىعندي ما ذهب اليه بعضالنضلاء من متأخرى المتأخر بن فهذا القام وان 
كان خلاف ما عليهجملة منمتأخريعلائنا الاعلام . حيثقال بعد نقلجملةمن كلام القوم 
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علىالعلامة وما أوقعوه به من الشناعة واللاءة : ١‏ هذا ملخص ما شنعوا به عليه » وعند 
امعان النظر في كلام العلامة وملاحظة ما أورده فى غير احتلف يعل انه ل خرج بقوله 
عن المشبور بل هو عينه الا انه بسبب قصده لتطبيق النص عليه حرج فى يعض عباراته 
عن المعبود من كلاميم » وببان ذلث انه ( رحمه اله ) قال فى التذكرة : « ومحل المسح 
هر القدمين من رؤوس الاصابع الى الكمبين ء وها العظان الناتيان فى وسط القدم » 
وها معقد الشر اك اعني ممم الساق والقدم . ذهب اليه علماؤنا أجمع » وبه قال مد بن 
الحسن الشيياني لانه مأخوذ من « كيب دي المرأة اذا ارتفع » ولقول الباقر ( عليه 
السلام ) وقد سئل قاين الكمبان * : ههنا يعني المنصل دون عظم الساق » وقال 
فالمنتهى : «ذهب علماؤنا الى انزالكميينهما العظزان الناتيان فيوسط القدم » وها معقدا 
الشراك» وبه قال مد بن الحسن من الجهور » وخالف الباقون فيه وقالؤا ان السكعيين 
ها الناتيان فى جانبي الساق » وها المسميان بالظناييب » ثم أخذ فى الاستدلال وآوزة 
صحيحة زرارة و بكير ابنى اعينالمدكورة (١)ورواي‏ ميسر المتقدمتين (؟) الى أنقال : 
فروع ( الاول  )‏ قد تشتبه عبارة علمائنا على بعض مر لا ميد محصيل له فى معنى 
الكعب . والضابط فيهما رواد زرارة » واورد الرواية ؛ وف القواعد عرف الكمبين يانها 
حد المنصل بين الساق. والقدم » وفى الارشاد انها ممع القدم واصل الساق . والمفهوم من 
خلال هذه العبارات انه أطلق المفصل على العظمين الناتيين تارة واطلق عليها الحد 
وامجمع تارة اخرى » وكلامه فى التذكرة صريم فى ذلك » حيث فسر العظمين الناتيين 
بانها معقدا الشراك وفسر معقد الشراك بانه مجع الساق والقدم » وفيالمنتعى قريب منه 
ولا كان مدلول رواية زرارة واخيه يقتفي ارت الكمين مما المفصل حيث فسر 
الامام ( عليه السلام ) فيها الكمبينبانها المفصل دون عظم الساق ورأى علماءنا اطبقوا 
على انها العظان الناتيان : أراد الجع بين الكلامين خمل المفصل على ذلك ياعتبار كون 
0 () ف الصحفة وه 00١‏ ()في الصحيفة و.سم 
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طرفي ذينك المظمين 1 يلِ الساق حد المنصل والساق لان عنلم الساق متصل ا 

فاطلق عليها المنصل من جبة كونما حداً له وبداية لحصوله » فيكون تعريفها بالمنصل 
باعتبار نهايتها . وغاية الامىآأن ذلك على طريق التجوز لعلاقة الجاورة.. و ليس ف ىكلامه 
ما ينفى أرادة المءنى المشبور اورجه من الوجوه » بل مقتضى قله اتفاق عامائنا اجمع عليه 
أنه لايحتمل ارادة غيره » وسيب انه مالف لظاهر الرواية كا ذ كرنا نيه عليه ينه 
اشتباه على غير المحصل وان الحصل يعرف ان المراد باالكمبين هو المنصل باعتبار كونه 
حدا ونباية لها ولذلك اطلق عليها » وربما كانت الحمكة فى هذا الاطلاق. من الامام 
( عليه السلام ) ارادة ايصال المسح الى نهاية الكمب » ولا بليق حم ل كلام العلامة على 
ما فهموه منه » لانه يازم من ذلك مناقضة او لكلامه لآخره والخروج عن تقل الاجماع 
عليه وعدم فبمه المتى الظاهر من عبارات الاصحاب » وذلك لا ينسب لا دون الناس 
وأبلدم فضلا عن مثل جلالة قدر العلامة ( رحه الله ) وما يؤكد ذلك ان المحقق فى 
المعتبر استدل على كون.الكميين ها المظانالنائيان ببذه الرواية » فاولا ان المراد بالمفصل 
مأ اشر نا اليه ا( يتجه له الاستدلال بهاعلى ذلك » انتهى كلامه ريد مقامه . وائما نفل'ه 
إداوله ليظبر لك حسنه وجودة محصوله . 

واقول : را يتسارع الناظر ‏ لالفة ذهنه بما زعمه القوم فى هذه المسألة من 
التحقيق ‏ الى انكار ماذ كره هذا الفاضل من التلفيق , وعزد التأمل الصادق مجده 
اقرب مما ذكره شيخنا ايهاثي ( قدس سره ) فانه ( طاب ثراه ) وان دقق النظلر فى المقام 
وابده بكلام اولئك الاقوام » كا هو مقتضى فيمه الثاقب ونظلره الصائب فى استجلاء 
ابكار الاحكام , الا ان حمل هذه العبارات منالعلامة وغيره من الاصحاب على ما ذّكيه 
من هذا المعنى الخ _ كحمل التو على النتو فى بطن الظبر وان ل يظهر الحس , 
والتوسط على النوسط العرضي فى آخر القدم وحمل معقد الشراك على كونه فى المفصل 
مع أن كل أحيد بعل انه قدام المفصل »مع عام الاشارة الى شي" من ذلك فى تلك 
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لعبارات سما عبارات العلاءة ( عطر الله مرقده ) الذي هو مخترع هذا القول على تعددها 
قان غاية ما مخرج به عن كلام القوم التعبير بالفصل دون هذا المظلم الخني الذي ذ ره 
يسكاد يقطم العقل ببمده . 

وعمدة ما يدور عليه كلامه ( قدس سره)- فى الاستدلالعل هذا القول 
ويشجعه على أنه ماد العلامة ‏ شيئان : 

( احدها  )‏ نسبة الفير الرازي ومن تبعه ذا الى الشيعة وفيه ان الفخْر 
الرازي قد تقل ذلك ايضأ عن الاصمعي كا قدمنا نقله عنه؛ مع انك قد عرفت مما 
تقله شيخنا الشبيد فى الذكرى عن الي عهرو الزاهد ‏ ان مذهب الاصمعى فى الكمب 
اأماهو مذهب العامة . و بذاك ايض صرح أحمد بن مد الثيوي فى اج الثير » 
وحيائد فاذا احتمل تطرق الاختلال الى نقله عن عاماء مذهيه فبالطر يقالا ولى الى.ذهب 
الشيعة » ويؤيده مأ قدمنا نقله عن ابن الاثير من ان مذهب الشيعة انها العظان الإذان 
فى غلبر القدم » وما صرح به فى الصباح المذير ايضا » حيث قال : « وذهبت الشيعة 
الى ان السكمب فى ظبر القدم وانكره أ مة الاخة كالاصمعي وغيره » . 

و ( ثانيها) ‏ صحييح زرارة واخيه اللتقدم ذكره )١(‏ وهو بعد ماعرفت 
من ظبور هذا المعنى من كلام الاصحاب سيا كلام الشيخين فى القنعة والتبذيب وخابوره 
ايضا منتلاك الاخبار المتقدمة ‏ يجب أرجاعه الىما عليه الاصحاب سوا مع عدمالصراحة 
لما عرفت من قطر قالاحيال الى المعنىالذياعتمدوه منه » وجماة التقدمين من الاصحاب 
م يغبموا منه الخحالفة لما قرروه فى عبائرم من معنى السكعب الشبور : وهذا ان الشيخ 
فالتبذيب - بعد ذكر ما قدمنا ثقله عندمما هو صريم فى المدنىالشبور ‏ نظم هذه الرواية 
فى سلك الادلة على ذلاث ولم يجعلها فى قالب الخخالف » والحقق فى العتبر كذلاك بد - 
ماعرف السكعب بانه قبة القدم . وما ذاك كله الا لفهمهم منها الاننلباق على العبى 








١و9 فى الصحيفة‎ )١( 








ءارج د ل( مسح الرجلين ) اج 

المشبور وان احتيج الى ار تكاب نوع من الجاز . 

وبالجلة فتأويل كلام العلامة ( رضوان الله عليه ) بما يرجم الى المشبور - وار 
أعتراه في بعض عبائر ه نوع منالقصور ‏ أهون واقرب مماتكافه ( قدس سره)وحيلال 
فينحصر الخلاف فى شيخنا البهائي ( رمه الله ) ومن تبعه على تلاك المقالة . والاحتماط 
بايصال اأسم الى الفصل بل الى عظم الساق مما ينبئي الحافظة عليه . والله المادي , 

(الرابع) - الظاهر جواز التكسهنا كار أس ٠‏ وفاقا للمشبور وخلافا لظاهري 
الرتضى وابن باويه وابن أدريس فيا قطع به » بل نقل عنه فى الختلف كراهية الاستقبال 
لا تقدم من الادلة . 

ويزيده تأ كيدا هنا روابة ونس )١(‏ قال : 9 اخجرني من رأى أي الحسن ( عليه 
السلام ) بمنى مسح ظهر قدميه من اعلى القدم الى اكب ومن الكمب الى اعلى القدم 
ويقول : الأس فى مسح الرجلين موسم : من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبراً » 
فانه من الأعى اللوسم أن شاء الله » . 

وصحيحة ماد عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « لا بأس يعسي القدمين 
مقبلا ومد.براً © . 

واستدل اقول الآخر بالآبة بناء على أن « الى » فيها لانتهاء المسمح . وفيه انبا 
محتملة لكل من غابة السح والممسوح فالجل على أحدها دون الأخر تر جح بغي رح جح 
بل ظاهر الاخبار المتقدمة فى الورد الاول من هذا البحث كر نبا غاية للمسوح ا 
تقدمت الاشارة اليه ئمة . 

وبالوضوء البياق ٠‏ وفيه أنه “هول على الاستحباب جما بين الاخبار . 

و بصحيحة اليزنطي (*) -حيث قال فيبا : « ... فوضم كفه على الاصابم فسحها 

)١(‏ د(١)‏ المروية فى الوسائل فى الباب  ٠.‏ من ابراب الوضوء 
(6) المروية فى الوسائل فى الباب - 4 - من انواب الوضوء . 





ج١١‏ ( مسح الرجلين ) 35-5 
الى الكعبين ... © وفيه ايضا ما فى سابقه . 





وسقين البراءة . وفيه انه يرجم آلى الاحتياط , وهو هنا مستحب لا واج ب كا 
تقدمت الاشارة اليه . 

( الخاء.س) - قد تقدم في سايق هذا البحث الكلام فى وجوب المسح بالبلة 
وعدم جواز استئناف ماء جديد المسح . لكن بق الكلام هنا فى موضعين 1 

( احدها) - انه لو كانت الءلة الياقية مشتملة على ما يتحقق ‏ الجريان لومسح 
فبل مسح بها والحال كذلك» أو يجب التجيف حذراً ءن وقوع الغسل القايل لتتنسح 
اانعي عنه فى الاخبار فلا صل الامتثال ؟ وجبان بل قولان بلتفتان الى أن النسية بين 
السل والمسح التباين أو العموم من وجه » فيجتمعان فى امار اليد مع المريان وينفرد 
الاول بالثاني خاصة والثانيبالاول » والاول ظاهر المشبور ١‏ والى الثاني مالجملة من محقق 
متأخرى التأخرين » ولعله الاظبر » وسيأني ميد تحقيق للسألة . ْ 

و( ثانيها ) - انه مع وجود بلة على المسوح خارجة عن ماء الوضوء » فبل 
يجوز ألسح والحال كذلك » ام يجب التجفيف حذراً من أزوم امسح بعاء جديد 8 قولان 
وبالثاني صرح العلامة فى الحتلف ونقله فيه وف النتهى عن والذه ايض . 

وعلى الاولة, جوز مع وجوذ الرطوبة مطلقأء او يشترط غلبة ماءالوضوء عليهاة 
قولان » وبالثاني صرح الشبيد فى الدروس » وبلاول صرح الحقق وابن ادريس وابن 
الجنيد » قال ابن الجنيد : « من تطبر الارجليه فدهمه امى محتاج معه الى ان وض 
بعا نبراً مسح عليعا يده وهوقى ابر ان تطاول خوضه وخاف جفاف ما وضأ مرن 
أعضائه » وان ل خف كان .سحه بعد خروجه احب الي واحوط » وقال ابن ادريس : 
« اذا كان قأما فى اماه وتوضأ ثم اخرج رجليه من اماه ومسح عليعا من غير أن يدخل 
بده فالماء قلا حرج عليه » لانه ماسح اجماعا » والظاهر من الا ياتوالاخبار متناول له » 
وقال فى العتبر  :‏ لو كان فى ماء وغسل وجبه ويديه ومسح برأسه ورجليه جاز » لان 





لس ار ##ا سس ل( مسح الرجلين ) ح3 





مس اا سيا ا ييه 





يديه لا تنك من ماء الوضوء و يضره ما كان على القدمين من الماء © وذلاهره جواز 

السح فى الماء كما فى كلام ابن الجنيد , .م أحمال ال على خروج الرجل كا فى كلام 
ابن ادرس . 

احتج العلامة فى الحتاف على ما ذهب اليه والده ورجحه هو فيه بان امسح 
يجب بنداوة الوضوء ومحرم التجديد . ومع رحلوبة الرجلين حص لالسح عاء جديد . 

والاخلهى ب كا استظهره حملة من الحققين ‏ القول بالجواز مالقا » لاصالة المواز 
وصدق الامتثال » وتناول أطلاق الآبة وال خبار لذلا » وعدم الدليل على النع » ومنع 
صدق التجديد لو حصل الجريان باجماع البلتين بل وأو ببلة المسو ح منفردة عند عدم 
القصد الى الغسل وأن صدق اسم الغسل » وبؤيده صحيحة زرارة )١(‏ : «لوانك 
توضأت عات مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك هو الفغرض لم بكر ذلك 
بوضوء ...6 الدالة على جواز غسل الممسوح لا بذلك القصسد » و بذلاك يغلير أخلورية 
مأ استظر ناه فى !لسألة السابقة . 

إلا انه مكن ان يقال ان ظاهر عبارات المجوزين ان البلة الباقية فى اليد من ماء 
الوضوء وان قلت لا تزول علاقاتها للماء الذي على الرجل اامسوحة وان كثر » فالسح 
يحصل ببأ'وان شار كبا غيرها ؛ والاستناد الى ظواهر الادلة اها هو منهذه الجبة . عمنى 
انه يصدق السح الأمور به شرعا والمال كذيك , وهو عندي محل اشكال وخفاء 
ولا سيا فى المسح داخل الاء كا ذ زه ابن الجنيد » ذانه لااريب ان غلبة اللاء الذي على 
الممسو ح على البلة الباقية فى اليد على وجه تضمحل به فى جنيه توجب حصول التجديد 
ففااسمء ما انه لو كانءلىهذه اليد الأسحة ب مثلا نول فائه بوضعها فالاء # بالحم 
بطبار تها » لزوالتجاسةالبول منها بغلةالماء» فبالطر يق الاولىهنا » اوكان علمراماء مضاف 
فانه يجب الحم بزوأله عنها فالصورة الذ كورة . وهكذا يجري بالنسية الى ما او : كن 


)١(‏ المروية فى الوسائل فى البابب م ؟ .من اءواب الوضوء 
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فى الاء ولسكن اخرجها من الاه كا ذكره ابن ادريس - وعليها ماه كثير والبلة الى 
علىاليد قليلة جد » فانها تضمحل فىجانب ذلك الماء وحم عرفا بلشرعاً بزواهها علاناة 
ذلات الماء لاضمحلالها فى جنبه » ومن الظاهر ان بناء قاعدة التطبير مرء حو البول 
باستنجاء أو غيره على غلبة المطبر أعا هو من حيث ان النجاسة زول وتضمحل فجنيه» 
ولو كانت باقية لما <ص ل التطيير » فكذا ما نحن فيه » وحينئدفْتى كانت الى طوية التوعلى 
ظير الرجل مما تغلب على البلة وتضمحل اللة في بها قال محصل المح بالا الجديد . 

وباججلة فالمسألة عندي حل توقف عدم النص » وما ادعوه مرى الدخول حت 
الع.ومات ليس عطرد فى جميع ما ذكروه » فالواجب عندي هو الوقوف على جادة 
الاحتياط » وأن يراعى عدم غلرة الماء الذي على ظاهر العضو الممسو ح على البلة الباقية 
والاحتياط ‏ بتجفيف الرجل ونفض اليدين من البلة المستازمة لاجريان ‏ هما يلبغي 
الحافظة عليه . 

( السادس ) - لا يجوز المسح فى كل من الرأس والرجلين على حائل اختياراً 
اجماعاً منا فتوى ورواية » ومنالائلالشعر فى الرجل على المءروف من مذهي الاصحاب 

ف نالاخبار الواردة بذك صحيحة جمد بن مسلم عن أ حدها ( عليها السلام )١()‏ 
انه سثل عن المسح على الخفين وعلى العامة . فقال : لا مسح عليها » . 

ومرفوعة تمد بن يح عن أني عبدالله ( عليه السلام ) (5) « فى الذي مخضب 
رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء ؛ قال :لا جوز حتى يصيب بشرة رأسه بلماء » . 

وما رواه علي بن جعفر فى كتابه عن اخيه ( عليه السلام ) (©) قال : « سألته 
عن المرأة هل يصلح لما ان تمسح على الخار + قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها » 
الى غير ذلك من الاخبار . 
<< (و) المروية فى الوسائل فى الباب هرم منابواب الوضوء 
() و (م) المروية فى الوسائل فى الباب ب ب؟ - منابواب الوضوء 





را 207 يريا 
اما مع الضرورة كالتقية والبرد الشديد ونحوهما فظاهر كلة الاصحاب الاتفاق 
على المواز . 
ول عليه بالنسبة الى الرجلين رواية ابي الورد )١(‏ قال : « قلت لاي جمفر 
( عليه السلام ) : أن ابا ظبيان حدثتي أنه رأى عليا ( عليه السلام ) اراق الماءثم 
على الخنين ؟ فقال : كذب او ظبيان , أما بلنم قول علي ( عليه السلام ) فيي : سبق 
اللكتاب الخفين + قلت : فبل فيعا رخصة ؟ فقال : لاء إلا ءن عدو تتقيه او ثلج 
زاف عل رجليك » . 
والرواية وان كانت ضعيفة السند باصطلاح متأخري اصحابنا الا انها مجيورة 
بعل الاصحاب واتناقهم على الحم اللذكور » على ان ابا الورد وان كان غير مذكور 
فى كتب الرجال بمدح ولا قدح الا انه قدروى فى إلكافي ما يشعر عدحه . ولهذا عده 
شيخنا الجاسي ف وجراته فى الممدوحين » وشيخنا ابو الحسن فى باخته قال روى مده 
مع ان الرواي عنه هنا بواسطلة اد بن عمان » وهو من أجمعت العصابة على تصديمح 
ما يصح عنه » والرواية نأء على ظاهر هذه العبارة صحيحة » وكي ف كان فهي ‏ باعتبار 
تجموع ما ذكرنا من المرجحات مضافا الى الانداق على الحم ما يقوى الاعهاد عليها 
وما ءا رواه فى الكاني (؟) عن ابن أل عمير عن هشام بن سالم عن ابي عمر 
الاجمي قال : « قال لي او عبدالله ( عليه السلام ) : يا اباعمر أن تسعة اعشار الدين 
فىالتقية . ولا دين لمنلا تقية له » والتفية كل شي" الافى النبيذ والمسح على الخنين » 
فالظاهر سمله علييم ( صاوات الله علييم ) دون غيرمم ٠‏ كا يشير اليه ما رواه حرين 
عن زرارة فى الصحيح (م) قال : « قلت له : حل فى مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلانة 
(١)المروية‏ فى الوسائل فالباب ‏ ممه من ابواب الوضوء 
(؟) الاصول ج ؟ ص ١07‏ وف الوسائل بالتقطيع فى الباب ب 6؟ وهب م نالامس 
باممروف (م) رواه صاحب الوسا ثل الاب -مم . من ابواب الوضوء . وق الباب 
- 9؟- من الامي بالمعروف وفى اباب - ؟؟ - من الاشربة الحرمة ء 





لاانتي فيبن احداً : شزب السحكر و+س الخقين ومتعة الحج . قال زرارة : ول يقل 
الواجب علي ان لا تتقوا فيين أحداً »6 وقد حمله الشيخ فى التهذبيين على اختصاص 
تفي التقية بنفسه 5 أوله زرارة ٠‏ وبالجلة ذان اخيار وجوب الثقية عامة ومنها الخير 
الذكور المتضمن لهذا الاطلاق الظاهر فى اانافاة » قااواجب مله على ما دك ناه جمم) بين 
الاخبار ٠‏ ومثل خير زرارة الذحكور ايضا ما رواه فى الكاني ايضنا فى الصحيح )١(‏ 
عن زرارة عن غير واحد قال : « قلت لاني جعفر( عليه السلام ) : فى المسح على الخنين 
تفية 1 قال : لا يتق ثلاث . قلت : وماهن : قال شرب ار او قال شرب المسكر 
والسح على الخفين ومتعة الحج » والتقريب فيه ما تقدم . 

ورواية عبدالاعلى مولىال سام (؟) قال : « قلت لاي عبدالله () عليه السلام ): 
عثرت فانةلم ظفري لجعات على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء 7 قال : يعرف 
هذا واشباهه من كتاب اله تعالى : قاللله تعالى : وما جعل علي فى الدين من حرج . 
أمسح عليه » . 

ويدل عليه بالنسيه الى الرأس صحيحة مد بن مس عن اني عبدالله (عليه 
السلام ) (5) « فى الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء نم يتوضأ لاصلاة : فقال : لا بأس 
يان بمسح رأسه والحناء عليه » فان الظاهر حملها على ضرورة التداوي كا ذكره فالمنتق 
نعم ريا احتمل على بعد الجل حلي عدم استيعاب الحناء لموضع المسح . واما حمله على 
المسح على لون المناء فلا بنطبقعليه لفظ العطلاء كلا يختى . 

وصحيحة عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) (5) هعن الرجليخضب رأسه بالحناء 
)١(‏ الفروع ج ب ص 6و١‏ 
(0) المروية فى الوسائل فاللانٍ ب وم ب من أنواب الوضوء 
(ع) و(4) المروية فى الوسائل فى الباب بم - من ابواب الوضيء 





الروأية على بعد على الخضاب باء الحناء فيكون المسح على لونه » 

و.ؤيدذلت ايضا اطلاقجملة مناخبار الجبائر . لدلالتها علىالمسم على الجبيرة ٠تى‏ 
تضرر بنزعها اعم منان يكون فى٠وضعالغسل‏ اوالمسح » مثلحسنة كايب الاسدي )١(‏ 
قال : « سألت ابا عبداللّه( عليه السلام )عن الرجل إذا كان كميراً كف يصنم بالصلاة؟ 
قال : ان كان يتخوفطل نفسه فليمسح على جبائره وليصل» وقوله (عليه السلام) فيحئة 
الحلي )١(‏ بعد ان سأله عن الرجل نكون .ه القرحة فى ذراعه أو نحو ذلك من مومع 
الوضوء فيعصبها خرقة ويتوضأ :2 ا نكان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ... © ويؤيده 
ايا ادلة ننى المرج فى الدن . 

و بذك يبر لك مافى مناقشة جمع من متأخر ي اصحابنا ؟ لمهم ب السيد السئد 
فىالمدارك فىدذا الح حيث اقنصروا فى الاستدلال عليه على رواية اليالورد وردوها 
ِضعف السند ؛ واحتماوا الانتقال الى التيمم لتعذر الوضوء بتعذر جزئه . وانت خيير 
بعد الاحاطة جميع ما ذكرنا ان الفظاهر انه لا تجال للتردد فى الحم المدكور » وايضا 
فِان التيهم , معلوم الاشتراط بشرط غير 0 التحقق هنا » والشك فى وجود الشرط 
يستازم الشك فى وجود المشروط » فلا 9 الانتقال الى التيمم . 

ثم أن ظاهر كلة الاصحاب الاتناق على أن من الحائل الذي لا يجوز المسم عليه 
اختيارا؟ً الشعر على الر جل » حيث صر-وا فى الرأس بالمسمح على البشرة اوالشعر 
الختص وفى الرجل بالبشرة . 

قال بعض المحققين من متأخرى المتأخر بن بعد تقل ذاك عنهم : « وهذا الحم 


مسد ]م ل ( المسح على الحائل ) ج32 


ممالم اقف فيه على تصري فى كلام القوم غير انهم اقحموا انظ البشرة فى هذا الموضع 
ومكن أن يكون ل مس أدهم الاحتراز عن الف روط لا الشعر كا هو الظاهر مسب النقار 
لان المح على الرحلين ابما يصدق عرما على المبح على شعرها 6 انتعى . 
)١(‏ در1) الزوية فى الوسائل فى الباب ‏ ,مب من ابواب الوضوء 
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افول : بل الظاهر ان الوجه فى ذلك عندم ما نه عليه شيخنا الشبيد الثاني 
فى شرح الرسالة » حيث قال بعد تقل عبارة الصنف التضمنة لاسح على بشرة 
الرجلين.- ما لفظه:0 ويستفاد من حصره السح في بشرة الرجلين مع مخييره فى الرأس 
بين مسح مقدم شعره وبشمرته ‏ أنه لا جزى السح على الشعر فى الرجلين وأن اختص 
بالظير بل بتحم البشرة . والامى فيه كذاك , والتارق النص الدال باطلاقه على وجوب 
«سيح الرجلين . إذ الشعر لا يسمى ربجلاولا غزه متباة مع التعمري فى بعض الاخبار 
يجواز اأسسج على شعر الرأس » وامالم يصرح الاصحاب باتع مر الس على الشعر 
فى الرجلين لندور الشعر الحائل فيها القابلم لخط مسح » فاكتنوا باستفلاته من لنظ 
اليشرة » قانها كالصرع ان لم تكنه » انتعى . 

ويرد عليه ( أولا ) - انهقد صرح هو ( قدس سره ) وجملة من الاصحاب 
وجوب غسل الشعر النابت على اليد تقدم » معلاين له تارة .يانه فى ل الفرض 
واخرى بانه دن توا بع اليد . والفرق بينه وبين ما هنا غير ظاهر » بل تلات التعليلات 
ان صحت فعي جارية هنا والا فلافى الوضعين . 

و ( ثانيا) س ان الظاهر من خلو الاخباو عن ذكره مع عدم انفتكاك الرجلعنه 
غالا جواز لإسح عليه . ٌ 

(السايع ) - اختلف الاصحاب فى استمرار رفع الوضوء الضر وري - يمسج 
على الخفين اوالجبائر أو سل أو نحوذلك _بعد زوال الضرورة وعدم النقضءا-ددالاسباي 
المدودة » فظاهر المشبور بقاء الأباحة وجواز اللدخول به فى العيادة . ونقل عن الشيخ 
فى الإسسوط ‏ وبه صر الحقق فى العتير ‏ تقدير الاباحة حال الضسرورة » وقر يهالعلامة 
فى التذكرة » وعلاوه بانها طبارة مشر وطة بالضرورة تتزول يزْواها وتاقدر بقدرها . 
واعترض عليه بانه ان.اريد بتقدير الطبارة بقدر الضرورة عدم جواز الطبارة كذاك 
سديزوالي الضرورة لق ول-كنه غير ما حئفيه ؛ وأن اريد عدم أياحتها فهو محل المزاع. 
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وان خبير بان السألة خالية من النص الدال على ذلاك نيا واثياتًا » إلا انه 
يكن الاستدلال على ااقول المشبور بانه لاريب ان الوضوه الذكور رافع لاحدث . ومن 
حم الوضوء الرافم أن لا يزول رفمه إلا باحد النواقض » وزوال الضرورة ليس 
من جملتها » فيجب استصحاب الح الى ان حصل احد النواقض المقررة . وفيه ارن 
الاستصحاب المقطو ع حجيته كا تقدم محقيقه ‏ هو ما اذا دل الدليل على ثبو تالحم 
مطلقاً » ممنى عدم الاختصاص دوقت مخصوص او حالة مخصوصة » فانه جب البقاء على 
مقتضى مادل عايه حتى بيت الرافع » كالم باستمرآر الطبارة والنسجاسة فيا علما فيه 
وصحة البيو ع والاتكحة ونمو ذاك بعد وقوع العقد الصحييح حتى يثبت الرافع , 
امااذا كانت دلالته مخصوصة نحالة معيئة أو زمان مخصوص فاحراؤها فى الخالة الثانية 
والزمان الآخر يتوقف على الدليل . وانت نبير بان ما نحن فيه أنماهو من قبيل الثاني » 
فان الدليل الدال على صحة هذا الوضوء ورفعه اها دل باعتبار حال الضرورة وعدم 
القسكن من المستح الواجب او الفسل الوأجب مثلا كا هو المفروض » فمند زوال تنك 
الحال وتجدد حال انيرى مغايرة لها محتاج فى اجراء اسم فى المالة الاخرى الى دليل 
وليس فليس . وافلفى تشبيه الشيخ له بالتيمم ‏ حيث ثقل عنه أنه علل ذلك بانها 
طبارة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة كالتيمم ‏ اشارة الى ذلاك » مان وجه اكشاية 
ظاهر » فان الماسح عل, حائل من خف او ججبيرة والتيمم شر يكان فى ترك العضواامسوح 
وكون الترك فيها لمذر شرعي » فتزول الرخصة فيعا بزواله» وحينئد فكما ان التيمم 
ينتقض تيممه ولو فى الصلاة بزوال الحلة الوجبة له لعدم اقتضاء دليله الاستمرار ف جميع 
الاحوال بلىالاصح ٠‏ كذلك هذا المتوضى" ينتقض وضوؤه يزوال ال1لة الوجنة له 
لعين ماذ كرو : 

قال بعض مشاءنا الحققين من متأخرى التأخربن : « وبتترع على ذاث انه لر 
زَال العذر ف امسج على الحائل قل كال الوضوء أو بعده وقبل الجفاف والدخول فى 





1-4 لاعتبار عدم الندوحة فى العمل بالتقية وعدمه)ه ‏ «وس ‏ 
السلاة . فيل يجب عليه ززع الحائل والمسح بالبلة قبل الدخول فهبا ام بباح له الدخول 
8 به ؟ لم اقف لاحد من اصحابنا فيه على صريم كلام » ولمل الاول اقرب » لبقأ 
وقت الخطاب بالطبارة الأهور فيبا بغسل الغسول ومسح المسوح ‏ وهو وقت ارادة 
القيام الى الصلاة ‏ الى وقت زوال المذر وهو متمكن من ايقاعها فيه فيجب , والعدول 
عن الأموربه لوجود مانم لا عنم العود اليه بعد زواله » بل يجب العود اليه لوجودالسبب 
ومنثأ المأ عدم الفرق بين نتفاء ال لنقد السبب او لوجود المانع » انتعى . و بذاك 
بظهر قوة القول بالنقض . 

( الثادن ) -- صرح جملة من الاصداب بانه لو تأدت التقية بالفسل عوضا عن 
السح على الخفين تعين ولم بجز غيره » وكذا لو تأدت بغسل موضع السح فى الرجل 
ليجب الاستيعاب ؛ وانه أو مسح فى موضعالغسل تقية بطل وضوؤه لاذه القتضىللفساد 
فى العبادة » وعلل الاول بان الغسل اقرب الى الفروض بالاصل » للالصاق بالبشرة 
وكونه .شتملا على اأسح مع زيادة » بخلاف السح على الخفين , لمدم الالصاق . وهو 
لا يخاد من شوب النظر . وف التذحكرة جعله اولى وإ جزم بتعينه » ولمله الاولى . 
واحتمل بعضهم فى الثاني الصحة لان النهي لوصف خارج عن العبادة . 

( التاسع ) - هل يشترط فى العمل بالتقية فى هذا الموضع وغيره عدمالندوحة 
ام لا ؛ قولان » اختار ثانيها ثاليالشبيدينفىروض انان عو به صر حاولا ايضا فى مسألة 
مسح الرجلين م نالبيانوثاني الحققين من شر القواعد . واختار الاو لالسيد فىالمدارك 
معللا له بانتغاء الضرر مع وجود الندوحة فيزول المقتفى . 

اقول : ويؤيده ايض ان المكلف لا يخرج عن عبدة التكليف يقينا الا بالاتيان 
ما كلف به شرعاء خرج ما اذا استلزم فعله ضر التقية ونحوها » فيجوز له الخروج 
عن الاول الى ما يندفم به الغمرر ؛ والى هذا مال بعض افاضل متأخرى المتأخرين ٠‏ 

إلا ان المنهوم من الاخبار الواردة فى استحباب الجاعة مع الحالفين ‏ والحث 
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العفاء علا راتوا الموعود عليها » حتى أن من صلى ٠بم‏ كان كن على هم رسول 
0 صلى الله عليه واله ) مع استازام ذلاك ترك بعض الواجبات احيانًا ‏ مما يؤيدااقول 
ا 0 الشبيدين . 
وقد صرح المحقق الشريخ عل ( رمه الله ) فى بعض فوائده بالتنصيل بين ما اذا 
كان المأمور به فى التقية بطريق الخصوص قيمع وان كان بمة مندوحة » أو بطريق 
العموم فلاجزى” إلامع عدم المندوحة » وظاهر كلامه ( قدس سره ) يعملى أن وجه 
الفرق حيث ان الشارع فى الأول سبب نسه على ذلاك الم لك ملصوفه | أقامه مقام 
الامو به حين التقنة مخلاف الثابي 
(العاشر ) - اذا فمل لكان فعلا على وجه التقية ءن العبادات او المعاملات 
فهو صحبح يجزى”' بلاخلاف . اسكن الخلاف فى انه لو تمسكن فى العبادة قبل خروج 
وقتها من الانيان با على وجببا هل جب الاعادة ام لام 
صرح الحقق الشيخ علي ( رحمه الله ) بتفريع ذلاك حلى ما قدمنا نقله عنه حر 
التقصيل بانه ارن كان متعاق التقية مأذو نا فيه مخصوده كغسل الرجلين فى الوضوه 
والتكتف فى الصلاة » فانه اذا فمل على الوه المأذون فيه كان صحيحا عيزنًا وان كان 
لكلف مندوحة من فعله » التنانا الى ان الشارع اقام.ذاث النمل مقام المأمور به حين 
التقية كما تقدءت الاشارة اليه » فكان الاتيان به امتثالا فيقتضى الاجزاء » قال : 
« وعلى هذا فلا ئجب الاعادة ولو يمسكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت . 
ولا اعلم ف فى ذا خلافا من الاصحاب »6 وبماخص هذا الكلام صرح فى شرح القواعد 
قال : : 9 وأما اذا كان متعلقها لم يرد فيه نض على المتسوص كثمل الصلاة الى غير 
القبلة »والو ضوء بالنبيذ » ومم الاخلالبالموالاة فيجف اعضاء الوضوه كاير اه بعض العامة 
فان الكلف يجب عليه اذا أقتضت الضمرورة .وافقة اهل الخلاف فيه اخابار اموافقة لهم 
مان . كن المادة و فى الوقت بعد الاتيان به أوفر لالنقية وجبت » ولو خرج الوقت أظر 
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فى دليل بدل على وجوب القضاء » فان حصل الظفر به اوجبناه وإلا فلا » لان اتقضاه 
انما يجب باعس جديد . و نقلعن بعض اصنحا بنا القول بعدم الاعادة مطلقاً » نظراً الى كون 
الأني به شرعيا فيكون مجزنًا على كل تقدير . ورد بان الاذن فى التقية من جبة الامللاق 
لا نقتضى ازيد من أظبار اأوافقة مع الحاجة » انتهى . وانت خيير بانه ار اشترط 
فى حواز العمل بااتقية عدم المندوحة ٠‏ يازم على قوله انه مع المندوحة ب الاعادة 
وقتا وخارح . 
ثم لا يننى عليك ان المسألة لخاوها ع . رن النص الضريم لا مخاو من الاشكال 
50 من التعليل فى المقام عليل . إلا ان الذي يقرب الى الغهم العليل والذعن 
الكليل ‏ من اخبار حفظة التغزيل الدالة على الأمس بمخالطة العامة ومعاشرتهم وعيادة 
رامو تشييع جنائرم . حتى ورد «أناستطسئم انتمكونوا الا" مةوالمؤذنين نافعاوا»() 
والتأ كيد على الصلاة معبم ونجو ذلك مع استارام ذلك الخالفة فى بعض الافمال البئة - 
هو صحة مأ اوجبته التقية مطلقاً , سواء كان مأموراً به بطريق الخصوص أو العموم » 
له مندوحة عن الانيان به تقية أم لا » فان المنهوم ءن تلك الاخبار أن الغرض من ذلك 
هو تأليف القلوب واجماعبا لدفع الضرر والطعن على المذهب واهلهكا يشعر به قول 
الصادق ( عليه السلام ) (؟) بعد الأعى با قدمنا ذكره : « فانكم اذا فملم ذاك قالوا 
هؤلاء المعفر بترحمالل جعفراً مأا كان احسنما يؤدب | صحابه:واذا تر كم ذالكةالوا فعل 
له يجعفر ما كان اسوأ ما يؤدب اصحابه » لا ان الغرضن أظرار الموافقة لهم فى ذلك 
الجزني الخاص لدم الضرر المترتب عليه خاصة » على انه فى صورة ما اذا كان مستند 
التقية الاخبار المطلقة . أتى اقتضت ضرورة التقية الموافقة لحم وكان ذلك هو الواجب 
عليه شرع فائى به ب واءتثال الام يقتضى الاجزاء ‏ فالاعادة وق وخارجا محشاج 
الى دليل سن غير فرق بين المقامين » لان هذه المسألة فى التحقيق فرد من افرادمسألة 


)درم دوادق الإسائل فالات ب ويب من ابواب الجناعة ٠‏ 





00000 ( حك التكرار فالسح ) ح 
ذوى الاعذار » الاظبر والاشم فيها عدم الاعادة . وتعليل وجوب الاعادة قى لوقت 
دون الخارج باناطلاق الاذن فىالتقية لا يقتضي أزيد من اظبار الموافقة معالماجة 5 
فنه انه ان كان ما فعله أظباراً للموافقة حو فرضه فى تلك الال شرعا فقد ممى بعسد 
فمله على الصحة ذاعادته مع عدم الدليل لا وجه لطاء والا مالواحب الاعادة فى المقامين 
وقنا وخارحا وهو لا بقول به . 

( الحادي عشر ) - المشبور بين الاصحاب صكراهة التتكرار فى المسح » 
وعن ظاهر الخلاف والمبسوط التحريم » وهو ظاهر المقئمة » وعن ابن هزة أنه عسده 
من التروك الحرمة » وعن أبن ادريس إنه جمله بدعة . واحتمل فى الذوى ان يكون 
عىادم الشكر ارمع اعتق.اد شرعيته . 

وبدل على الوحدة فى المسح اخبار الوضوء البياني )١(‏ ومرفوعسة ابي لصير 
عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « مسح الرأس واحدة ... 6 وعدم الدليل على 
الزائد لانه حكم شرعي واثباته ممتاج الى دليل » ورا ظبر من الانتصار دعوى 
الاجماع على ذلك . 

لسكن نقل شيخنا الشبيد فى الذكرى عن ابن الجنيد انه قال فى بيان كيفية 
الوضوء : « وفى مسح الرجلين ببسط كنه الينى على قدمه الايمن ويجذبها من اصابع 
رجله الى الكمب ومن الكمب الى اطراف اصابعه » فعا اصابه المسح من ذلك اجزأه 
وأن لم بقع على جمبعه » ثم بفعل ذلك بيده اليسرى على رحله اليسرى » انتعى , 

ومارما يتوه من تناول ظواهر اخبار التثنية (ع) كقولهم : « الوضوه مثنى 
مثنى » لذلك ‏ حردود بها سيعجوى" محقيقه أن شاء الله تعالى » ورواية يونس (4؛) قال : 
(١)المروية‏ فى الوسائل فى البابه؛ من ابواب الوضوء 
() المروية فى الوسائل فالباب سو ب من أبواب الوضوء 
(6) المروية فى الوسائل فى الباب ب وم - من ابواب الوضوء 
(:) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ - من أبواب الوضوء . 





جٍ' ( حك النسلة الثانية ) وام ل 
الى الكمب ومن السكمب الى اعلى القدم » - مردود با فى تتمتها من قول الراوي : 
« وغول : الامس فى مسح الرجلين ٠وسع‏ : من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مديراً 
فانه من الامى الموسم ان شاء الله » لان الظاهر ان قوله( عليه السلام ) ذلك تعليل 
فعله من الاقبال تارة والادبار اخرى . ورما كان مستند ابن الجنيد فما قدمنا ثقله 
عنه المصدر هذهالرواءة اما بقطعها عنتجزها أو يحمل العجز علىعدم الار ما بالصدر . 


المالب الم ابسع 
فى الاحكام 

وتفصيل القول فيها بقع فى مسائل : ( الاولى  )‏ المشهور بين الاصحاب 
استتحباب التثنية فى الغسل . وحقيق البحث فى هده المسألة يقع فى مواضع : 

(الاول) سس اعم انه قد اختلف الاصحاب ( نور الله تعالى مضاجعهم  )‏ بعد 
الاتفاق على عدم تقدير الوجوب بعدد معين » يعنى انه لولم يكف السكف الاول 
للغسل الواجب وجب الثاني والثالث وهكذا حتى بتأدى الواجب كا نقله فى امحتاف - 
فى الغسلة الثائية : 

فامشبور بين الاصحاب الاستحباب » بل نقل عن ابن ادريس دعوى الاجماع 
عليه » وكأنه لعدم الاعتداد مخلاف معلوم السب كم صرح به » حيث قال بعد دعوى 
الاسماع : د ولا يمتد مخلاف من خالف من الاصحاب بانه لا يجوز الثانية » لمعروفية 
نسبه » وظاهره وجود القائل بالتحرم ايض ؛ وهو صري الشيخ فى الخلاف » حيث 
قال : « مسألة ‏ الفرض فى غسل الاعضاء هة واحدة والثانية سنة والثالثة بدعة » 
وفى اصحابنا من قال : الثانية بدعة . وليس عمول عليه » ومنهم من قال : ار: الثانية 
تكلف ولم يقل بانها بدعة . والصحيح الاول » انتغي . ومنه ينهم ايضًا قول ثالث 








ايت 5 افده الابما جح 
فى المسألة وهو المواز » ولسكنه غير ظاهر المواز . 

و تقل جمع من الاصحاب ( رضي الله عنم ) - عن العندوق فى الققيه » حيث 
قال )١(‏ : « الوضوء مرة مرة ومن توضأ مرتين ل يؤجر ومن توضأ ثلانًا فقد |بلبع » 
وعن المز نعلي حيث نقل عنه فى مستارفات السرائر انه قال (؟) :و اعم أن الفضل 
فى واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين ا يؤحر 6 عدم استحياب الثانية . 

الا ان الذي يقرب عندي من هذا الكلام هو التحريم : 

(امااولا) ‏ قانه متى انتق الاجر عليها لزم زيادته! وعدم كونها .ن الوضوه 
فتكون محرمة لعدم تصور المباح فى العبادة , وبذلك صرح شيخن! الشبيد الثاني 
فى الروض, 

و( اماثانا) - فلان هذا هو الذي بدور عليه كلام السسدوق فى غير هذا 
الوضع من الفقيه » حيث قال فى موضع آخير ب بعد ان روى (©) عن الصادق ( عليه 
السلام ) :< وال مااكانوضوء رسول الله (على اله عليه وآله) إلامة مرة © ما هذا 
لففله : اما الاخياء رااني رودت في أن الوضوء حىتين هرتين تاحدها باسناد منقطم برويه 
بو جعفر الاحول 58 عن روأه عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (:) قال «فرض 
الله الوضوء واحدة واحدة ٠‏ ووضم رسول الله (صلىالله عليه وآ له) لاناساثنتين| ثنتين» 
وهذا على جبة الانكار لاعلى جب ةالاخيار» كأنه(عليهالسلام)بقول ؛ حد اشحداً فتجاوزه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعداه # وقد قالاللّه عز وجل ؛ « ومن يتعد حدودالله 
فقد خا[ نفسه» (0) وقد روي «انالوضوء حد منحدود لهليعلم الله من إطبعه ومن إعقميه 

وآن المؤمن لا نجسه شيء وابما بكفيه مثل الددن » (1) وقال الصادق ( عليه السلام ) 
(()ج وصور (م) دوا فالوسائل فى الباب ب وس منابواب الوضوء . 
(ك)اج و ص وم وف الوسائل فى الياب ب وس ءن ابواب الوضوء 


(؛) و (د) رواه صاحب الوسائل في الباب ‏ وم منابواب الوضوء 
ره( سورة الطلاق الآية ؟ 


#ستير بك انتيل الوايومزة مو سه 





اج( ( حك الفساة الثانية ) رس د 
حمل « اثنتين اثنتين » فيه على التتجديد » ثم حمل ايضًا حديث « ءن زاد على مرتين لم 
يؤجر » () وكذلاك ما روى (4) فى الرتين « انه اسباغ » على التجديد ايضّاء الى أن 
قال : وقد فوض الله ( عر وجل ) الى نبيه ( عليه السلام ) أعى دينه ع ولم يفوض اليه 
تعدي حدوده . وقول الصادق ( عليه السلام ) : « .ن توضأ ممرتين لم يؤجر © (ه) يعني 
به انه الى غير الذي اهن به ووعد الاجر عليه فلا يستحق الاجر ء وكذلك كل اجير 
اذا فمل غير الذي استؤجر عايه لم تكن له اجرة . انتهى . 

وهذاال ام - كا ترى - صريم فى انكاره الثانة وقوله ببدعيتها » حيث أنه 
جعل امد المفروض من الله تعالى فى الوضوء واحدة واحدة» وان ما زاد تمد لاحدء 
وان مرى بتعد حدود الله فقد ظل فه » وفسر عدم الاجر فى قوله ( عليه السلام ) : 
0 موتوطاً علتين م يوجر »6 (1) بانه الى بغير الذيامى به ووعد الاجر عليه فلا يستحق 
الاجر ء وماسخصه ان الثثنية تعد لاحد وانه لا يستحق المثنى ‏ على اصل وضوئه لكونه 
تخالا متعديا لاحد فضلاعرء_ التثنية اجراً كالا يستحق الاجير ‏ اذا فعل غير 
مأ أستؤحر عليه اجراً 3 

ونقل ايضًا القول بعدم الاستحباب عن ثقة الاسلام فى الكاني » والذي يظبر 
لي من عبارته ايض هو القول بالتحري » حيث قال(/) ب بعد نقل حديث عبدالكريم 
الآني (م) الدال على انه ما كان وضوء علي (عليهااسلام) إلا مرة مرة ‏ ما لففله : « هذا 
دليل على ان الوضوء انا هو مرة مرةء لانه ( غليه السلام ) كان اذا ورد عليه 
امران كلاها له طاعة اخذ باحوطها واشدها على بدنه » وان الذي جاء عنهم ( علييم 
السلام ) انه قال : « الوضوء مىتان 6 إعا هو لمن لم تتمنعه مرة فاستزاده فقال مرتارن 
(0) فز ت(ع)ورة) مره ولص وزم) المروى فى الوسائل فى البإب - ام 
من ابواب الوضوء ٠‏ () ج اصريو. 





3 ل( الغسلة الثانية ) اج 

م قل : ومن زاد على مرتين لم بؤجر » وهو أقمى غابة الحد فى الوضوء الذي من 
تجاوزه انم ول يكن له وضوء » وكان كن صلى الظابر خمس ركمات » ولو لم يطلق ( عايه 
السلام ) فى المرتين كان سبيلها سبيل الثلاث © أنتهى . 

والمغهوم من هذا الكلام ان مراده الجم بين اخبار الرة والرتين والثلاث , 
حمل اخبار المرة على انه الوضوه الشرعي الأمور بهء واخبار امرتين على من اراد سنة 
الاسباغ و تقنعه لأرد لذلك . والا فاحزاء الرة ‏ لاقدر الواجب الذي كالدهن حقيقة 
أو مجازاً ‏ مما لا ريب فبه » فيغسل حينئذ بالمرتين » وهوأقمى المد فى الوضوءومنتعى 
اارخصة فى الزيادة فيه » واخبار الثلاث الدالة على عدم الاجر بعد يجاوز الثنتين على من 
يجاوز هذا المد الى الفسل بثالثة . فانه يأثم وليس له وضوء . ويمكن توجيبه بان الثالثة 
:نعف غسل العطيو ميلا مسبمًا بالثثتين ‏ لا مدخل ا فى اداء الواجب بل هي زائدة 
من تلك الجية » كزيادة الركمة المخامسة بعد الاتيان بالواجب التي هي الار يع . ولادليل 
هنا على استحباب التكرار بعد اداء الواجب.التصف بكال سئة الاسباغ ٠‏ وااضمير 
فى قوله : « وهو اقصى غاية الحد » رادم الى ما تقدم من الوضوء مرتين » ومحصل 
الكلام أن الوضوء الشرعي اما هو مرة مرة . واخميار المرتين ابا عي من لم تقنعه اأرة 
فى اداء الواجب كابلا . وهذا غاية الحد فى الوضوء » رن زاد على ذلك اثم و بعال 
وضووه » وهو المراد من عدم الاجر كا اشر نا اليه أنفا » ولعل منثأ ماذ زوه توم 
عود الضمير الذكور الى قوله : « ومن زاد على سرتين » بمعنى ان الزيادة على المرتين 
اقمى غابة المد » وهو نوم ظاهر البطلان . لان جعل اازيادة على مر تين الذي هو 
عبارة عن التثنية اقصى غابة الوضوء يدل تلى دخول تلاك الرّيادة فى الوضوء الشرعى 
وائها جزء ءنه» فتكون الثانية بعد عام الغسل باارتين من جملة الوضوء واجزاثه » وان 
الاثم وعدم الوضوء ابا ينصرف حيئئد الى من #اوزهأ» ويصير حديث اللثيل عن صلى 


البر خخس ركعات انما هو من زاد عليباء فتكيف يصح حينئذ ننى الاجر عنها بقوله : 





« ومن زاد على عتين ل يوجر 6 والغرض إن الرتين - كا عرفت . اما ني عبارة عن 
غساة واحدة » ما هذا إلا تناقض ظاهر لا بصدر عن مثل هذا العام ماهر . ويؤكد 
ما قلناه قوله اخيراً : هم وأو لل يطلق .لخ فان معناه أنه لو لم يرخص لمن استزاده فى 
للرتين!-كن سبيلهافى الائم وبعللان الوضوء سبيل الثلاث فى الاثم وبطلان الوضوء بها 
5 : وهو ذليل على ما قاناه من أن غاية الحد االرخص فيه هي الرتان المشتركتان 
فى اداء الواجب » وان الزيادة الننى عنها الاجر فىكلامه هي الشار اليها هنا بالثلاث » 
وه التي ون موجبة للاثم ومبطلة لاوضوه عنده . 
ؤانت اذا تأملت فما تلوناه ظهر لك"ان هذا عين ما ذّكره الصدوق ( قدس 
سره ) هن تعد ىالمد بالثية ع وعدم استحقاق الاجر على أص ل الوضوء الشعر ببطلانه 
فضلا عن التثنية يا عرفته مما تقدم » والعجب من اولك الفضلاء الحققين فى عدم أمعان 
اانظر ف كلام الشيخين المذ كورين » حيث نقلوا عنهها فى السكتابين الذكور ين القول 
بعدم استحباب الثانية » بل صرح البعض منهم بصراحة كلام الكاني فى عدم الحرمة 
والبدعية وقال انه ظاهر الصدوق » وحن انما اطلنا البحث بنقل العبارتين و بيان ما هو 
المغبوم منهي! ليظور لاك جليةالحالمما ذكرهاو لتكلا بدال : و بذلك يظبر انالظاهران نقل 
القول بالتحّرم فكلام الشييخ وا بنادريس اشارة الىما حررناه منكلام هذينْالشيخين 
( الثاني ) - اعم أن الاخبار الواردة عن العئرة الاطبار ( صاوات الله علييم ) 


: كثرها دال على الوحدة‎ ١ 
قانبا على تعددها إنما تضمنت الغسل يكف‎ )١( اخبار الوضوه البياني‎  اهنف‎ 
كف لكل من الأنضاء الشيولة.‎ 


ومنها - قول الباقر ( عليه السلام ) فى صحيحة زرارة (؟) : أن الله وترحب 


() المرويةفى الوسائل فى الباب- و٠‏ من ابواب الوضوء 
(0) المروية فى الوسائل فى الباب- ١١‏ دوس - من ابراب الوضوء . 





اي اه اا 8 





الوتر فقد يجزيك من الوضوء نلاث غرذات : واحدة لأوجه وا ثنتان للد راعين ... » 
وقوله ( عليه السلام ) فى حديث ميسرة )١(‏ : 9 الوضوء واحدمٌ واحدة ... »© . 

وقول الصادق(عليه السلام) فيجواب يونس بنعمار (؟) حيث سأله عن الوضوه 
للصلاة ذقال : ١‏ مرة مرة 6 . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) للاخوين فى صحيحتها عنه (©) بعد ان حى ليا 
وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسد أنقالا له : 0 0 الواحدة 
جر" للوجه وغرفة الذراع * فقال : « نعم اذا بالنت فيها » والثنتان تأتيان على 
ذلك كله 6 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) فى »وثقة عبد السكر (4) : « ما كارن وضوء 
علي ( عليه السلام ) الامرة مرة » . 

وقول(عليهالسلام) فيا روادف الفقيه (ه) مرسلا مضمر أ«من توضأ مستين ليؤجر». 

وقول الصادق ( عليه به السلام ) فما أرسله عنه فى الثقيه 51) : 9 والله ما كارن 
وضوء رسول الله( (صلى الله عاية واله) ألا عة همسة 2 وتوضاً | لبي ( صلى الله عليهواله) 
همرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به » وقوله : « ونوضا النبي ( صل 
اله عليه قله ) الى آخره ؛ يحتمل أن يكون من «قولقول الصادق ( عليه السلام )وان 
كون هن كلام صاحب الفقيه . فيكون خبراً مقطوعا » وهو الظاهر الذي فبمه هاة 
من الأسعان. 

وأماما يعارضها ظاهراً منالاخبار فنه - قول الصادق (عليه السلام) فيصحيحة 





(1) ث(؟) و(4) المروى فى ١م‏ لوسائل فى البا, فى الباب  ١‏ - من انواب الوضوء . 

(س, المروية فى الوسائل فى الباب - - ١6‏ - من انو اب الوستوء» 

(ه)ج ١‏ ص 5؟ وفالوسائل فى الباب ‏ ١م‏ .٠ن‏ واب الوضوء . والحديث فى 
الفقيه والوسائل مروى عن الصادة ق(ع ث5 تقدم مله ص إوم . 

(0) ج ١‏ ص و٠‏ وف الوسائل فى الباب ‏ م منابواب الوضوء . 





ح ل( حك الغسلة الثانية ) ووم ل 
معاوية بن وهب )١(‏ : « الوضوء مثتى مثنى » وقوله ( عليه السلام ) ف صحرحة 
صذوان (؟) : « الوضوء مثى «ثتى » وقوله فى رواية زرارة (5) : 9 الوضوء مثنى مثتى 
من راقم يؤجر عليه » وقوله فى موثقة يونس (4) : « يغسل ذكره ويذهب الغائط 
ثم بتوضا عستين مرتين »6 

وقول الر ضا (عليهالسلام) فما رواه فىمستطرقات السرائر عن جامع البز نط (0): 
« أن التضل في واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر 6. 

وقول الصادق ( عليه السلام ) فى مرسلة ٠ؤمن‏ الطاق () :2 فرض الله الوضرة 
وأحدة واحدة ووضع رسول الله لناس اثنتين اثنتين » . 

وقوله (عليه السلام) فى مرسلة عمرو بن الىالقدام (/) :داني لاج بممن يرغب 
ان يتوضأ اثثتين اثتين وقد توضأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اثنتين اثثتين » . 

وما رواه فى الثقيه مضمراً مرسلا (8) « روى ف الرتين انه اسباغ » . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) فى مرسلة ابن ابي عمير (9) : « الوضوء واحدة 
فرضواثنتان لا يؤحر والثالثة بدعة 6 . 

وقوله ( عليه السلام ) في روابة ابن بكير )٠١(‏ : « من لم يستيقن ان الواحدة 
من الوضوء مجزيه لم يؤْجر علي الثنتين » . 

وقوله ( عليه السلام ) فى حسنة داود بن زرني )١١(‏ : « توضأ ثلاث ثلائا » قال 





(1) م(؟) د(ع) و(1) د(») و ره)ء )٠١(‏ المرويةق الوسائل فى الاب ؤومى 
من انوا الوضوء . 

(4) المروية فى الوسائل فى الباب ‏ يه - من ابواب احكام الخاوة . 

(ه) هذا الحديث ‏ فالسرائر والوسائل فا'باب_وم- منابواب الوضو. - مروي 
عن توادر ا/بزنطى عن الصادق (ع). 

(0) ج ١‏ ص م و الوسائل فى الباب ‏ وم - من ابراب الوضوء 

. المروية فى الوسائل فى الباب ب وم من ابواب الوضرء‎ )1١( 





لبس م ( حي الغسلة الثانية ) ا 





ثم قال لي : أليس تشهد بقداد وعساكرم ؟ قلت بلى ... » 
وروى الصفار فى كتاب بصائر الدرجات بسنده 0 عمان بن زياد (1) 
د انه دخل على ابي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له رجل : اني سألت اباك عن الوضوء 
فقال مرة مرة فا تفول انت * فقال : انكلم تسأني عن هذه السألة إلا وانت ترى 
اني احالف ابي »توضأ ثلان) ثلانا وخلل اصابمك » . 
وروى في كتاب عيون ار الرضا (؟) سنده فيه الى الفضل بن شاذارن 
ما كتبه الرضا ( عليه السلام ) للمأدون من خض الاسلام قال فيه : « ثم الوضوء كا أ 
الله فى كتابه: غسالوجه واليدين الى المرفقينومسم الرأس والرجلين مرة واحدة » . 
ورواء وضع اتخر(*) مثلهإلااندقال : « انالوضوءمرة فريضةوا ثنتاناسباغ» . 
وروى همد بن حمر بن عبلالدز 2 الكثي فى كتاب الرجال (؛) سنده فيه 
عن داود الرقي قال: ه دخلت على | بيعبدالله (عليه السلام) فقلت له: جملت فداك» عدة 
العابارة#فال : اما ما أوجبهاللهفواحدة» واضافاليها رسو لالله(صلى الل عليه وآله)واحدة 
لضعف الناس » ومن توضأ ثلامًا ثلانا فلا صلاة له انامعه فى ذا حتىجاء داود برزرني 
فسأله عن عدة الطبارة فقال له : ثلانًا ملام من تقص عنه فلا حبلاة له . قال : تارئنعدت 
فرائْصي وكاد ان بدخلني الشيطان فابصر او عبدالله ١‏ عليه السلام ) إلي وقد تخير اوني 
فقال : اسكن يا داود هذا هوالكفر أو ضرب الاعناق . قال : لخر جنا من عنده وكان 
أبن زربي الىجوار بستان ابي جمة رالنصور و كانقد الت الىابي جعفر أمرداود بنزرليوانه 
رافضييتلف الىجعفر بنممد » فقالا وجمتر الاصور اني «طلع الى طبارت فان هو توضأ 
وضوء جمفر بن مد _فانيلاعرف طبارته حققت عليه القول وقتلته » فاطلم وداود نتببا 
(1) دواه صاحب الوسائل فى الباب ‏ «؟ . منانواب الوضوء 
(؟) ص 4؟ وق الوسائل فى الباب - وم من ابواب الوضوء 
رع) ص وك؟ وق الوسائل فى الباب ب وم من ابواب الوضو, 
(4) ص ١.؟‏ وف الوسائل في الاب وم . من ابواب الوضوء 





ج" ( حم الفسلة الثانية ) سس لاب لس 

( عليه لسلام ) فانم وضوؤه حتى بث اليه ابو جمتر المتصور فدعاه » قال : فقال 
داود : فلما ان دخلت عليه رحب فى وقال : يا داود قد قيل فيك شي" ياطل وما 
انت كذلك » قد اطلمت على ابارت ولييس طبارتك ملبارة الرافضة فاجعلتي فى حال » 
وأمر له يعائة الف درممءقال : فقالداود الرقي : التقيتانا وداود 0000 عبدالله 
( عليه السلام) فقالله داود بززرى: جملت فداك حقنت دماءنا فىدار الدنيا ونرجوان 
ندخل بيمنك وبر كتكالجنة . فقال, بوعبدالله (عليهالسلام): فمل هدك بك وباخوانك: 
من جميعالمؤ.نين . فققال ابو عبدالله (-ليه السلام) لداود زر : حدث داود الرقي بما 
هر عليك حتى تسكن روعته. قال لخدثه بالامرتكه » فقال ابو عبدالله ( عليه اسلام ) : 
اذا افتته اهكان اشرف على القتل منيد هذا المدو » ثم قال ياداود بن زرى : توذأ 
مثنى ٠ثنى‏ ولا تزدن عليه وانك أن زدت عايه فلا صلاة لك » . 

وروى الشيخ الفيد فى الارشاد )١(‏ سنده الى علي بن يقطين : « انه كتب 
الى ابي المسن ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء » فكتب اليه ابو الحسن ( عليه السسلام ) 
فبمت ما ذ كرت من الاختلاف فى الوضوء » والذي امرك بهفى ذلك انتتمض.ض لان 
وتستنشق ثلاث وتفسل وجرك ثلاًا ومخلل شعر لميتك وتفسل يديك من اصابءك الى 
المرفقين لان ومسحر أبك كله ويمسح ظاهر اذنيك وباطنهاوتغسل رجليك الى الكميين 
ثلانا » ولا مخالف ذلك الى غيره . فلماوصل الكتاب الى علي بن بقطين. تعجب ثما 
رسم فيه مما جميع العصابة على خلافه » ثم قال : مولاي أعل با قال وانا امتثل اعىه إٍ 
فكان يعمل في وضوئه علىهذا المد ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لامى ابي الحسن 
(عليه السلام)وسعي بعلي بن يقطين الىالرشيدو قبل انه رافضي » فامتحنه الرشيد منحيث 
لا بشعر فنها نظر الى وضوئه ناداء كذب يا علي بن يقطين من زعم انك من الزافضة 





سد رباج سد ( حك الفسلة الثانية) 538 جِ” 





ا ره عليهكتاب الي المسن : ابتداء ءن الآن يا علي بن يقطين 
توضأكا ام الله : اغسل وجبك مرة فريضة واخرى اسباغًا » واغسل يديك مر 
للرفقين كذاك » وامسح عقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك , فقد 
زال مأكنا نخاف منه عليك » والسلام » . 

هذه جملة ما وقتنتعليه من الأخبارالمتعلقة بالمسألة » وأصحابنا (رضواناشعليي,) 
فى مطولاتب الاستدلالية لم يذكروا منها الا البسير » وقد اختلفت كلتم (طيب الله تعالى 
م أقدم) فى الجع بينها على اقوال : 

( احدها) - ماهو الشبور هن حمل اخبار التثنية واأرتين على التثنية فى الغسل 
وحمل الثانية على الاستحياب بعد الغسل كاملا بالاولى » وحمل فى الاحس فى الثانية 
على ما اذا اعتقد وجوهها . ْ 

وفيه أن الاخبار الكثيرة المستفيضة بالوضوء البيائي خالية منه بل كاها مشتملة 
على الوحدة فالغسل » ويبعد غاية البعد الاستحباب على الوجه الذكور «م عدم اشئال 
ف مئها علية . 

وربما اجيب عن ذلات بان تلك الاحاديث مما وردت فى مقام بيان الواجب 
من الوضوء خاصة . 

وبرد عليه ( اولا ) - انها دعوى خالية من الدليل ؛ بل التادر منه ما كان 
يفعله ( على الله عليه وآله) فى وضوئه غالبا » وهو مشتمل على الواجب وااستحب 
لاالتترض خاصة , وإلا لكان الانسب فى السؤال أو المكاية ابتداء ان سأل 
عن المعترض او بقال: الا احكى للم ما افترضه الله من الوضوه . 

و( ثانا) سان ججلة مره اخبار حكاية وضوئهم (عليهى السلام ) كخير 
عبدائر<'ن بن كثير المائعى )١(‏ الوارد فصفة وضوء مولانا امير الؤمنين ( عليهانسلام) 








اج حم الغسل الثائية ) 3 





مع أشماله على جملة المستحبات » فانه ليس فيه تصريم بشي" من ذلك ٠‏ بل هو ظاهر 
الذلالة علىالعدم» وصحيستي ابي عيدة المذاء )١(‏ وحماد بن عهان (؟) في وصف وضوء 
الباقر والصادق ( عليعا السلام ) سيا مع ارداف بعض أخبار الوحدة بالقسم كا تقدم . 

( وثالنا ) س انه قد روى زرارة عن انيعد الله ( .ليه السلام ) (0) قال قال : 
«الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه » وحى انا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله) : فعسل وحبة حرة وأحدةوذراصه عسةواحدة ومسب رأسه ينفضل وضوئهةورحليه» 
وأنت خبير بانه مع حمل التثنية فيالخبر علىماهو اأشبور من استحباب غرهة ثانيةوالفسل 
مرة ثانية يناقى ماحكاه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر الرة الواحدة ؛ 
فيحصل الدافع بين صدر الخير وعجزه . 
( الثاني ) - ماذهب اليه الصدوق ( طاب ثراه ) فى اافقيه من حمل اأرتين 

في تناك الأخبار حلى التجديد تارة وعلى المسلتين اخر ىك قدمنا . نكلاءه » في مثل 
حديث مؤمن الطاق (؛) حمل « اثنتين اثثتين » فيه على غسلتين غسلتين ولكن تأوله 
بالجل على الانكار دون الاخيار » مستنداالى ماعرفتهمةمن أن «الوضوء حد من-دود الله 
وانه لاجوز ان حد الله حداً ويتجاوزه رسوله : وأنه تعالى فوض الى نبيه أ دبنه 
و وض اليه تمدي حدوده » وكذا فها رواه من قول الصادق ( عليه السلام ) (ه) 
« من توضأ مرتين لم يؤر » حمله على الغسلتين واوضح نف الاجر فيه با تقدمفيكلامه » 
وحمل حديث أبنأُني القدام (<) على التتجديد » وعلى ذلك أيضا مل مارواد سلا (7) 

من أن اأرتين اسياغ » قال : « والخبر الذي روى «أن من زادعلى مرتين لإيؤجر » 
20 () المرويةفى الوسائل فى الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. 
(0) و (م) و (4) المروى فى الوسائل فى الباب ‏ وم من اعواب الوضوء. 


()د(/) ج و ص 4م وف الوسائل فى الباب ١م‏ منأ.واب الوضوء ٠‏ 
(و) المتقدم فى الصحيفة هوم 





ب وت ) حم الفسلة الثانبة ) 1 
يؤكد ماذته , وممناه أن تجديده بعد التجديد لااجر له كلاذان » من صلى الظير ” 
والعصر باذان وأقاءتين اجزأه » ومن أذن لاعصر كان أفضل . والاذان اثالث 
بدعة لا أجر له » انتحى 

ولامخنى عليك مافيه من التكلف الظاهر والظر المي الخني خلى الاهر 

( أما أولا ). فلان ماتأول به رواية مؤمنالطاق من امل على الانكار دون 
الاخبار مدخول بار صدر روابة الككثى التقدمة )١(‏ قد تمن أن ااثانية اضافة 
من رسول الله ( صلى الله عايه وآله وسم ) على وجه لايقبل التأويل 

و ( أما ثانيا ) - فلان مااستند اليه م نأن «الوضوءحد من حدودالله . .الج» 
مهدوم با رواه هو وغيره من الاخبار الدالة على أن الذي فرضه الله تعالى من الصلاة 
إعا هو ركدتان فاضاف رسولالله (صلى الله عليه وآله) الى الثلاثية منها ركمة والى الرياعية 
اثنتين (؟) وفي نل خبار ه وقوض ض الله الى همد فزاد وم سنة » 

و( آما ثالنا ) ب فلا ن التجديد لانحصر فى دفمتين خاصة <ح تىى. ن حمل 
حديث « مثنى منى 4 و ( عستي عسلتين © أو وها عليه . يأ تومه ( قدسسيره ) 
وتبعه جمع من الفضلاء عليه » إذ الظاهر من الأدلة وكلام الا صحاب في هذا الباب 
هو استحياب التجديد وان ترانى مع النصل و بنافلة . وعوم الأدلة مدل قوم 
(علهيم السلام)  :‏ الوضوء على الوضوء نور على نور » (! ووم : « من جدد وضوءه 
من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار © (4)وقوهم : « الطبر على العأبرعشر 
حسنات» (0)وغير ذلك شاهد علىماذ كر نا من الزيادة على الدفعتين والثلاث والازيد. 
وأما ماتكلنه (ره) - في معنى ١‏ من زاد على مرتين لم يؤجر © من قوله : « ومعناه 

, ف الصحيفة وس‎ )١( 
(؟) دوى صاحب الوسائل هذهالاخرار ؤاليابم ومن اعداد الفرائض من كاب الصلاة‎ 
. (؟) د (4) د (ه) المروي فى الوسائلٍ فى اباب يم من أبراب الوضوء‎ 





اح ل( حك الفسلة الثانية ) سس 
أن مجديده بعد التجديد لااجر له . . . ال ٍِ ففيه أنه إن أراد التجديد من غعر 
خالل زمان أو صلاة أو توما فالتجديد الأول أيضا لااجر له » بل هو ليس يتجل بك 
لان الوضوء جديد » وإن أراد به التجديدمع التخلل كا فى مثال الا ذان الذي اورده 
فقوله © 8 لااجر لد 68 ماوع ؛ كف وهو لفسية روى ف هذا للقام عن النبي ( صلى الله 
عايه وله ) :« أنه كان يجدد الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة » )١(‏ . 
و (أما رابعا ) - فلن حمل الاسباغ على التتجديد فما رواه (؟) من « أن 
لمرتين أسباغ » ما لابكاد يشم له رائحة من الاأخبار ولام نكلام أحد من الامحاب» 
اذ الظاهر التبادر من الا سباع هو الأكثار من ماء الوضوء لأتكراره 2( والفجب من عم 
من محقق متأخري المتأخرين حيث تبعود فى هذا التأويل وجماوا عليه اللدار والتعويل 
من غير إعطاء التأمل حقه فى ذلا ولا إمعان النظر فيا هنالك . 
( اثالث ) -- ماذهب إليه الشدم حسن فى المثتق قال ( قدس ممره  )‏ 
بعد نقل الخير الاال على قوله : « مثنى مثنى  »‏ : 9 وااتجه مله على التقبة : لان 
العامة شكر الوحدة وتروى فى أخبارم التثنية » (©) انتهى . 
(1) روآه صاحب ااوسائل فى الاب هم بن أبواب الوضوء . 
(؟) ج ١‏ ص 5؟ وف الوسائل نى الباب وم من أبواب الوضوء . 
رع) فى البحر الرائق لابن يجم ج ١‏ ص مم «الاولى فرض والثنتانسنة » وذكروا 
لدامل السئة ان رسول الله (ص)توضأ مرة وتوضأ ع تين وتوضاً ثلاثا» وهذه الرواءات 
الى أثمار انبا رراها البخاري قَْ صحميحه أول باب الوضوء وق بداية المجتيد لابن رشد 
الماك جو سإاه افق العلياء على أن الواجب من طبارة الأعضاء المغسولة المرة إذا 
اسبيغ ولن الاثتتين والثلاث مندوب الها » وف البذب لآلى اسحاق القيرازى الشافقى 
ج اص م8١ ١‏ إستحب أن توضاً ثلاثا وإن اقتصر على مرة وأسبغ اجزآه وان غااف 
بين الأعضاء ففسل بعضرا مرة و بعضبا مرتين وبعضها ثلاما جازء وف المغنى لابن قدامة 
ج و ص وم؟ «١‏ الوضوء مية مرتوااثلاث أفضل فقول أكثر اهل العلل . ولم يوقت __ 





3-7 ( حم الفسلةالئاية) _ ْ ك1 





أقول : وقد نقل القول بذللك فى المعتهر عن الشافعي وألي حدفة وأهد ٠‏ وثقل 
عليه وآلَه ) مرة عة وقال : هذا وضوء لابقبل الله الصلاة الا به . م وما ع كان 
وقال من ضاعف وضوعد ضاعف لله له الأجر 6 9 0 اه وثال : هذا وذولي 
نم لانخنى عليك أن مأذ كه ءن امل وإن كان لاياس به سب القلاهر » إلا 
5 م لاجتمع عليه روايات اأسألة كاد 0 ! عرفت قّ قسجى داود بن زر ل وعلر نْ 
يقطين ورواية بصائر الدرجات (؟) من أن التقية انما كانت فى الغسلات اثلاث وامهم 
/ عليهم السلام ( أعىمأ داود وعل إن بقعلين لعك زوال الور باانخنية 4 وقد لضمن 
صدر رواية داود تعايل الس باضافة الرسول ) صلى الله عليه واله ( ااثانة بانبا لضف 
دجب مالكاارة إوااثلاث 6 وعندالاوزاعى الوضوء لاما الاغسل الر جلين قاله امياد جوز 
غسل بعضبا مرة وبعضبا أكثر , وفى فتح البارى لابن حجر ج ١‏ صن 5د ٠‏ من الغريب 
ماعن بعش العلباءمن عدم جوازا انق ص عن الالاث لخ زمه الاجماع ( وقول مالك قالمدونقى؛ 
لاا حب الواحدة 3 ليس قنه ايحاب الزمادةعليباء دفشرح الأووى ل صعحيم مس ببأمش 
إدشاد السارى ج ماص ”١؟١‏ اجمع المسلدون على ارن الواجب ف غسل الاعضاء ل 
وعل أن الثلاث سي ٠‏ وجاءت الاحادرك الصحي<ة بالغسل 8 وثلاثام لعتشرا مذو لعطبا 
هس تي ولعضبا ثلاثا ع واختّلافها دليل الجواز وانف . الثلاث كان والواحدة مز 4 
وعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث , 

)0( فى سن الييوقى ج اص .م عن معاوية بن ذرة عن اين عمر قال : ١‏ دعا 
البى رص) عاء فتوضأ واحدة واحدة فقان : هذا رضوء لايقبل الله الصلاة الا به ٠‏ ثم 
دعا بماء فتوضاً مس نين هى تين وثال :هذارضوء دن يؤل اجره عمس ارين 1 - دعا عاء فتوضأ 
ثلاث ثلاما وقال : هذا وضوثى ووضوء الأنبياء قبي » 


() ف الصحيفة .رم و برسم 





ح' ( حك الغسلة الثانية ) سس لبهم سس 
الناس , وتضمنت روابة على بن يقطين تعليلبا بالاسباغ » وعاضدها فى ذلك أيضا 
مام فكمن :طن الأختار 1 

وقال بعض فضلاء متأخري التأخرين بعد نق ل كلام المنتق مأصورته  :‏ وهو 
عيد » لأن معظم العامة وروايائهم العتمدة على التثليث ( )١‏ فلا تتأدى التقية 
بالمرتين » انتهى . 

وشيخنا البهالي ( طاب ثراه ) فى كتاب الخبل المتين بعد أن نقل حسئة داوداين 
زر (؟) احتمل فيها أن الراد بالتثليث فيها تثليث الأحضاء الغسولة معنى زيادة إدخال 
ارجلين فى الغسل » ثم قال : « ومكون الاأمس بالتقية في غسل الرجلين كا ورد مثله 
من أحس الكاظم ( عليه السلام ) علي بن يقطين بغسل الرجلين تفية للرشيد , والقصة 
مشهورة أوردها الفيد فى الارشاد وغيره » ويؤيد هذا الجل ان هذا هو النمل الذي 
اشتبر بين العامة انه الفصل المميز ينهم وبين الخاصة » وأما قولنا بوحدة الغسلات أو 
تثنيتها وكون الزائ على ذلك بدعة عندنا » فالظاهر انه لم يشتبر ينهم و يصل الى حد 
يكون دليلا على مذهب فاعله حتى يحتاج الى التقية فيه » على أن الغسله الثالثة ليست 
عندهم وأجبة ورا تركوها 6 انتهى كلامه زيد مقامه . 

وهو قوي بالنظر الى إجمال تلك الرواية الني نقلوا » أما بالنظر الى مااشتملت 
عليهروايتا الكشى والفيد (*) من قصتي داود وعلي بن يقطينفغير مام » فانعماصريحان 
فىكون التثليث إنما هو فى الفسلات كا لايذنى , وما ذكره ( طاب ثراه ) - من أن 
غسل الرحلين هو الذي اشتبر كونه فصلا تميزاً بين الخاصة والعامة دون التثليث ب جيد 

إلا أن امفهوم من تتبع الاخبار ومطالعة السير ان مذاهب العامة خذهم الله ليس طاحد 

() المتقدمة فىالصحيفة مم . 


(م) المتقدمتان فى الصحيفة جرم ولاوس. 





ع وتم ل ( حك الغسلة الثانية ) جح" 
لاشمكن عدن العمل مخلافه وندر في عضر آخر » لأن الدار في شيوع تلاك المذاهب 
على مااعتنت به سلاطين الجور وايمة الضلال من نصب قضاة من جوتيم ول الناس 
على العمل عا ريفتون به » ولاريبانعل كل من قضأنهم وفقبامهم إعا هوعلىماتستحسئه 
عقوطى وتقتضيه قياساتهم » فلا قاعدة لمم عسبوطة ولاسنة لهم مضبوطة » واشتبار 
هذه الذاهب الا“ربعة إعا وقم أخيراً كا صرح به جلةمن علائ:' وعداهم » وحيائذ 
فن الجائن إشتبار التثليث في الفسل في ذلاك الوقت وإن ندر فى وقت آخر . ومزذلاك 
بع ايضأ قرب احمّال التقية فى أخبار التثنية كا احتمله فى اانتق » على أن الذي رأبته 
فما حضر فيمن كتنهم الفروعية ذكر التثليث في مستحبات الوضوه معمر حينبان الاولى 
فرض وانثانية سنة وال.لية كال السئة » ولءل إشتبار التثليث عندهم - وملازمتهمعليه 
على وجدبتبمون من تركه بكونه رافضيا » كا سممته من قصبي داود وعلي بن يقطين - 
أنالشيعة لماأتكر ته عام الانكار بل أ بسللوا بهالوضومكا دلت عليه نصوصهم رداعلىالعامة» 
شدد العامة الا مرفيه أيضا رداعلى الشيعة ولازموا عليه تام الملازمة عناداً طم ؛ ويؤيده 
انهم قد نركوا كثيراً من السئن مع إعترافهم بكونرا كذاك عنادا اشيعة لملازمتهمعليباء 
كا اوضحنا جملة من ذلك في بعض رسائلنا , لخجعاوا كل من لم يعمل بالتثليث رافضياً . 
والعجب من شيضنا البباني ( طاب ثراه ) حيث استند الى قصة علي بن يقطين فىدلالتما 
على الاعى بعسل الرجلين تقية وحمل التثليث على ضم غسل الرجلين الى غسل العضوين 
الآخرين » وغفلعما دلت عليه صريحا مرء الااعى بغسل كل من تلاك الا أعضاء ثلا 
ثلاثا» ولعله ( قدسسره ) لم يلاحظ الرواية وقت التصنيف . 

( الرابع  )‏ ماذهب اليه شين الهاي فى كتاب المبل النين من حمل التثنية 
على الغسل والح » قال فى الكتاب المذكور : « ولامضق إحمال تلاك الا خبارلمنى 
آذ طالا مختلج بالبال » وهو أن يكون ( عليه السلام ) اراد يقوله : « الوضوء مثتى 





اج ( حك الغسلة الثانية ) سد ويم د 
مثنى > أن الوضوء الذي فرضه اللهإنما هو غسلتان ومسحتان لالكا بدعمهالالقوزمن أنه 
ثلاث غسلات ومسحة وأحدة . وقد اشتبر عن أبن عباس انه كان يقول : ١‏ الوضوء 
غسلتان ومسحتان )١(‏ نقله الشيخ في التهذيب وغيره , ومما يؤيد هذا الجل ماتضمنه 
الحديث العاشر أعني حبديث يونس بن يعقوب (؟) من قول الصادق ( عليه السلإم ) 
فى جواب السو ل عن الوضوء الذي افترضه الله على العياد : « بتوضأ مستين مرتين» 
فان الراد بالمرتين فيه الغسلتان والسحتان لاثثنية النسلات » قائها ليست ما أفترضه 
الله على العياد »اتفى . 

وما ذكره ( رحه الله ) وإن أمكن احياله بالنسبة الى صحيحتي معاوية بزوهب 
وصفوان (») الدالتين على أن « الوضوء مثنى .ثنى » لاجمالما وكذا حديث يوس إن 
يعقوب إلا أنه لايجري فى غيرها مما يدل على التثنية من الأخبار التقدمة » فلايحسم 
مادة الاشكال . 
( الخامس ) -- ماذهباليه بعض من الا صحاب من حمل تلك الأخبار على ببان 
نهاية الجواز » واللى هذا عيل كلام السد السند فى اللدارك » حيث قال بعد نقل كلام 
الاي الثلاثة التقدم ‏ مالمظه : « ومقتضى كلام الشايم الثلاثة ( رضوان الله عليهم ) 
أفضلية اارة الواحدة » وهو الظاهر ءن النصوص . وعلى هذا فيمكن حمل الاأخبار 
المتضمنة للموتين على أن اأراد بها بيان نباية الجواز » ثم استشهد بقوله ( عليه السلام ) 
() روامصاحب الوسائل ى الباٍ ‏ مم - م نأبواب الوضوء . وفالتبذيبصم١‏ 
ورواه عن ابن عباس الطبري فىتفسيره ج . وص مه الطبعة الثانية وابن كثير فىتفسيره 
ج + ص مم واين العربى فأحكام القرآن ج ١‏ ص وم« والعينى فعمدة القادى. 


اج ١‏ ص لامع5. ١‏ 
(,) المروى فى الوسائل فى الاب .و من ابواب أحكام الخاوة . 
2( المتقدمتين ف الصحيفة 2 





520016 ) 39 الفسلة الثانية ) جَ 
فى صحيحة الخو بن اأتقدمة : )١(‏ « والثثتان تأتيان على ذلاك كله » 9 قال : و أعم 
أن المستفاد من كلام الا أصحاب أن المستحب هو الذسل الثاني الوافع بعد !كال الفسل 
الواجب » وانه لو وقع الغسل الواحد بغرفات «تعددة لم يوصف باستحباب ولاتحريم » 
والاخبار ا قبل بعد القسليم على أن المستحب كون الفسل الواجب شرفتين » 
والغرق بين الا سين ظاهر » انتحى . 

والظاهر أنه جنح هنا الى القول الك لث الذي قدمنا نقله عن الدشيخ في الخلاف 
وحمل علي هكلام الشاعخ الثلاثة » «تمسكا بنفى الاجر على الثائية . وفيه .اقد عرفته 
سابقا فى ذي ل كلام ذ.نك الشيخين الاأعظمين » وهو ( قدس سسره ) لم بنقل من كلام 
الصدوق الاماقدمنا ثقله عنه أولاً (؟)من قوله : «الوضوء عسدمية » ومن وضا متاق 
مرتين لميؤجر » ومن توضأ ثلاث فقدا بدع» دون الكلام الاخير الذي موظاهر الدلالة 
بل صريحا فما أدعيناه »ثم ان قوله ( طاب ثراه ) : « واعلم أن ااستفاد ... الم 6ظاهر 
الدلالة في الرجوع عا ذكره أو لا » إذ ظاهر اكلام الاول ان اثثانية التتي مبي نبابة 
الجواز إعا شي بعد عام الغسل الواجب » وكلامه الا 'خير ظاهر المخالفة لذلاك ؛ واعل 
فى قوله أولا : « وعلى هذا فيمكن . . . الم » اشارة الى ذلك . ثم إنه مسسع 
الانماض عا ذكرنا فهذا الحل لاتنطيق عليه أخبار لاسألة كسلا على وجه محسم مادة 
. النزاع . لعدم -جريانه في الاخبار الدالة على أن الثانية اسباغ ماهو ظاهر . 

( السادس ) - ماذكره الحدث الكاشاني ( قدس سسره ) فى الوافي من حمل 

احاديث الوحدة على الغسلة وأحاديث التثنية على الغرفة » قال : « و بهذا تكاد تتوافق 
جميع الاأخبار ويتكشف عنها الغبار ».كا يدلهر بعد التأمل في كل كل » وإن كانأيضا 
لامخاو من تكلف إلا أنه أقل تكلم مما ذكروه ٠»‏ فيصير معنى حديث مؤمن الطاق (#) 

)١(‏ فى الصحيفة ث0 , (؟) فى الصحيفة . بم 

(م) المتقدم فى الصحيفة هم 


ي سسليم سسسمسل 





دنا ل( حك الغساة الثانية ) سس تتم ل 





« ان الفرض ف الوضوء إعا هوغسلة واحدة ٠‏ ووضع رسول الله (صلى الله عليهواله) 
للناس غرفتين لتلاك الغسلةٌ »6 قبو تحديد منه لالم برد له من الله يديد ليس بتعد من حد» 
وأما الثنتان فى قوله : « واثنتان لابؤجر » )١(‏ فالمراد بعا الغسلتان » وا! اد بالواحدة 
والثنتين فى قوله (؟) : «من لم يستيقن أن الواحدة من الوضرء تجزيه لم ,ؤجرعلىاثنتين» 
الغرفة والغرفتان » والاليل على هذا التأويل مامضى فى حديث زرارة وبكير () : 
« فقلنا اصلحك الله فالغرفة الواحدة وى لأوحه وغرفة الذراع + فقال : نعم اذا 
بالغت فيها والثنتانةاتيان على ذلك كله 6 انتص 
وظني أن هذا الا<تمال اقرب من تلاك الا-مالات الىالروايات » لك نلاعلىما 
ينهم من كلامه ( رحهه الله ) من حمل لعظ الواحدة واارة على الغسلة كانتا ماكان ؛ بل 
على مأتقتضيه القرائن المالية وتساعده القامات القالية » ومن أر: الغسلة الفروضة 
يستحب أن ككون بغرفتين داء) » كا ذكره في توجيه رواية مؤْمن الطاق (4) من حمل 
الو<دة حلى الغسلة والتثنية على الغرفة » وان ذلاك ديد منه ( صلى الله عليه وآ له ) 
لا فرضه الله تعالى » قانه خلاف مااستفاض عنه ( صلى الله عليه وآ له ) و فى حكاءة وضوئه 
وعن أبنائه ( عليهم السلام ) فى المكاية عنهم من أن الوضوء غرفة غرفة » إذ او كان 
قد وضع الفرفتين حداً لتلك الفسلة معنى أنه سن ان تكون الغسلة بغرفتين » لكان هو 
( على الله عليه وآله ) أولى من لازم عليه كا ندب اليه » وأبناؤه ( علييم السلام ) اولى 
من أحى سلته وميج طريقته » بل الظاهر أن اراد منها أن الفرض الذي أوجبه الله 
تعالى في الوضوء الغسل ولو كالدهن » وهو محصل بالغرفة التعارفة الغثر للبالغ فيها 3 
)١(‏ في مرسل ابن الى عمير المتقدم فى الصحيفة هنام. 
فق فى رواية ابن بكير المتقدمة فى الصحيفة ووم 
)ع المروى فى الوسائل فى اباب ١١‏ من أبواب الوضوء . 
)0 المتقدمة فى الصحيفة وام 





سس رم ل ( حك الغساة الثانية ) اج 

وزاد رسول الله ( على الله عليه وآله ) غرفة اخرى ليحصل بالجيسم سنة الاسباغ » 
وعلى هذا ,نطق كل من هذه الرواية وروابة الكثى )١(‏ . 

( السابع  )‏ ماخطر بالل المليل والقكر الكليل » وييانه أن الواجب 
من الغسل هو ماتحصل به .سمى الم يان اتفاقا . وهو تحصل بالغرفة اليسيرة إن مانا 
أخبار الدهن على البالغة » وإلا فقد عرفت مما سبق أن العمل بها على ظاهر ها لامخذاو 
من قوة ورجحان ٠‏ وحينئد نقول هنا : أن بعضا .ن تلاك الأشيار المتقدمة تضمنت 
أن التثنية من الاسباغ الستحب في الوضوه كا استفاض فى جلة من الأخبار » ومعنى 
الاسباغ هو الغسل الوأجب عماء كثير بقيقن استيعابه اعضو » ولااستازم تعدد , 
الغرفات بل قد يكون بغرفة واحدة مملوءة » فالاسباغ حينئذ محصل إما بملء اللكن 
من الماء مرة واحدة , كا حكاه حماد بن عمان فيصحيحته عن الصسادق (عليهالسلام)(؟) 
في حكاية وضوئه ( عليه ااسلام ) ع قال ؛ « فدعا عاء فلا بمكنه فعم باو جيه » 
نملا ك4 فعم به بده الى ' ملا كنه قحم هيده السرى . . . الحديث »6 
وكا حكاه زرارة فى صحيحته عن أن جمفر ( عليه السلام ) (*) في حكابته وضوء 
رسول الله ( صلي الله عليه وآ له ) فان ذا مبني على سئة الاسياغ » إذ الغسل الواجب 
حصل عا هو كالدهن » وهونحصل بالغرفة اليسيرة كا لاينى » أو بالمرتينااغيرااماوءتين» 
كاهو الظاهر من أحاديث التثنية بقريئة مادل منه! حلى أن الثانية أسباغ ملا مطلفبأ 
على مقيدها . وقد استفيد كلا الفردين من صحيحة الاخوين (4) حيث قا١‏ له : 
فالغرفة الواحدة يجزى' للوجه وغرفة الذداع + فقال : نعم اذا بالفت فيا والثثتان 
تأتيان على ذلاثك كله » ذان ذلك كله مبني على سسئة الاسباغ البتة , وبعين ذلك يقال 

)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب وم من ابواب الوضوء 
زم) و (4؛) المروية فى الوسائل فى الباب ١6‏ من أبواب الوضوء . 





2 (ععانواهية) سوسم 





في رواية ٠ؤمن‏ الطاق )١(‏ وما فى ممناها ما دل على أن الفريضّة واحدة وزاد رسولالله 
( صلى الله عليه وآ له ) الثانية لسنة الاسباغ فيغسل بمجموعها العضو لاجل الاسباغ » 
والظاهر ان مءنى قوله فى رواية داود الرئي النقولة عن الكثى (؟) : « واضاف اليبا 
رسول الله ( صلى الله عليه وآ له ) الثائية لضف الناس » أي ضعف عقوطم بسبب عدم 
مقاومة الوساوس الشيطانية بالشك فى وصول الا الى جميع العضو عند الأكتفاء بغرفة » 
فسن ( صلى الله عايه وآله ) الثانية ليحصل الم والاطمثئان باستيعاب العضو بالغسل . 

( لابقال ) : ان زبادة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الغرفة الثانية اسئة 
الاسباغ ينافيه الحصر فى اأرة فى قوله ( عليه السلام ) في موثقة عبد الكريم ( ) : 
« ماكان وضوء على (عليه اسلام) إلا حرة مرة » و القسم فى قوله (عليه السلام)فيممسلة 
الصدوق (؛) : « واللّه ماكان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وله ) الامرةمرة » . 

( لانا نقول ) : قد عرفت ان الاسباغ محصل باحد فردين : امأ بالغرفةالبالغ 
فيه! كا عرفت من ذينك الحديثين التقدمين (ه) أو الثثتين الغير المبالغ فيعا » وهذان 
الخبران #ولان على الأول . 

وبالجلة فان عض الا خبار تضمن ان الغرفة الثائية لسئة الاسباغ » وبعض 
الاخبارتضمن الغرفة الملوءة والمبالغ فيها » ومن الظاهرالبين أن للبالغة فيها وملا' الكن 
بها انما هو لتحصيل سنة الاسباغ كا عرفت » وبعض الاأخبار جمعهامعا » وبعض 
تضمن الغرفة أواارة منغير ذكر لابالغة واللا" ممكونه مما يجب حمله على الوجه الا كل » 
و بعضها تضمن الثنتين من غير ذكر الاسباغ » فالواجب حمل مانضمن من الا خبار المرة 

أو الغرفة عاريا عن القيد على مقيدها ليكون واقما على الوجه الكل » وماتضمنالنثنية 

ا 00 
(م) و (4) اأروية فى الوسائل فى اباب وم من أبواب الوضوء . 
)( وهما صحيحا حماد وزرارة المتقدمان فى الصحيفة ممم 





52 ( حك الفسلة الثانية) اج 
عاريا عن ذلك القيد ايضا على مقيدها بذلات القيد » وعليه مجتمم الأخبار . على أنه 
يمكن ايض أن يقال : أنه يجوز أن تكون التثنية مخصوصة بثيرم ( صاوات الله عليهم ) 
من يضعف عقلوعن الاكتفاء بالواحدة كا يستفاد ءن ظاهر حديث الكشى التقدم )١(‏ 
ويؤيده ماتقدم من كلام ثقة الاسلام :2 أن الذي جاء عنهم ( عليبم السلام ) انه قال : 
«الوضوء عىتان» إعا هو لمن ا تقنمه المردواستزاده » ثم إنه حيث كانت سنةالاسباغف# 
كاعرفت ‏ محصل بالغرفة الثانية متى اضيفت الى الا ولى وغسل العضو بمجموعها » 
فالغرفة الثالثة حينئذ تكون بعد عام الغسل فتوصف بالبدعة وعدم الأجر , وهذا معنى 
مارواه في مستطر فا تالس اثر عن الرضًا (عليه السلام) (8) من « أن الفضل في واحدة 
واحدةومن زاد على اثنتين لا.ؤجر »© أي النضل في واحدة واحدة تملوءة لا ن فيه سنة 
الاسباغ الذي فيه النضل اواثثتين غير مماوءتين كا هو اللستفاد نما قدمناه » وهو مطوي 
هنا فى الكلام و.ثله كثير ٠‏ ومن زاد على اثنتين لم يؤجر . وهذا هو الذي صرح 
به ثقة الاسلام والصدوق ( قدس سسرها ) فيا قدمنا في حقي قكلامه) . 

وأما قوله في مرسلة ابنأنبي امقدام (*) : « إني لأجب من برغب أن بتوضاً 
اثنتين اثئتين وقد توضأ رسول الله ( صلى الله عليه وا له ) اثنتين اثنتين » م استفاضة 
الا خبار البياثيةبان وضوءه ( صلى الله عليه وآ له ) ما كان الا بغرفة غرفة » فلمل المنى 
فيه ب واللّه سيدانه وقائله أعسلم - أنه كا واظب على الذرفة الملوءة في الاكث ر كذلاك 
توطأ في بعض الاو قات بغرفتين خفيفتين »لكا أمى بدفما نقلدعنه ‏ بناؤه (سلام اللهعلييم) 
من أنه زاد الثانية لسنة الاسباغ ء والامام ( عليه السلام ) هنا تعجي ممن رغبعنهذه 
السنة التيسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمال انه قد ادها فى تسكن وعووانه 
(1) ص درس (») دماه صاحب الوسائل فى الباب ‏ وس من ابواب 
الوضوء . وقد تقدم ف التعليقة ى ص ومم ان الحديت عن الصادق ( عليه السلام ) 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب وم من أبواب الوضوء . 








8 ل( حك المسلة الثانية ) لبها لانت 





وأما مالضمئتة رواية اان بكير )١(‏ من ان « من لم يستيقن أن الواحدة تمزيه 
لم يؤجر على الثئتين » فلعل معناه انه لما كانت الواحدة هي الفرض من الله سبحانه وان 
الواجب الفروض بتأدى مثل الدهن”كا استفاضت يه الاأخبار . فن لم يمتقد اجزاءها 
بل اعتقد فرض الثنتين كان مبدعا مشرعا فى وضوئه » لاعتقاده وجوب ماليس بواجب 
وهو الثانية فلا يوجر على وصَوئه » وهو عين ماذ كه الصدوق مما قدمئا نقله عئه . 
وأما ماتضمنته مرسلة ابن أبي عمير(؟) ‏ وم مضمون عبارة الصدوق المتقدمة 
أولا من أن الوضوء واحدة فرض واثنتان لايؤجر والثالثة بدعة» ‏ فيحتمل عموئة 
مادو ناه فيوواية ابن بكير أن الواحدة والاثنتين ممنى الغرفة وأن عد الاجر على الثنتين 
مع عدم اعتقاد اجزاء الواحدة التي همي الفرض » وأما الثلثة فهي بدعة لأنها زيادة 
على مأجاءت به السئة » يخلاف الثنية : فانها سنة للاسباغ بهاكا عرفت » ولعسل 
فى التعبير بعدم الاأجر إشارة الى ذلك . ومحتمل حمل الواحدة والاثثتين على الغسلة 
والغسلتين » ومعناه حينئذ أن الغسلة الواحدة فرض والغسلتان لاجر . وقدعرفت 
ان معنى هذا الفظ الكناية عن البدعية و التحريم ٠‏ وحينئذ فيكون الراد بلدظ البدعة 
فى الثلثة عمعى البتدع المترع لاماقابل السنة » وإلا فقد عرفت أن الثانية بدعة بذك 
العنى , فرجع عدم الأجر فى الثانية والبدعية في الثالثة الى امى وأحد . 
وأما ماذكره جملة من محقق متأخري متأخرينا - من عدم محريم الغسلة الثانية 
بل عدم الكراهة , مستندن الى فٍْ الاليل على ذاك وان انظ « لايؤجر 6 ف الاخبار 
غابة مايفهم .نه عدم الاولوية - ففيه ماعرفت فى محقي ق كلام الشيخين التقدمين » 
ويزيده هنا أنها مع زيادتها وعدم كوبا جزء من العبادة - كا يعترفون به - فاما ان 
يمتقد لكلف فى حال استعاله لها شرعيتها واستحبابها » وهذا مما لا يسترابفى نجرعه 





يم ل ( حك الغسلة الثانية ) 0( 
وتشر به بناء على ما اعترفوا به يا قدمنا الاشارة اليه . واما ان لايمتقد ذلك بل 
دكو عابنا لاعياء وهذا لااختصاص له بهذا القام ليخصكالذ كر فى أخبارم (عليهمالسلام) 





بل تجري مثله فى الثالثة » مع انهم لامخالفون في بدعيته! وحرعبا . وان هذا الافظ قد 
ورد تي رواية زرارة التقدمة )١(‏ في تعداد الروايات العارضة بعد قوله : «مثى مثنى» 
ومن الظاهر بل اإعاوم ان للراد به التحريم اتفاقا اعم من ان ل التثنية في الفسل كا 
هو الشبور او فى الغرفة ما ذكرنا » لان الزيادة هنا »سنى اتغليث » وهو مما لااشكال 
عند في تحرعه . وم يدل ايض علىان الانظ إعا خرج كنا.ة عن التحرم قو لالصادق 
( عليه السلام ) في صحيحة داود بن فرقد اأروية فى الكاني (؟) : «ان أي كان يقول 
أن للوضوء حداً من تعداه لميؤجر... 6 مع قول الياقر ( عليه السلا ) في صحيعحة زرارة 
وثقد نمسم (©) : وإعا الوضوء حد من حدود الله ليعم الله من إطيعة ومن لعضبية...6 
فان نف الأجر في الا ول عبارة عن كونه معصية كا فى الكاني كا لاضننى . 
( الثالث ) - قال في كتاب رياض السائل وحياض الدلائل ‏ بعد البحث 
فى السألة » والجسم بين الأخبار حمل بعضها على التتجديد و بمضها على ااتقية و بعض 
على الفسلتين واللسحدن - مالنظه : « بق هناشيء » وهو أنه لاخلاف فى أنه إذا 
لم تكف الغرفة الا ولى في غسل العضو وجبت الثانية وهكذا » لعدم الخروج عنالعبدة» 
كا صرح به العلامة فى الختلف وغيره ,2 كا أنه لاخلاف فى وقوع الخلاف ف الثانية 
إذا كل غسل العضو بالا ولى . وأما لو ل بكل غسل اعضو بالأولى مع إمكان ثعوها 
إبأه واختار غسل المضو بغرفتين موزعتين عليه » فهل يجري ف الثانية الثلاف السابق 
أملا ؟ لم افف للأصحاب فيه على صري مكلام » وكلاميم فيه قابل للاعرين » الىأن 


(») ج وص بووق الوسائل فى الباب ه٠١‏ من ابواب الوضوء 
(») المروية فى الوسائل فى الباب ,و من ابواب الوضوء . 





ج ( حك الغسلة الثانة.) 3 
الثانية غير مأجور عليه » وأن الاقتصار على القرفة مع إمكان ثهوها العضو ولو بالبالغة 
فها كا أو كنا دو الا ولى » وانها ليستمحرمة بل هي غابة المد فىالوضوء الذعيلاجوز 
تمديه » من زاد عليه فقد أبدع » انتهى كلامه زيد مقامه . ْ 

وعندي فيه تأمل من وجوه : (أحدها) ‏ أن الظاهر ‏ من الا" خبار الدالة 
على إجزاء مايحصل به مسمى الغسل ولو كالدهن » وبه قال الاأصحاب ايا الأكتفاء 
فى غسل العضو بالغرفة اليسيرة جداً » وحينئذ فالظاهر من قؤل العلامة في الحتلف ‏ 
أنه مع عسدم كفابة الكف الاأول فى غسل العضو يجب الثاني ولو لم يكفيا وجب الثالث 
وهكذا ‏ انما هو من قبيل الفرض ف السألة لاأنه كنك حقيقة » حتى يصح جعل 
مالو اختار سل العضو بغرفتين موزعتين مم إمكان مول الا ولى لدمطرحا لحلاف آخر 
فى السألة ايضا . 

( ثاننها ) - انك قد عرفت أن لة من الأخيار دات على حكون الثانية 
اسباغا , وأنه ( صلى الله عليه وآ له ) قد سنها لذاك , ولاعجال جلها على الغسلة » لا 
فيه من امنائاة لا خبار الوحدة »كا عرفت وحققه هو ايض (قدس سسره) فى أو لكلامه» 
فتحمل على الغرفة » ومن الظاهر حينئذ انها أعم من أن تكون الا ولى تأني علىالعضو 
كلاو يغسل بها أم لا » وبذلك يظبر للك مافي دعواه ( قدس سره ) فى آن ركلامه: 
أن الظاهر من الا"خبار بعد التأمل فيها ان استثناف الغرفة الثانية غيرمأجور عليه » فانه 
غفلة زائدة عن ملاحظة هذه الا خبار ولاسما روابتي الكثى وعلي بن يقطين )١(‏ إلا أن 
عذره فيها ظاهر » حيث م يتعرض لنقلها فى الكتاب الذكور » واعله (طابثرآه) 
لم يطلم عليعا أو لم مخطرأ بباله حال التصنيف . 





() المتقدمين فى الصحيفة جام م 7017 





سام سد ( حك الفسلة الثانية ) اج" 





( ثالشنا ) ب أن صحيحة الأخوين  )١(‏ ا عرفت .داث على أن 
الثتين تأتيان على ذلك كله بعد حكه فيها بان الغرفة الميالغ فيها عزثة لذلك ايضأ » وقد 
عرفت شرح القول فى معئاها غ وهو أعم من اتيان الا ولى على مموع العو وعدمه . 
وأما مااحتمله ( طاب ثراه ) في ضمن كلامه أولا فى الرواية ال-ذكورة ‏ من كون لام 
الثثتين عبدية إشارة الى الخرفتين المذّكورتين اولة للوجه واليدين » عمنى أن الغرفة 
الواحدة للوجه والغرفة الواحدة للذراع مع امبالغة فيها تأتيان على الوجه والذراع بحيث 
لايحتاج الى تثنية الغسلات - ففيه من التكلف بل البعد عن ساحة الامكان مالايحتاج 
الى الايضاح والبيان . 

( رابعها ) - أن الظاهر أنه لامءنى لوصف الغرفة بالوجوب أو الاستحراب 
او البدغية الا باعتبار الغسل بها » ةالوصف اما يرجم الى الغسل بها لااليها نفسب! . فلا 
يتحقق كل من الاوصاف الثلاثة إلا بعد الغسل » فاذاغل بالا ولى - وإن كانت 
تأني على جموع العضو - بعضه خاصة » فانه لاخلاف ولاإشكال في وجوب فسل 
بقية العضو ولو بغرفة يكن اتيانها عليه كلا , وحينئذ فكيف يصح اجراء الخلاف فيها 
بعد الغسل بها ؟ وكيف يصح مع هذا أن استشاف الغرفة الثانية غير مأجور عليه ؟ 
نعم را أحتمل اجراء كلامه فى الثالثة » حيث ان الثثتين الحننتين وان كان كل منهها 
يقوم بالغسل الواجب الذي هو ولو كالدهن » إلا أنه لتحصيل سنة الاسباغ يستحب 
الغسل بها معأ » فع تفريقه لها على شطر العضو وعدم غسله يها معأ مسع ائيانها عليه 
وأخذه ثالثة » ربما تطرق اليها احههال الدخول نحت اخبار بدعية الثالثة يحملبا على ماهو 
اعم من ان يغسل بها بعد كال الغسل بالثنتين أو قنْله مع حصول الاسباغ بالثنتين 
وتفصيره في الغل بها » الا أنه بمد لاخاو من شوب الاشكال . 

( خامسها ) ل قوله أخيراً فى الغرفة الثانية : أنها لِيست عحرمة » وهو 

(1) المتقدمة فى الصحفة بم 





"١‏ حك الغسلة الثالثة ) ويسم د 





بناء منه (قدس ممره) على مافبمه من أسبار عدم إلا جر على الثائية حمل الثانيةعلى الغرفة 
وعدم الاجر على الجواز وعدم الاستحباب » ا قدمنا ثقله عن جملة من الا"صتحاية . 
وقد حققنا لاك مافيه وكشفنا عن باطنه وخافيه . 

( الرابع ) - الشهور بين الاصحاب ريم الغسلة اثثالثة » وقد صر حجملة 
من الاصحاب : منهم - الصدوق والشيخ فى الخلاف فما تقدم من عبار تيه ببدعيتبا» 
ونقل عن اأبسوط والنهاية أيضا . ونقل عن ابن المنيد وان اني عقيل القول بعسدم 
التتحريم 5 لكن الذئ في الحتلف عن ابن أني عقيل التعبير عن ذلك في الاجر » كا 
هو مضْمون رواية زرارة التقدمة )١(‏ وقد عرفت مافى هذا اللفظ . والشميخ الفيد 
( رجه الله ) فى المقئمة اثبت التحرم فيا زاد على الثلاث وجمل الثالثة كافة . 

والاظبرالشبور » ويدل عليه التصري بالبدعية فىىمرسلة أبن ابي عبيرالمتقدمة(؟) 
ونني الاجر الذي هو ظاهر فى التحرم ابضاكا اشر نا اليه اننا . ولأنها عبادة والاتيان 
بم! بدون الاذن تشر يع محرم . 

وما يقال منانه ممأءتقاد الشروعية فلا ريب فيذلك و!-كنممردالانبان .بها 
لايستازمه » وهب انه يستلزمه وانه اعتقد الاستحياب فغاية ما يازم منه تحريم اعتقاد 
ندبيتها لافعليا بدوزذلات الاعتقاد بل.ع ذلاث الاعتقاد ايضا » والسكلام اما هوفيحرمة 
الفعل لا الاعتقاد يا هو الظاعر . ثم ان حرمة ذلك الاعتقاد ايضَا منوعة » لانالاعتقاد 
لو كان ناشئًا من الاجتهاد او التقليد فلا وجه لمرمته . غاية الام أن يكون خطأ ولاائم 
على الخطأ كا تقرر عندهم » كذا قرره بعض محققى متأخري إلتأخرين - 

ففيه نظر ن وجوه : (أحدها) - انظاهر ما دل عل البدعيةوالتحريم منالاخبار 
وكلام الاصحاب كون ذلك ناشتًا عن اعتقاد المشروعية » رداً على الحالفين القائلين 

باستحا بها واو كدين على اأواظبة عليها » حتى خرجت الاخبار بالامي لاشيعة بذاك تقية 





لاجم ل ( حك الغسلة الثالثة ) اج" 
منهم كأ عرفت سابقا عوالمناقشةمجواز الانيان بها لا بهذا الاعتقاد امس خارج عن لالبحث 
ولا خصوصية له بهذا المقام بل شي مسألة على حالما » ذان ادخال الافعال الاجنبية 
فى العبادة لا بقصد كونها منبا بل لغرض آخر أو خالية من الغرض أن توجه له النع 
من جبة أخرى غير جبة فعله امتنع من تلاك البة والا فلا , الا ترى ان الصلاة التي ف 
عبادة متصلة قد جوز الشارع اشمالها على بعض الافعال الاجنبية لاغراض خاصة وحرم 
بعضا آخر لمنافاته لما » فالوضوء الذي هو عبادة منفصل عضها عن بعض احدر بالجواز . 
الاانه يتقدح الاشكال فيا نحن فيه من وجه آر » وهو وجوب السح ببلة الوضوء 
على الاشبر الاظابر » والحال ان بلة الثالثة ليست منه اتفاًا من امحرمين والجوزين » 
لا من مجر د الاتدان بها : والا فاو مضمض ار بعا او زاد فيغسا الوجه واليدينعلالحدود 
القررة شرعلا بقصد العبادة في شي" من ذلك . فانه لا ضرر فيه . لما عرفت أنما 
من أن الافعال تابعة لاقعود والنيات فى كبز عضها عن بعض وترتب اثارها عليها . 

قات )اد وه من انه مع اعتقاد استحبابها فغاية ما باز نه ريم 
الاعتقاد لا الذمل ‏ ظاهرالبطلان » كيف والافعال كا عرفت تابعة لاقصودواليات 
صحة و بطلانا وثو آنا وعقابا . وممالا ريب فيه ان هذا الثعل منحي عنه عمومأ لدخوله 
في البدع الحرمة في الدين » وخصوصا لما في مرسلة ابن الي عمير ورواية زرارة 
السالفتين )١(‏ ولا مءنى للاحرم الا ما نعى الشارع عه نينا وجب مخالنته الاثم » 
وهو هنا كذاك . 

( لئها) - انه لوثم مارتبه من الغاية المأكورة لجرى فما لو زاد ركية ى 
ملا مامد ممتقداً وجوبها فضلا عن استحبابها » ذان غابة الام تحر اعتقاد وجوبيا 
ولا بازم منه تحرعهاء بل بازم فى كل ميدع فى الدين أنيكون ما يأني به من البدع جائزاً 

غير حرم وأنْ حرم قصده واعتقاده جواز ذلك فبأئم على ميرد هدا القصد والاعتقاد , 





١‏ ( حم الغسلة الثالثة ) # لخ 
ما هذه الامفسطة ظاهرة وكلات متنافرة . 





( رابعها) - ان ماذكره من منع حرمة ذلت الاعتقاد لو كان ناشئاعن 
اجتباد اوتقليد ‏ على اطلاقه ممنوع » بل الوجه فيه انه اذا كان هذا الاجتباد مقتفى 
م ادى اليه فبمه من ادلة السكتاب وااسنة بعد الفحص والتقيع للادلة حسب الجهدوالطاقة 
فبو كذلاك » ومن المعلوم أن ما نحن فيه ليس منه » والا فهو مخطى آم فى اعتقاده 
ومحتمل لاثم من قلده فى ذلك :كا هو مقتضى الآدات القرائية والسنة ا حمدية » وان 
اياه جملة من الاصحاب نيما لما قرره العامة فى هذا الباب كا حققناه فى محل آخر . 
( الخامس  )‏ انه على تقدير تحريم الثالثة و بدعيتها فبل بطل الوضوء بمجرد 
فعلها » او لا ببطل ؛ أو يبعال ان مسح عائها مطلقاء أو خصوص ما اذا كانت الغسلة 
فى اليد اليسرى * أقوال : أولها لاني الصلاح : وثانيها للمحقق فى العتبر » و ثالئها ظاهر 
الدروس والذكرى . بل الظاهر انه المشبور بين المتأخر ين » ورا يعها لاعلامة فىالنهاية . 
والاظبر عندي من هذه الاقوال الاول . وهو مقتفى كلام الشيخينالاقدمين 
(ااصدوق وثقة الاسلام ) كا قدمنا ببانه وشيدنا بنيانه . 
ويدل عليه من الاخبار رواية التكشي )١(‏ حيث قال فى اوها : « ومن توضاً 
لان ثلانا فلا صلاة له » وني آخرها :«توضاً متى مثنى ولا تزدزعليه , وانك ان زدت 
عليه فلا صلاة لك » . 
وما رواه فى الفقيه (؟) مسلا وفى كتاب الملل مسنداً عن الصادق ( عليه 
السلام ) قال : ١‏ من تعدى فى وضوئه كان كناقضه 6. 
ويؤيده ما رواه فى الكافي (م) والتهذيب فى الصحيح عن زرارة وممد بن مس 
)١(‏ المتقدمة فالصحيفة يوم 
(») ج و ص مم وق الملل ص ١٠.6‏ وى الوسائل فى اباب ١م‏ منابواب الوضوء 
(«)ج ١ص"*‏ وفالتبذيب ج وص ,مم وف الوسائل فالباب به م نأ بواب الوضوء 





ل (ممنى الموالاةفى الوضوء وحكبا ) جح" 





عن أل جعفر ( عليه السلام ) قال : و اعا الوضوء حد٠ن‏ حدود الله ليعلم الله من اتليعه 
ومن يعصيه ...> ذانه صرح كا ترى - فى عصيان ءن زاد علىالوضوء المحدود» و.ءن 
الظاهر ان العصيان انما نشأ هنا ءن مخالفة الامى فى العبادة المستازءة للابطال . 

ثم لا مذنى انه لو أمكن امناقشة فى بعض هذه الادلة او فى كل .نبا الا انه بالنظر 
الى مجوعبا ‏ مع عدم النافي للها من الاخبار » مم أن بعضبا من عىء بات الفقيه الذي 
ضمن مصئفه فيه صحة ما يرويه »كا اعتمدوا على ذلك فى غير موضع م نكلاميم » مضافا 
الى قول الشيخين العتمدين بذلك - لا يبق لتطرق الشك فى الم المذكور وجه » 
وقد مس أيضا ما يكده و يز يده تأيداً . 

( السألة للثانية  )‏ الظاعر انه لا خلاف بين اصحابنا ( نور الله تعالى مراقدم) 
في وجوب ااوالا ةما ادماه جماعة ؛ ابما الخلاف في معناها» فقيل امه! مراعاة اذاف 
يمعنى انه لا يؤخر بعض الاعضاء عن بعض عقدار ما جف ما تقدمه » وقيل انها عبارة 
عن المتابعة اختياراً ومراعاة المفاف اضطراراً . 

وهل الاخلال بالمنابمةالذكورة هنا .وجب للاثم خاصة أو لابطلان ايضا ؟ قولان 
لاصحاب هذا القول » والمشهور عندثم الاول . وبه صرح العلامة في جملة مرن كتبه 
والحقق فى المعتبر .وظاهر المبسوط الثاني » وحينئذ ففيالسألة اقوال ثلاثة . 

وظاهر الحقق الشيخ علي فى شرح القواعد انكار القول الثلث » قانه بعد ان 
نقل القولين ونقل عن بعض حواشي الشهيد قولا ثالثاً جامعا بين التغسيرين قال : 
« وعندي أن هذا هو القول الاول » لان القائل به لامي بالبطلان بمجرد الاخلال 
بالمتابعة مالم يجف البلل » فلم دبق لوجوب التابءة معنى الا ترتب الاثم على فواتها » 
ولا يعقل تأنم الكلف بنواتها الا اذا كانضختاراً . لامتناع التكليف بغيرالقدبور » انتهى 

ويظبر ذلك ايض من الحتلف حيث لم ينقل فيه الا القول بمراعاة الجفاف والقول 
بالتابعة من غير تعرض لكلام البسوط . وانت خبير بارن عباوة الشييخ في االبسوط 





اج ( معنى الوالاة فى الوضوء وحكها ) م د 
حيث قال : « الوالاة واجبة فى الوضوه وهو أن يتابم بين الاعضاء مع الاختيار 
وان خالف يجزه ؛ ‏ ظاهرة الدلالة على الابطال مع الخالقة اختياراً كم نسبه اليه 
جمع من التأخرين . 

ونقلالصدوق ف الفقيه )١(‏ عن بيه فرسالته اليه انهقال : « أن فرغت ١ن‏ بعض 
وموثكارا نقطع بك الماء منقب لأ نتتمه فاتيتبالماء ٠‏ فتمموضوءك ا نكازما غسلته رطبا » 
وأن كان قد جف فاعد وضوءك . ذان جف بعض وضوئك قب لأن تنم الوضوه منغير ان 
ينقطع عنك الماء » فاغسل ما بقى جف وضوؤك أو لجف » انتعى . ويظبر منه ان اي 
الفردين ءن مراعاة الجفاف والتتابع حصلفه و كاف فصحة الوضوء » فلوتابع يي ناعضاء 
الوضوء واتفق المناف لضرورة كان ام لاص وضوؤه ٠‏ ولولم يتابعم بل فرق بين 
الاعضاء لمذر كان ام لا روعي الجناف وعدمه » فان حصل بطل وضوؤه وإلا فلا . 
والى هذا القول مال جملة من افاضل متأخرى التأخرين : منهم ‏ الحدث الشيخ ممد , 
ابن الحسن الحر العائلي فى كتاب البداية وكتاب الوسائل ؛ حيث خص الابطال مجناف 
السابق بصورة التراخي والتفريق (؟) وبذلاك يصيرق!إسألة قول رابع . 
ثم ان ظاهر القول بكون الموالاة احد واجبات الوضوه ترتب الام على تركب 6 
وبذللك صرح:اصحاب القولين الذكورين » وان القائلين بمراعاة الجناف صرحوا بانه 
مع التغريق بين الاعضاء حتى يجف السابق يأثم ويبطل الوضوه » بل صرح الشبيد منهم 
فى الدروس والبيان بانه بأتم مع التفريق اذا افرط فى التأخير عن العئاد وان لم ييطل 
الامع الجذاف » والقائلون بلمتابمة صرحوا بالاتم مع الاخلال بها وعدم البطلارن 
الا بالمباف ب و بعضهم كا تقدم ‏ قالبالاتمو الابطال مع الاخلال بها . وى ثيوت الاثم 
اللذّكور من الادلة اشكال » امدم ما يدل عليه ولو فى الجلة » ومن ثم ذهب بعض من 
محقق متأخري التأخربنالى شرطية الوالاة فى الوضوه يمعنى توقف صحته عليبا » فغاية 


)١(‏ ج و ص مم (ب)فىالباب سم ءن ابراب الوضوء 








نط ووم تيد (معثى الوالاة فى الوضوء وحكبا ) ح 
ما يازم من فواتها بطلانه دون الوجوب ااستازم لاستحققاق الذم بالخالفة . الابم آلا ان 
نت أجماع على الوجوب اوعلى حرمة | بطال العمل ٠‏ ورا كان الظاهر .نكلام عليبن 
باوبه ذلاك » ومنه را ينتيج بلوغ الخلاف فى امسألة الىراقوال خهمسة . 

وبدل على القول عراعاة الجناف من الاخيار صديحة .عاوية بن عمار )١(‏ قال : 
د قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) : ر! توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فاببلأت 
ل نا مم تون نفل :اعد ع». 

وو ثقةاني بصير(؟) قال : «قال| بوعبد اله( عليه اسلام):اذا توضات بعض وضوئاك 
فعرضت لك حاجة حتى تنشف وضوؤك فاعد وضوءك . فان الوضوء لا ببعض » . 

واستدل عض الاصحاب علىذلات ايضا برواية مالاك بن اغين وعرسلة الصدوق 
التقدمتين فى الام السارع من البحث الث'لث فى مسح الرأس (م) لدلالتها على اعادة 
الوضوء أن نسى مسح رأسه وفقد البلة من اعضاء وضوئه . 

وعندي فى الدلالة نظر » أذ ءن الجائز أن يكون استناد وجوب الاعادة ااستازم 
لبطلان الوضوء السابق اعا هو للاخلال ببعض اجزاء الوضوء الذي هو اأسح ؛ لعدم 
جوازه الا بيلة الوضوء » مع تعذرها كا هو المفروض . دون الجناف . 

وانت خمير بان غاية ما ينهم من الروايتين الاولتين الاتين هما مسةئد القول 
المذكور الامى بالاعادة الدال على بطلان ما فعله سايق ولا دلالة فيه على الذم والاثم 
وجه » بل ريما كاك فى سكوته (عليه السلام ) عن الذم والاثكار بالتأخير حتى 
يف الوطوء نوع ايعاء الى العدم » و بذلاك يظهر قوة القول بالشرطية خاصة . وماربا 
يتوم - ءن قوله فى موثقة ابي بصير : 9 فانالوضوء لاببعض » بناء على ان األةالخيربة 

هنا فى معنى الانشاء وان المعنى حينئك انه لا يجوز تبعيضه ‏ فردود بانه جوز ان يكون 

(00 و (») المروية فى الوسامل فى الاب مم من ابواب الوضوء .+ 
(0) فى الصحيفة ١م‏ 





اج ( ١عنى‏ الموالاة فى الوضوء وحكها ) اوم 

امراد ان الوضوء الشرعي ليس يقابل للتبعيض » بل تبعيضه يوجب الاتيان وضوء خير 
مبعض » لعدم الخروج عن العبدة ؛ فهو خبر اريد به خبر آخخر هو 50 عدم 
صحة المبعض ووجوب اعادته من قبيل السكناية » او اريد به الانشاء وهو الا 
بالاعادة . وشي' مهما لا يدل على الاثم » ويرشد الى هذا انه وقم تبليلا للامى بالاعادة 
مع الجناف فى مادة عروض الماجة الى الماء . 
مان مضمون الروايتين المشار اليعا ايضأ حصول الا بطال بالمناف النائثى عن 
التفريق » أما لو اتفق الجناف لا .م التفريق فلا دلالة الخيرين المذكورين على الابطال , 
وليس غيرها فى الباب . 

وبه يظبر قود ما ذهب اليه الصدوقان وم تبعها من انه لو تابع بين اعضاء 
الوضوء مح وضوؤه وان اتفق الجناف » لعذر كان من حرارة ونحوها ام لاء وضعف 
ما ذكره شييخنا الشبيد فى الذكرى والدروس من انه لو والى وجف بطل وضوؤه الا مم 
أفراط الحر وشبهه ؛ وقال فى الذكرى :« ظاهر ابى.ابويه ان الجئاف لا يضر معالولاء 
والاخبار الكثيرة مخلافه » مع امكان مله علىالضرورة » انتهى . وما 56 من الاخبار 
اللكثيرة الدالة على الابطال مع الجناف فى الصورة الذكورة لم نعثر منها فى هذا الباب 
على غير ما قدمناه . 

ويدل ايضًا على ما ذى نه ماذ كه فى كتاب فقه الرضا )١(‏ حيث قال 
( عليه السلام ) : « اياك أن تبعض الوضوء ٠‏ ؤتابع بينه كا قال الله تعالى : بدأ بالوجه 
م باليدين ثم بالمسح على الرأس والقدمين ؛ ذان فرغت من بعض وضوئك وانقطم بك 
الماء ءن قبل انتتمه ثم اوتيت بالماء » فامم وضوءك أذا كان ما غسلته رطب » ذا ن كر:. 
قد جف تاعد الوضوء » وان جف عض وضوئك قبل ان تتمم الوضوه من غير أن 
ينقطم عنك الماء » فاعض على ما بق جف وضوؤٌك ام لم يجف » وقوله : وارن فرغت 





)1( ق الصحيفة ١‏ 





ل ل ( معتى الموالاة فى الوضوء وحكها) اج 
الى آخره هو.عين ما نقله الصدوق عن والده ( قدس سرها ) وهو مؤيد لما صرحنا به 
فى تتمة المقدمة الثانية من مقدمات السكتاب من اعتهاد الصدوفين على الاذذ منالكتاب 
المذكور ونقلها عبائره بعيتها » ويزيده تأبيداً أن صدر عيارة السكتاب المذكور الىقوله 
« فان فرغت » وانم ينقله فى الفقيه لكن نقله فى الذكرى عن علي بن بابويه متصلا با ثقله 
فىالفقيه » و بذلاك يظبر لك أن ما ذكره ف الذكرى بعد نقلى كلامعلي بنيابويه المتقدم ‏ 
من انه لعله عولعلى ما رواه حريز عن الي عبدالله ( عايه السلام ) (1كا أسنده وده فى 
كتاب مديئة العلرء وف التهذيب وقفه علرحر يزء قال :« قلت :انيف الاول منالوضوء 
قبل ان أغس ل الذي يليه : قال : جف اؤ لم جف أغسل ما نت ...»© ليس على ما ظنه 
(قدس سسره) بل انما عولءلىما قدمئا ذ كره » وهذه الرواية هلها ف التهذيب على المناف 
بالريح الشديدة والحر العظم أوالتقية . والاخير اقرب كا ذكره فى البحار . لان فى مام 
الخبر « قلت : وكذاك غسل الجنابة #قال : هو بتاك المئزلة » وابدأ بالرأس ثم افض 
على سائر «سدك . قلت :وان كان بعض بوم ؟ قال : نعم 6 اذظاهره هنا المساواة بين 

الوضوء والفسل » فتكا ان الغسل لا يعتبر فيه الريم الشديدة والحر كذلاك الوضوء , 
واستدل القائلون باثقول الثاني وجوه نذكر ما هو امتنها دلالة عندم : 
( ذنبا  )‏ قوله(عليه السلام) يصحيح زرارة(؟) : « تابع بي نالوضوء كا قال 
الله تعاللى :ابأ بالوجه م باليدين م امسح الرأس والرجلين ... » وقوله فى روابة حم 
ابن حكم (0) : « ارن الوضوء يقبع بعضه بض » وقوله ( عليه السلام ) في حسنة 
الحبي (4): 5 ... اتبع وضوءك بعضه بعضا » . 


() واه صاحب الوسائل فى الباب مم من واب الوضوء . وث الباأب و؟ د١4‏ 
من ابواب الجنابة : ١‏ 
)١(‏ المروى فى الوساثل فى الباب 6م من أبواب الوضوء . 
(») المروية فى الوسائل فى الباب مس من ابواب الوضوء . 
(؛) المروية في الوسائل فى الباب مم ووم من أبواب الوضوءه . 





اج (معنى الوالاة فى الوضوه وجكها ) --- 
والجواب أن ظاهر الاخبار المذ كورة أن الراد بلمتابعة فيها هو الترتب بين 
الاعضاء بتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير . فالراد من التابعة فيها ءن باب 
تبع فلان فلانا اذا:مثى خلفه لا التابعة ممنى الاحوق والقرب والدنو كما هو الدعى , 
بقرينة قوله فى الرواية الا ولى :هك قالالّه تعالى : ابدأ بالوجه .. الم » عل وجهالتفسير 
والابدال والتعليل » وقوله فى الثالثة قبل هذا الكلام : « اذا نسي الرجل ان يفسل 
عينه فغسل تعاله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك » غسل يينه وشعاله ومسح زأنة 
ورجليه » وان كان اما نسي ثماله فليغسل الثمال ولا يمتد على ما كان توضأ » وقال: 
اتبع ... ال » وقوله فى الثانية بعد ان سأله الرأوي عن رجل نسي من الوضوء الذراع 
والرأس قال : يعيد الوضوء ‏ أن الوضوء ... الخ » على انه لوثم ما ادعوه متها لوجب 
الحم بالبطلان دون ميرد الاثم بامجالعة » لمدم الانيان بالفمل على الوجه الأور به 
شرع واكثرم لا يقول بهأكاعرفت وما ذكرناء فى معاني الاخبار الدكورة ان لم 
يكن متعيئًا لما ذكر نا من قرا سياقها فلا أقل أن يكون هو الاظبر » وبذلك بطل 
الاستناد اليها فما ذَكروا » ومنه يعلم ضعف الاعناد عليها فى يوت الانم لمن اخل بامتا بمة 
كا بدعوته » فطلا عن حصول الابطال معهكا ادعاه فى المإسوط . 
و ( منها  )‏ اخبارالوضوء البيافي(١)‏ فانها مبيئة للامى الجمل فىالوضوء . 
والمواب انه وأن كان كذلاك كا حتقناد اننا الا انه انها حنج به عم عدم دليل 
من خارج بقتضي تقييد مطلقه وتبيين ممله » والاخبار الدالة على مخصيص الا بطال 
بالجفاف فىصورة التفريق مخسصة » علىانه يمكن منع دلالة الوضوء البياني هنا على الرجوب 
بالجل على ان ذلك مقتضى العادة فى مثله . وجريان مثل ذلك فى اعلى الوجه ومرفق 
اليددين ممنوع » والغسل فى كل منهها مل والوضوء البياني مبين له . ١‏ 
و(منيا) - مونقة ابي بصير عن الى عبدالله ( عليه السلام ) () قال : «أن 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب و١‏ من ابواب الوضوء . 
)00( المروبة فى الوسائل فى الاب مم من واب الوضوء . 





سد ووم ا (ممتى الوالاة فى الوضوء وحكها ) ج 





و<هالاستدلال بها انه اعى باعادة غسل الوجه الدال علىفءله اولا » و ليسذلات الا لبطلان 
الوضوء بئوات التابعة بيناعضاء الطبارة » لا لغوات الترتيب . لانه حصل باعادة غسل 
الذراع خاصة . 

والمواب انه لو كان الام كذلاك لصل اإثافاة بين صدر هذه الرواية وعيزها 
حيث قال بعد ما قدمنا 5 58 نذأت بذراءك الاير قبل الاعن قاعد 
غسل الاعن ثم اغسل اليسار » وان نسيت مسح رأسك حتى تسل رجليك فامسح 
رأسك ثم اغسل رجليك » فانه لو كان الا باعادة غسل الوجه فى صدرها اعا هوائرك 
المتابعة » لكان ينبثى الامى باعادة غسل الوجه فى الفرضين الاخيرين » مم انه اقتصر 
فيها على اعادة ما آخر تقدعه نسيانا نم اعادة ما قدمه عليه ليحصل الترتيب بين اجزاء 
الوضوه نعم يرد الاشكال فيها ءن جبة اخرى ودو ان محصيل الترتيب تمكن بدون 
اعادة غسل ما آخره أسيانا » بان يميد غسل ما قدمه عليه خاصة ثم ما بعده» وهذه مسآلة 
على حراها قد تعارضت فيها الاخبار » وسيجى محقيقها ان شاء اله تعالى » على ان 
ظاهر الرواية ‏ بئاء على ما بدعيه المستدل ‏ الابطال برك الموالاة ولو نسياناً ٠‏ وثم 
لا يقولون به » بل غابة ما يدعونه حصول الاثم مع العمد دون النسيان . والشيخ فى 
ا مبسوط وان قال بالا بطال الا ان الظاهر انه يخصه بصورة العمد ايضا » وحيئك فلا 
انطياق للرواية على ما بدعوثه منها . 

و( منها) - قوله فى موثقةأني بصير المتقدمة )١(‏ : « فان الوضوء لا ببعض » 
وهو صادق مع الجذاف وعدمه . 

والمواب انك قد عرفت آ نما من معنى هذا الافظ ان امراد به حيث وقم تعليلا 


للاعادة مم المغاف بطلان ا مبعض وعدم صددتة ») وحيلئل فأو اريد بالتبعيض فيه ترد 





)00( قْ الصحيفة 0000 





اح (عمى الوالاة فى الوضوء وحكبا ) 0 35 


التفريق كا بدعيه امستدل » لازم القول ببطلان الوضوه بمجرد التفريق وارت ل بمحصل 
الجذاف » وهو لا يقول به ؛ فالظاهر أن اأراد بالتعليل ان الوضوه لا بعض بان يصير 





بعضه رطبا و بعضه بابسا بالتذريق » بمعنى أنه لا يفرق على وجه يازم منه ببس السابق . 
و(ءنها)- رواية حم إن حكيم التقدمة )١(‏ وحه الاستدلال بها أن التابعة 
لولم تكن واجبة لما حك ( عليه السلام ) باعادةالوضوء » مؤيداً ذلك بالتعليل :ه ارن 
الوضوء يتبع بعضه بعضاأ » فانه يدل على ان امراد بلمتابعة عدم الفصل لا الترتيب » لان 
حصول الترتدب لا يتوقف على اعادة الوضوء بل يكثى فيه الاثيان على العضو 
اانسي وما لعذه. 
والجواب ان روايات نسيان بعض احزاء الوضوء () قد اتفقت على ان الحم 
فى ذ اك الاتيان بالجزء المنسي وما بمده ما لم يحصل الجفاف دون الابطال » وغيمستفيضة 
ولا سما الروايات الدالة على السح بالبلة الباقية فى أعضاه الوضوء لمن نسي مسح رأسه 
او رجليه () التضمن ججلة منبا لعدم ذكران ذلك الا بمد الدخول فى الصلاة ء على 
انهم كا عرفت آنا لا يقولون بلاعادة إلا فى حال الجناف » واتما غاية ما يدعونه 
حصول الاثم مع التخصيص بصورة العمد » والا لوردت عليهم الاخبار الذكورة , 
وحمائك قالواجب حمل هله الرواية على اعادة الوضوه بالحفاف الوجب لفوات الوالاة 
وحتمل أيضا حهل اعادة الوضوء على الاتيان بما نسي منه وما بعده وهو الانسببالتعليل 
واما على تقدير العنى الاول فالاظ, فى ممنى التعليل المذكور حهله على ما تقدم فى معنى 
قوله : « تان ااوضوء لا دبعض »6 والعنى حينئك انه يعيد الوضوء ابطلاري السابق 
بالجذاف » فان الوضوء يتبع بعضه بعضا ولا يرق على وجه يجف السابق » وعليه 
()الروية فى اوسائل فى الباب مم من أبواب الوضوء . 
(؟) المرويية فى الوسائل فى الباب ١؟‏ من ابواب الوضوء 





للك 1١)‏ اك ( ممتى الوالاة فى الوضوء وحكبا ) جح 


له مسي جب سسمع صب سم ومتمما ا لل وي سس 





فتكون الرواية ثالثة لموئقة أي بصير وصحيحة معاوية بن عمار التقدمتين في إلدلالة 

على البطلان مع الجناف بالتفريق . 

وأنت خبير بان ملخص مأ ظبر ‏ من مطاوي هذا البحث بعد استقصاء النظار 
في ادلته ‏ انالوالاة التي ميعبارة عنعراعاة المفاف شر ط فى صحة الوضوه معالتريق 
وأما مع التابعة فلا يضر جناف ماسيق لعذر كان من حرارة هواء ونحوها ام لا ما 
لا من » والاحتياط بالمتابعة مما لا ينبخي تر كه . 

تنيبات : ( الاول ) - هل اليطل على تقدير القول عراعاة المناف هو جئاف 
جميع الاءضاء التقدمة . او جغاف عضو فى الخلة , او العطبو السابق على ما هو فيه ؟ 
اقوال ثلاة : أولها ظاهر الشهور » وثائيها صريابن الجنيد على ما تتفل عنه من اشتراط 
بقاء البلل فى جميع ما تقدم الا لضرورة » وثالثها ظاهر السيد امرتفى وابن دريس . 

والظاهر هو القول الشبور » لاصالة صحة الوضوء فيقتصر فى بطلانه على القدر 
التيقن وهو جفاف الميع ٠‏ ولان الروايتين الدالتين على الابطال مع الجناف انلم 
2 نا ظاهرتين فى ترتب الابطال على جفاف الجيم فلا ظبور ليا فى جفاف البعض . 

ومما استدل به على ذلك ايض الاخبار الدالة على الاخذ من بلة الوضوء لمن نسي 
مسح رأسه أو رجليه )١(‏ ويضعف ياحيّال اختصاص الحم بالناسي كا هو مورد تلك 
الاخبار أو الفمرورة كا يقوله ابن المنيد . 

( الثاني ) - وقم فى عبائر كثير مرء. الاصحاب التقبيد فى المفاف بالهواء 
العتدل » وظاهره أن تعجيل المغاف فى المواء الشديد المرارة وتأخيره فى اطواء 
الشديد الرطوبة لا اعتيار به بل الاعتبار 1 المواء التوسط بيئها فيحمل عايه كل 
من الطرفين » الا ان شيخنا الشبيد فى الذكرى قال : « لو كان المواء ربا جداً حيث 
أو اعتدل جف البلل لم يضر لوجود البلل حساً » وتقييد الاصحاب بالهواء الممتدل 


. من أبراب الوضوء‎ ١ المروية فى الوسائل فى الاب‎ )١( 





اج ( الترثيب بين أعضاء الوضوء ) ست لويم ل 





ليخرج طرف الافراط فى الحرارة © انتهى . وهو جيد » لار: الاعادة'انما علقت 
فى الخبرين التقدمين علي الجغاف » وهو غير صادق هنالا لنة ولا عرفا » والجناف 
التقديري لا دليل عليه . لكن ببقى الاشكال ايضًا فى طرف الافراط بالمفافبالحرارة 
الشديدة من حيث ان السك معاق فى الاخبار على المفاف وقد تحقق كا هو المفروض 
والتقدير ايضالا وحه له » وتقييد النص محال الاعتدال من غير دليل محل اشكال 
الا ان يتمسك بالضرورة . وفيه أنه بتدفم بالتيمم أو الاستثناف . 

( الثالث ) - صرح جمع من الاصحاب بانه لو تعذرت الوألاة فم تبق بلة 
على اليد للمسح جاز الاستئناف للسح» للضرورة ؛ وصدق الامنثال . واختصاص المسح 
بالبلة محال الامكان . ومحتم ل الانتقال الى التيمم . ولم اقف على نص فى ذالك » والاحتياط 
يقتضي التعجيل فى الوضوء » فان لم تق بلة جمع بين الاستئناف والتيمم . 

( السألة الثالثة  )‏ الظاهر انه لا-خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علبهم ) 
فىوجوب الترتدب بي نادضاء الوضوء فيا عدا الرجلين احداها على الاخرى » ووجوب 
الاعادة على مامحصل معه مع تخا لنته عدا او نسياا قبل الجفاف » وشرح الكلام 
فى هذه المسألة ينتظم فى فوائد : 

( الاولى ) - القول بوجوب الترتيب - بان ,بدأ بالوجه ثم باليد الهنى ثم 
باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ‏ مما اتعقد عليه اجماعنا فتوى ورواية : 

فن الاخبار الواردة بدلك صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
تابع بين الوضوه كا قال الله عز وجل : ابدأ بالوجه ثم باليديرى ثم امسح الرأس 
والرجلين : ولا تقدمن شيئًا بين يدي شي" مخالف ما أمرت به » فان غسلت الذراع 
قبل الوجه قابدأ بالوجه واعد على الذراع » وارن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح 
على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ٠‏ ابدأ بما بدأ الله عز وجل به » وممي صريحة 





سس يرم" مس ([الرئيب بين أعضاء الوضوء 4 ل 


سس سسسب سج سس سي 
فى تقديم الوجه على ممع اليدين 6 وهاعلى مو ع الرأس والرجلين 2 وتقتم مسعم 


الرأس على الرجلين . 
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ « فى الرجل بتوضأ 
فبيداً بالثمال قبل الهين ؛ قال يغسل المين ويعيد البسار » وي دالة على العرتب 





بون اليدين , 
ومولقة أبي يصير عنه ( عليه السلام ) ١؟)‏ قال : « أن سبت فغسلت ذراعك 
قبل وجهك فاعد غسل وجبك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه فان بدأت بذراعكالايسر 
قبل الامن فاعد غسل الامن تم اغسل اليسار » وأن نسيت مسحر را سك حتى تغسل رجليك 
قامسح 1 أسك ثم اغسل رجليك 6 وهذه الرواية قد استتجمعت الترئيب بين الاعضاء 
ماعدا الرجلين , الى غير ذلك من الأخبار : 
بتي الكلام فيا لو تومأ بالطر المتقاطر عليه » كا رواه علي بن جعفر عن ايه 
موسى ( عليه السلام ) (ع) قال : « سألته عن الرجل لا يكون على وضوه فيصييه المطر 
سى تل رأسهولميته وجسده ويداه ورجلاه » هل عبن يدذلك , نالوضوه ؟ قال:أنغسله 
فان ذلك جز يه او فىالماء » فالظاهر انال رجحم فى جوب تقدم مأ جب تقدعه وتأخير 
ماع سٍتأخيرهالىالقصد » فلا عبرة مرو[ الغسل و فىشي" من تلك الاعضاء منغير اقترانه 
بالقصد الم كور » وحينئذ فاو قدم في قصده عمداً أو سهواً بعض ما جب تأسخيره | بطل 
ووحبت الاعادة على ما صل به الترئيب . 
( الثانية  )‏ اختلف الاصحاب ذ ى وجوب الترئيب بين الرجلين وعدمه على 
اقوال ثلاثة : ( احدها  )‏ الوجوب بتقفدي الهنى على السرى ؛ قله فى الختلف 
عن الصدوقين وابن المنيد وسلار » وأختاره جملة من التأخرين . و ( ثانيها  )‏ ماهو 
)١(‏ و[؟) المروية في الوسائل فى الباب مم من !بواب الوضوء 
(؟) دذاه فى الوسائل فى الباب جسم من ابواب الوضوء 





اج" ( الترتيب بين اعضاء الوضوء 1 سقو ب 





المثبور من سقوط الوجوب فيجوز مسحها دفعة واحدة بالسكفين وتقديم الهنى على 
البسرى و بالعكس . و ( ثالئها  )‏ التخبير بين المقارنة وتقديم ليىدون المحكس » 
ثقله فى الذكرى عن يعضوم ؛ وهو ظاهر الحدث الشبخ ممد بن الحسن الحر فى البداية 
والوسائل واختاره بعض فضلاء متأخر ىَ المتأخر بن . 

والظاهر منها هو الاول » ويدل عليه حسنة مد بن مسلم عن اني عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : ه امسح على القدمين وابداً بالشق الايمن» . 

وما رواه النجاثي فى كتاب الرجال (؟) باستاده عن. عبيد الله بن الي رافم 
وكان كانب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه كان شول : اذا توضأ احدك لاصلاة 
فليداً بالمين قبل الثيال من جسده 6 . 

وما استند اليه اصحاب القول المشبور ‏ من اطلاق الاوامسى وصدق الامثال 
الذي هو غابة ما اعتمدوا عليه ففيه انه يجب تقبيد مطلق تلك الاواعى يما ذ كرنا 
من الاخبار » وصدق الامتثال مع ماذنا منوع. 

والجواب ‏ تحمل الأخبار على الاستحباب وأ نكن الام منحيث هو حقيقة 
فى الوجو بك برهن عليه فى الاصول . «عللا يكثزة الاوامس في الشريمة لاندب » 
فلا وثوق فى الاحتجاج بهاعلى الوجوب الموجب لاشتغال الذمة » م اغتمد عليه جملة 
مفلا متأخرى المتأخرين وردوا لاجله الاوام فى جملة من الأحكام ‏ مردود يانه 
تخريص ف الدين وجرأة علي سيد المرسلين » قانه كا أن الأصل براءة الأمة كا تعلقوا 
به وردوا لادله تلك الاواس فلا شت اشتغلها الا بدليل »كذلك الأصل فى الأ 
الوجوب كاهو الس فلا مخرج عنه الا بدليل » وكثرة ورود الأخبار اندب معتضداً 
أكثرها بالقرائن الحالية والقالية على ذلك لا يتنتضي مل ما ليس كذلك عليه » 

0 فصء وقيهر بو عمد) بدل راق عبداه)و ف الو سائلفىالرابهم منابو أب الو ضوء 





(١ 2‏ الترتيب بين اعضاء الوضوء » ج" 
والتحرز عن الوقو ع فى اشتغال الذمة ليس اولى من التحرز عر:_ إلوقوع فى مخالئة 
الأ الموجبة للاثم » والّسك.باصالة البراءة انما ثم قبل ورود الأعراو بعده مع ظبور 
الدلالة على عدم الوجوب ء والتفصي عن الخالفة بالجل على الأستحراب لا يسمن ولا 
عي من جوع فىهذا الباب » اذ .تى كان لم واجباشرما وقد أعى به حافظ الشريعة 
لذلك مل اعره على الاستحباب المؤذن يجواز الترك خرصا عين الخالفة لمقتضى أمره 
والرد لنافذ حكه . هذا . وقد تقدم الجواب عن ذلك مستوف فى المقدمة السابعة.(١).‏ 

وبدل على القول الثالث ما رواه الطبرسي (قدس سره) فىكتاب الاحتجاج(؟) 
من التوقيع الخارج من الناحية ال حروسة فى جملة اجوبة مسائل الميري » حيث سأل 
عن الح علي الرجلين : بدأ بالمين او عع ليم جميهأ 7 خخرج التوقيع:« كسح عليما 
جيماً معأ ذان بدأ باحداها قير ل الاخرى فلا بدا الا بالوين ». 
وانكر جملة من محقق متأخرى المتأخر ين وجود دليل لهذا القول ف الوقوف 
على الرواية المذكورة حتى تكلف بعضهم الاستدلال عليه بما لا يخاو من شى 
( الثالثة ) - لو خالف مقتضى الترتيب المذكور عمداً او نسيام . ٠‏ فانه 5 
عليه الاعادة على ما حصل به الغرتيب مع عدم الجفاف ومعه فتجب الاعادة من رأس , 
وظاهر العلامة فى التحرير الاعادة مع الممد من رأس وان ل يف ٠‏ وف التذكرة 
52 وهو الاعادة مع النسيان من رأس و ان م يجفءو التفصيل بالج.اف وعدمه مع 
العمد » وهو غريب . 
ثم انه هل بكي فى الاعادة مع عدم اناف اعادة ما قدم مما<قه التأخير دون 
ما آخر مماحقه التقديم لضحته » اذ لا مائع من صحته الا تقديم ما حقه التأخير عليه » 
وهو غير صا للمانعية لفسلده » اويجب اعادة الجيع » نظراً الى انه يا بال الاول 
لتقدعه فى غير موضعه كذلك بال الثالي لترنيبه عليه ووضعه ايضاً فى غير موضعه + 





ج21 ( الترتيب بين اعضاء الوضوء ) سس .اام سس 
وجبان » صرح باولا الحةق ف المعتير وجماعة من تأخر عنه . 
والأخان ففذلاكمختلفة . فا بدل على الاول ما رواه ابن ادر يس فى مستطرقات 
السرائر نقلا ءن كتاب توادر اليزنطي عنه عن عبدالكريم بن “هرو عن ابن الي يمفور 
عن الي عبداللّه ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اذا بدأت بيسارك قبل عينك ومسحت 
رأسك ورجليك نم استيقنت بعد انك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت 
أسك ورحليك 6 ., 
وعلى الثاني موثقةاني بصيرالتقدمة (؟) وصحيحة منصور بن حازم عنالى عبدالّه 
( عليه السلام ) (*) فى حديث تقديم السعى على الطواف » قال : « ألا ترى انك اذا 
غسات شالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على بمينك » , 
وقال السدوق فىالفقيه (5) : « روي فى من بدأ بفسل بساره قبل ينه أنه يعيد 
على عينه ثم يعيد على يساره . وقد روي انه يعيد على يساره » انتهى . والرواية الاولى 
منها ثما ينتظم فى أدلة القول الثاني والثانية فى ادلة القول الاول . 
واما قوله (عليه السلام) فى صحيحة زرارة التقدمة (ه) : « ...نانغسات الذراع 
قبل الوجه فابداً باأوجه واعد على الذراع » وان مسحت الرجل قبل الرأس قا.سح على 
اارأس قل الرجل ثم اعد على الرجل » ابدأ ما بدأ لله عز وجل به »6 فالظاهر منها بقرنة 
اختصاص لفظ الاعادة بالذراع والرجل وقوع التذكر قبل غسل الوجه فى الاول وقبل 
مسح الرأس : فامه بالبدأة بفسل الوجه ثم الاعادة على الذراع والبدأة يسح الرأس 
ثم الاعادة على الر جل » ومثلها صحيحة منصور بن حازم التقدمة فى صدر القالة (5) 
وعلى ذاك فلا دلالة في شي" منعا علي ما نحن فيه . 
)١(‏ و (ع) المروية والوسائل فالباب مم من ابراجاوصى: ٠()ذرة)‏ صمروم 
(4)ج ١‏ ص + وف الوسائل فى الباب وم م نأ بواب الوضوء 
(ه) فى الصحيفة بوم 








ل لإا د ( الباشرة فى افعال الوضوء » اج" 

ويمكن المع بين الأخبار النصكورة تحمل موثقة ألي بصير وصحيحة منصور 
وحوها على ما دلت عليه صحيحة زرارة وصحيحة منصور الاخرى من التذكر قبل 
غس ل العضوالاخيرا ومسحه » وحينئذ فيحمل لنظ الاعادة فيها على اصل الغس ل مشا كلة لا 
بعده » وتحتمل ايضًا كا ذكره بعض ‏ حمل الموثقة المذكورة وامثالها على ما اذا كان 
قد غسل العضو الاخير بقصد انه مأمور به على هذا الوجه . ذانه جب الاعادة عليه 
لكون ذلاث قشر يما محرما » والروايات الاخر على ما اذا غسله لا من هذه الميثية بل 
من حيث أنه جزه من الوضوء وان كان بالقصد الحسكي الستمر كا فى سائر الأجزاء» 
ولا يمخنى ما فيه من البعد . والجع بي نالاخبار بالتخير لا مخلو من قرب » ورا كانذلاك 
هوالظاهر من كلام الثقيه حيث نقل الخيرين اذ كور بن مع ظبورها فىالتنافيولم جمم بينعما 
وقد ذكر بعض مشاطنا المتأخرين ان هذا دأبه فيا اذا لم يجمم بين الخبرينااتنافيين. 

( السألة الرابعة ) -- وجوب الباشمرة مع الامكان ‏ وعدم جواز التولية فىّكل 
من الطرارا تالثلاث ‏ عو إلمشهور بين الاصحاب . بلادع عليةفى الانتصار الاجماع 
ونقل عن ابن المنيد انه قال : « يستحب أن لا يشرك الانسان فى وضوثه غيره بان 
اوضئه أو يعينه عليه » ولريب فى ضعفه » لان المتبادر من الاوامى الدالة على الفسل 
والسح» 58 وسنة مباشرة المتوضى ذلا » لان اسناد الفعل الى قاعله هو الإقيقة وغيره 
مجاز لا يحمل عليه الا مع الصارف عن الأول . 

وبدل على ذلك رواية الوشاء )١(‏ قال : « دخلت 520000 السلام ) 
وبين يديه أبريق يريد أن يبأ منه لاصلاة » فدثوت لاصب عليه الى ذلك وقال : 
مه يا حسن » فقلت ل : لم تنهاني ان اصب عليك » تكره ان اوجر : قال : تؤجر انت 
واوزرانا . فقلت له وكيف ذلك ؟ قال : أما سمعت الله يقول : « فن كان برجو لفاء 
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ربه فليعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ربه احداً » )١(‏ وها انا ذا اتوضأ للصلاة وهي 
العيادة فاه ان ا احد 6 وحه الاستدلال بها وقوع النهي عن الصب الذي 
هو حقيقة فى التحرم ٠‏ مردقا له بما يزيده تأ كيدا من أن قبول ذلك موجب للوزر 
والاثم الذي لا يكون الا على ارتكاب حرم » “ملا لذلك بدخوله حت النعي عر:_ 
الشرك بعبادة ربه و كونه جزئيا من جزئيات ما نهى عنه سبحانه فى هذه الآآبة التي 
لا مال لانكار كون النهي فيها لاتحريم ٠‏ فيستلزم تحريم قبول الصب عليه » لاق 
من المع ينه وبين صحيحة أني عبيدة المذاء (؟) قال : « وضأت أبا جعفر ( عليه 
السلام ) جمع وقد بالفناولته ماء فاستنجىمصببت عليه كما فغسل باو دكن غسل به 
ذراعه الاين وكنا غسل به ذراعه الايسر ... المديث » ورواء الشبخ ايضا فى موضم 
5 بلفظ : « ثم اخذ كنا ففسل به وجبه ... الح 6 بدل قوله :ثم صببت » الا ان 
قول الراوي : « وضأت » عا يلاتم الأول كا لا يخنى » وبذلك يظبر إك صحة 
الاستدلال بالرواية على تحرم التولية » بحمل الصب فيها على الصب علي اعضاء الطبارة » 
دون الجل على الاستعانة كا عليه الخبور من اصحاينا » وجعلبا دليلا على كراهتها , حملا 
لاصب النهي عنه على الصب ف اليد وحمل الوزر علىالسكراهة بقرينة قوله فى آخر الخير: 
« فاكره » وتكلف المع بينبا وبين صحيحة المذاء التقدمة يحمل الصحيحة الذكورة 
على الضرورة أو بيان الجواز . وفيه ‏ زيادة على ما عرفت ان استعال الكراهمة 
فى العنى المذكور اصطلاح اصولي طارى' والفهوم من الاخبار استعالها فى التحريم كثيراً 
فلا يتقيد به النهي المتأصل فى التحرم المؤكد المعلل ما اوضحنا بيانه وشيدنا ار كانه . 
ومثل رواية الوشاه فماذ كرناه ما رواه الصدوق (رجه الله تعالى) فى الفقيه (©) 
() سورة الكيف الاية ١١١‏ 
() المروية فى الوسائل فى الباب هو من ابواب الوضوء  .‏ (م) رواه ف الفقيه 
ج ؤ ص بم وف العلل ص م ووف الوسائل فى الباب بي منايواب الوضوء 
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عرسلا وفى كتاب العلل مسنداً عن الصادق ( عليه السلام  )‏ أن امير المؤمئين ( عليه 
السلام )كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ويقول لا احب ان اشرك فى صلاتى احدا » 
والطمن بكون « لااحب » ظاهراً فى الكراهة مردود با فىالاخبار من كثرة ورودها 
فى مقام التحريم » يا لا يخنى على من خاض فى تيار عبابها وذاق صافي لبابها . 
اذا عرفت ذلك ناعم ان المراد بالتولية الحرمة مهي أن بتولى الغير سل اعضائه 
او مشاركته فيها » واما جرد صب الماء فى اليد فليس منبا بل هو ٠ن‏ الاستعانة يي 
ذُكره الاصحاب . واماطلب احضار الماء لاطبارة فقد ذكر جمع من الاصحاب : هنهم 
السيد السئد انه من الاستعانة المكروهة . وعندي فى أصل الحم بكراهة الاستعانة 
- وان كان مشبوراً ين الاصحاب ‏ اشكال » لمدم الدليل عليه بل قيام الدليل على 
العدم » وذلك فانهم انما استدلوا على الحكى المحكور برواية الوشاء وعرسلاة النقيه 
المتقدمتين » وقد عرفت الال فيا . فيبقى الحم بناء على ما ذكرناه عاريا عن الدليل 
وصحيحة الحذاء كا عرفت قد دلت علىالصب فى بده ( عليه السلام ) ولا معارض 
طا بناء علىما اختر ناه » فتأو يلها - بالل علىالضرورة أو ببان الجواز من غيرمعارض - 
مشكل , وطلب احضار الما لاطبارة قد وقم فى عدة من اخبار الوضوء البيالي وغيرها 
كحسئة زرارة )١(‏ قال : « حك لناابو جمفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى 
الله عليه واله) فدعابقدح من ماء ... وفى أخرى « فدعا بقعب من ماء 6 وفى ثالثة 
«فدعا بطششت أوتور » وحديث وضوه علي( عليه السلام ) (؟)وقول علي (عليه السلام ) 
لابنه مد بنالحنفية « اثتني باناء من ماء اتوضأ للصلاة» الى غير ذلك . وازتكاب الجل 
فى الجيع من غير معارض سفسطة ظاهرة . وبالججلة فاني لم اقف على دليل على 
ذلك زا؛دأعل مجرد الشهرة . 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب ١6‏ من أبواب الوضو. . 
(,) المروي فى الوسائل فى الباب 1١‏ من ابواب الوضوء 
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ثم ان ما ذكرناه من محر يم التولية تخصوص بحال الاختيار » فلو اضطر الىيذلك 
لمرض أو تقية أو غيرهما جاز اتفاقا » ولننى الحرج فى الدين وسعة المنيفية ٠‏ وعلى ذلك 
البعي حمل مارواه الصدوق فى كتاب الجالس )١(‏ سئده فيه عن عبدالرزاق قال : 
جعلت جارية لعلي بن المسين ( عليه السلام ) تسكب الاء عليه وهو يتوضأ فسقط 
الابريق هن ب المارية على وجحبه فشجه ... الحديث » فانه ظاهر فى التولية وغسل 
الاعضاء » فالواجب هله على الضرورة لمرض وتحوه » ولو حمل على صب الماء فى اليد 
وأن بعد عن ظاهره ‏ فسبيله سبيل الاخبار المتقدمة الدالة على جواز الاستعائة من 
غير معارض »ء ولا ضرورة الى مه حينئذ على الضرورة ٠‏ لعدم الاليل على الكراعة 
كا عرفت . 
( المسألة الخامسة ) لا يجوز الفسل مكان المسح ولا المكس , وهذا الحم ثابت 
عندنا أجماعا فتوى ودليلا » آبة وروايةء اذ مقتضىالابة الشريفة |اواردة فىالوضوء(؟) 
غسل بعض ومسح بعض » فالواجب الاتيان بكل منها فيا عين فيه » والا لبق نحت 
العبدة . لعدم الانبان بالأمور به : و بذلك استفاضت الاخبار: 
فى صحبح زرارة المضمر (0) قال : ه لو انك توضأت لجعلت مسح الرجلين 
تلات أخيرت اذك هو الترض | كل ذلك برطو 
وفى رواية مد بن مروان (4) : « بأني على الرجل ستون أو سبعون سنة 
ما قبل الله منه صلاة . قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لانه يفسل ما أمالله بمسحه» 
ورما يني القول بذلك على تباين حقيقتي الفسل والمسح باشتراط المربان 
فى الاول ومجرد اعرار اليد فى الثاني كا هو اد القولين : الاان الظاهر ‏ كا 
0 (0)رواء فى مستدرك الوسائلفى اباب وغ من ابواب الوضو. 
() سورة المائدة الآية م 
(©) و(4) المروية فى الزسائل فى اباب وب من انواب الوضوه 





اقيم م ( الغسل مكان السح وعكده ) ج١١‏ 

استظبره جملة من محقق اصحابنا ( رضوان الله عليهم  )‏ أن النسبة بنها العموم .نو جه 
جتان الت بالد نع اللريان:: فسل هذا سيق الرهور ضارة زائئة عمل 
بها الر بان مع قصده اسح دون الغسل »؛ فالظاهر الخروج من العبدة ٠.‏ وصدق الغسل 
عليه - باعتبار الجربان وان ل يكن مقصوداً ‏ غير عضر » صول الامتثال با ذكرنا » 
ولانالتوضى سما السبغ فيوضوئه لا مخلو يده بعد الفراغ من بلتزائدة محصل بها الجر بان 
ولو اقله كا نشاهده فى اتنسنا » مع انه : برد عنهم ( عايهم السلام ) نفض أيديهم بعد 
الغسل لاجل السح ولا الامى بذاك ؛ فالشكليف بالنفض والتجفيف حبذ بحتاج 
الى دليل » وليس فليس . ورعا يستأنس لذلك بصحيم زرارة للتقدم الدال عنهومه 
على أن حصول الغسل مع عدم نيته وقصده لا ببطل الوضوء » وحينئذ فااظاهر مخصيص 
الاخبار المائعة من الغسل والاجماع المدعى فى المقام بالغسل المشتمل على الجر يان من غسير 
امرار اليد أو معه بقصد كونه غسلا لا مسسمًا , فان الظاهر سخروج تلك الالخمار فى مقام 
التعريض بالعامة ا أوجبين للغسل باحد الفردين . 

ومأ يقال من أن وةو ع المقابلة بين الغسل وااسح فىالآية يقتضي ا لنة حقيقة أحدها 
لقيقة الآخر والا فلامعنى لاتقابل ‏ فيه انه ان اريد بالخالنة التباين الكلى التقابل 
بهذأ المعنى ممنوع » وأن أريد مأ هو اعم فس ٠‏ وي متحققة فى العموم 97 وحه ء 
اذ يصدق الغسل بدون ااسح على جرد الصب ونحوه من غير امرار اليد » والمكن 
على الاعرار بدون الجريان » وهذا كاف فى صحة التقابل وان اجتمعا فى امرار اليد 
مع الجريان ٠‏ ولك أن تقول بععونة صحيحة زرارة التقدمة ان الغسل حقيقة فما حصل 
ممه الجر يان لا مع أعرار اليد أو معة بقصد كونه غسلاء ويقابله المسح بامرار اليد لا .م 
الجريان او معه بقصد كونه مسسدا » وحينئذ فالنسبة ينعا التباين ؛ وعدم جواز كل منعها 
مكان الآخر ظاهر لما بينها من التباين » وأعرار اليد يما يستازم الجر 0 موضم السبح 
م قصل كونه سحا ها انه كذاك مع قصدكونه غسلالا ينافي التباين .حينئذ » فان كان 





اج ( حم الاخلال بالترتيب 6 ليم ل 
الجردء 00 ليد او معه مع قصل أونه غسلا فرحا بالوؤاق » والافهو محل 
نظر لما عرفت ٠.‏ 

( اأسالة السادسة ) - الظاهر أنه لا خلاف فى ان من اخل بالترتيب برك 
بعض الاعضاء نسيانا » اعاد متى ذكر على مايحصل ب الترتيبان ذكر قبل جناف 
السابق » والا فن رأس » ولو كان فى الصلاة قطءبها واعادها بعد الوضوء ميئنا > 
والاخبار به مستفيضة : 
فني حسئة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) )١(‏ « اذا كوت وانت في صلانك 
الك قد تركت شيئا من وضوثك الفروض عليك » فانصرف وات الذي سيته من 
وضوئك واعد صلاتك » والاتمام هنا اما مول على عدم فوات الموالاة او انه كناية 
عن أعادة الوضوء . 
وحسلته الاخرى عنه( عليه السلام ) (؟) قال : « اذا نسى الرجل ارن يغسل 
عينه فغسل ثعاله ومسح رأسه ورجليه وذكرو بعد ذلاك » غسل عينه وثعاله ومسح رأسه 
ورجليه » وا ن كان اا نسى ثعاله فليغسل الثمال ولا يميد على ما كان توضاً © والراد 
من قوله : دولا يعيد علىما كانتوضاً» ايغسلء والوضوء هنا معنى الغسل » يمني لايعيد 
ما غ_له سايق » فلا بنافي وجوب مسح الرجل بعد غسل الثمال » وعلى ذلك ايضا تحمل 
صحيحة علي بن جعفر عن احيه موسى ( عليه السلام ) (©) قال : « سألته عرد رجل 
و وى غسل إساره . فقال : يغسل يساره وحدها ولا بعيد وضوء شي' غيرها » 
وحمل الشييخ ( رجه الله ) لمع لا بنك وضوة شي غيرها نما تقدم ول فا تام 
ولاضر ورة البه . ذان الوضوه هنا -كاعرفت ‏ عمنى الغسل » فيتهر ف الى ما تقدم 
0 (ى المروية فى الوسائل فى البابسومغ من| بواب الوضو. 
(؟) و(») المروية فى الوسائل فى الباب مم من ابواب الوضوءه 
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من غير تكلف الل على ذلك . 
ورواية زرارة عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ فىالرجل شى مسح رأسه 
حتى يدخل فى الصلاة + قال : أن كأن فى لليته بلل بقدر ما كسح واه ورجليه فليقءل 





ذلك وليصل . قال : وآن نسى شِيثًا من الوضوء المروض فعليه ان يبدا يما نسي ويعيد 
ما بق لهام الوضوء » . 
ورواية اني بصير عنه ( عليه السلام ) )١(‏ « فى رجحل : نسي ان ب على رأسه 
فذو وهوثى الصلاة ؟ فقال : أن كان استيقن ذلاك | نصرف 5 على رأسه ورجليه 
واستقبل الصلاة » . 
واما ما ورد فى بعض الاخبار ‏ فى من نسى مسح رأسة مما ظاهره الاقتصار 
عليه » كرواية السكناني (#رقال : « سألت ابا عبداللّه (عليه السلام )عن رجل:وضأ فنسي 
ان يمسح على رأسه حتى قام فى الصلاة . قال : فليتصرف فايمسح على رأسه وليعد 
الصلاة » ونموها رواية المنضل بن صا وزيد الشحام  )4(‏ شحمول على ما تقدم 
من الروايات الذالة على انه يأني بالمنسي وما بعده محقيقا للترئيب . 
ولا فرق فى ظاهر الاصحاب بين كون المنسي عضو كاملا او بضا منه ولو 
أعة , قانه يجب غسله و ترئيب ما تأخر عليه » الا انه تقل فى امحتلف عن ابن المنيد انه 
اذا كان المنسي لعة دون سعة الدربم » ذانه يكني يلها من غير اعادة على ما بمد ذلك 
المضو » ولم نقف له دليل الا انه نقل فيه ا عل ن ابن الجنيد انه قال : « وقد روى 
توقيت اللدرم ابن سعيد عن زرارة عن ن الي جعفر ( عليه السلام ) واابن منصور عن زيد 
عضيس امامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) » انت . وهو اعرف 
(؟) المروبة فى الوسائل في الباب +4 من ابواب اأوضوء 
(*) و(؛) المردية فى الوسائل فى الباب م من ابواب الوضوء 


000 
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مما نقل ٠.‏ لسكن روىالصدوق ( رضي الله عنه ) فى الفقيه )١(‏ مرسلا ع نالسكاظم (عليه 
السلام ) وفى كتاب عيون الأخبار مسنداً عن الرضا ( عليه السلام ) انه « سثلعن الرجل 
ببق من وجبه اذا توضأ موضع لم يصبه الماء . فتمال يجزثه أن ببله من جسده » وهو وان 
لم يكن واضح الدلالة على ما ذكره ابن النيد الا انه .ناف بظاهره لما عليه الاصحاب » 
والجل على الاتيان با بعده وان كان بيدا عن ظاهر الافظ الا انه لا مندوحة 
عن المصير اليه . 

وريما ظبر من الصدوق العمل بظاهرالرواية المدكورة » حيث نقلبا ولم بتعرض 
لتأويله! ولا ردها » وهو ظاهر الحدث الشيخ مد المر فى كتاب البداية . وجرىعليه 
ايضًا فى كتاب الوسائل ؛ حيث قال : « باب .ن نسي عض العضو اجزأه ارن ببله 
من إعض جسده 6 ثم نقل الرواية المذكورة بطري الفقيه والعيون . 

وانت خيير بان اثيات المم المذكور ‏ مع عذالنته لظواهر الاخبار المتعددة 
والقواعد المبدة عجرد هذه الرواية مع ضعف سندها وقبوطا لتأويل - مشكل . ورا 
هات ايض على ما اذا لم يقيقن عدم اصاية الاء بل وجده جافا . 

هذا . ومقتضى ما هو العروف من كلام الاصحاب انه بعد غسل اللمعة الذ كورة 
يرتب عليبا ما تأخر عن ذلك العضو من الاعضاء » واما انه يرتب أولا ما تأخر عن 
تلاك اللمعة هن العضو الذي مي فيه عليها يض فالمفيوم مرء_ كلام العلامة فى الحتلف 
بعد نقل كلام ابن الجنيد التقدم تغريم ذلك علىوحوب الابتداء من *وضم إدينهوعدمه 
حيث قال : « ولا اوجب غسل جيم العضو بل من الموضم التروك الى آخره ارن 
اوجينا الابتداء من موضع بعينه » وللوضع خاصة أن سوغنا العكس » انتهى . وتحقيق 
الكلام فى ذلا قد نقدم . 

()ج صن 1م وفىالعيرن ص ١66‏ وف الوسائل فى الأب مع من أبواب 
الوضوء . 





( السألة السابعة  )‏ الظاهر انه لا خلاق فى محريم الوضوء بالاء النجس » 
وبدل عليه أيضّا ما رواه الشيخ مد المر فىكتاب الوساثل )١(‏ عن اأرئغى ( دحال 
عنه ) فى رسالة الحك. والتشابه ثقلا من تفسير اانعاني باسناده عن علي ( عليه السلام ) 
قال : دوآما الرخصة اللي شي الاطلاق بعدالنهي ؛ ذان الله تعالى فر ض الوضوء على عاده بالماء 
الطاهر , وكذاك الفسل من المناية ... المديث » وبدل عليه ايا جملة هن الأخبار 
الواردة بالنعى عن الوضوء بالماء النجس (؟) . 

و انما لحلاف فى العنى اأراد من التحريم فى هذا المقام . فقيل اأرأد به المعنى 





ا (الوضوء بالاء اللجى ) اج 


التعارف وهو ما رتب الثم على فعله مع بطلانه ٠‏ وقيل انه عبارة عن مهرد اليطلان 
والاول اختيار جماعة نهم المحقق الثاني فى شرم القو أعد » والشبيد الثالي فىالروضء 
وسبطه السيد السند فى الدارك » وعلاوه ياك استعاله فما يسمى طبارة فى نظر الشارع 
بتضمن أدخال ما ليس من الشر ع فيه فيكون حراما » اذ الراد التحريم على تقدير 
أستعاله والاعتداد به فى الصلاة . والقولالثائياحتاره العلامة فالنباية . والاولاقربلان 
اعتقاد الطبارة بما نعىالشارع عن الطبارة به نش ريم البتة » فيترتب عليه الائم بلا اشكال. 
ثم ان الابطال ‏ ووجوبالاعادة وقّأ وخارسا اذا كان عنعمد ‏ مما لالخلاف 
ولا اشكال فيه ٠‏ والظاهر من كلامهم أن الطبارة به نسيانًا ى 92 العمد ايضا منحدث 
وجوب التحفظ عليه » واما الطهارة به جبلا بالنجاسة فظاهر المترور بين التأخرين أنه 
كذيك ايضا » والغهوم من كلام الشيخ فى البسوط وجوب الامادة فى الوقت دون 
الخارج » وبذاك صرح أبن البراج . وهو ظاهر كلام أبن انيد » وعبائر جل متقدمي 
عائنا ( رضوان الله علييم ) مطلقة فى وجوب الاعادة من غير تنصيل بين 
الأفراد المذكورة . 
(1) فى الباب وه من اناب الوضوء . 
(0) ذكر هذه الاخبار فى الفصل الثالث من باب المياه فى حكم القليل الراكد 
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وقال العلاءة فى المحتلف بعد نقل جملة من عبارات الاصحاب الواردة فى هذا 
الباب : « والوجه عندي اعادة العملاة والوضوه والغسل ان وقما بالماه النجس » سواء 
كان الوقت باقيا او لا ؛ سبقه العل أو لا » وعلى منواله حذا جملة مر التأخرين » 
واستدل على ما ذهب اليه فى الحتلف ورود الاخبار بالنهى عن الوضوء بلماء النجس » 
مثل صحيحة “حريز )١(‏ الدالة على انه « اذا تغير الماء وتغير الطمم فلا تتوضأمته » 
وصحيحة البقباق (؟) الدالة على السؤال عن اشياء حتى انتعى الى الكلب فقال ( عليه 
السلام) : « رحس نجسلا تنوضاً بفضله ...» قال : « والنهي يدل علىالفساد ؛ فبيق فى 
عبدة التكايف . لعدم الاتيان بالمأمور به 6 ثم قال : «لابقال : هذا لا يدل على الطاوب 
لاختصاصه بالعالم ٠‏ فان النهي مختص به . لانا نقول : لا نسم الاختصاص » ذانه 
اذا كان مسا م يكن مطبراً لبيره » ثم استدل ايضا بما رواه معاوية فى الصحيح عن 
ابي عبدالله ( عليه 'لسلام ) (5) قال : « نممته يقول لا يغسل الثوب ولا تماد الصلاة مما 
وقم فى البثر الا انينتن . فان اننف[ الثوب واعاد الصلاة» قال : « وهذا مطلق سواء 
سيقه العم اولا ». 

وقال الشبيد فى الذكرى : « بحرم استعال الماء انجس واأشتبه فى الطبارة مطلق » 
لعدم التقرب بالنجاسة . فيعيده' مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت , لقاء الحدث » 
وحموم « من فاتته صلاة فليقضها » (4) بقتضي وجوب القضاء » انتحى . 

ولانظر فيا ذكراه ( قدس سرها ) مجال : اماما ذكره العلامة ( ره الله ) من 
الاستدلال بالاخبار الدالة على التي عن الوضوء بالماء النجس » من حيث ارن النقهى 
)١! 0‏ المرديةى الوسال ق اتاب م من ابواب ااء اللا 
(+) المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ من ادواب الاسار و١١‏ من ادواب النجاسات . 


رع) دواء فى الوسائل فى البإن 4 من ابواب الماء المطلق 
5( الظاهر انه مضمون مستفاد من الاخبار الواردة فى قضاء الصاوات 
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يدل على الفساد فييق فعبدة الشكليف » فس باانسبة الى العامد والناسي » واما بالنسبة 
الى الجاهل فمنوع لعدم توجه النعى اليه كا ذ كروا فى غير موضع ٠‏ .عللين له بقبح 
تكليف الغافل »كا صرحوا به فى مسألة الصلاة فى الثوب الغصوب جاهلا واللكارل. 
ااخصوب » فانه لا خلاف بينهم فى الصحة , وحجتهم على ذلك ما اشر نا اليه من عدم 
توجه النهي الى الجاهل لقبح تكليف الغافل » على ان الأظبر ‏ كا هو الستفاد من 
الأخبار » وعليه جملة من محقق علمائنا الابرار ‏ هو معذورية جاهل الحم فضلا عن 
جاهل الاصل الا ما خرج بدليل كا تقدم محقيقه فى القدمة الخاءسة . وماذكره اخيراً 
من منع اختصاص اانه بالعالم معللا بانه اذا كان نجس لم يكن مطهر؟ لغيره ‏ ففيه انه 
ان كان اراد به ما كان نجس فى نظر المكلف فس واسكنه ليس محل البحث » وار 
اراد به ما كان كذك واقما وان ل يكن .عاوما للنكلف حال الاستعال فبو اول السألة 
وكذلاك ماذكه فى الذكرى من تعليله عدم ارتفاع الحدث به باله نجس ولا صل به 
الطبارة الى آخر ماذكره » وتوضيحه ان التكاليف الواردة مرء_ الشارع انما جعات 
منوطة بالظاهر فى نظر اللكلف دون الواقم » والشارع لم بلتفت فى ذلك الى نفس الام 
وم يكلف بالنظر اليه » لازوم تكليف ما لا يطاق » ولا نقول ان التكليف إعا هو 
بالنظر الىالواقم وان سقط الاثم بالمحالفةدفما لاحرج الذكور . فلابد فوالصحة من مطابقته 
كاهو ظاهر الماعة , لقوطم ( علييم السلا ) :2 كل ماء طاهر حتى تع انه قذر » )١(‏ 
و«دكلثي” نظيف حتى قعل نهقذر فاذا علمت فقد قذر ...» (؟) فانه ‏ كا ترى ‏ ظاهر 
الدلالة على لمك على كل ماء وكل شي" بالطبارة والنظافة الى وقت العلم بالقذارة » 
وبمد العلم بالقذارة - بانه قذر + فصفة النجاسة لاتثبت له شرعا الا بعد 








)١(‏ المروى ف الوسائل فى الباب ١‏ من انواب الماء المطلق 
(؟) المروى فى الوسائل فى الباب رمم من ابواب النجاسات 
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لمم . ويؤيده فول : ف الناس فى سعة مالم يعوا » )١(‏ وقوه :هلا أإلي أول اساني 
ام ماء اذا ل اعم © (؟) الى غير ذلك من الاخبار » وحينئذ فا مكلف اذا توضأ بهذا اماه 
الطاهر فى اعتقاده وان لاقته نجاسة واقما » فطبارته شرعية مودئة » وصلاته بتك 
الطهارة شرعية موزئة أجماعا . فبعد ثبوت النجاسة فى ماء وضوئه وانكشاف الام لديه 
فوجوب قضّاء تلاك العيادة الي «فيت على الصحة من وضْوه وصلاة واعادتها محتاج 
الى دليل » ولي فليس . وصدق النوات علىمثلهذه العبادة كا ادعاه فى الذكرى - 
منوع كيف وقد فمل الأمور به شرعا » وامتثال الأ يقتضي الاجزاء والصحة كا 
حقق فى محله . 

والتحقيق فى هذا المقام - وآن استدعى عززيد بسط فى الكلام » فان المسألة مما 
نحم حول حري تحتقيقها احد من الاقوام مم كونها كالاصل لابتناء جملة من الا حكام ‏ 
ان يقال : الخلاف فى هذه السألة مبني على مسألتين اخريين : أحداها ‏ معذورية 
الماحل وعدمها » وتانيتها أن الاج شرعًا هل هو عيارة عما لاقته النجاسة واقمأ 
خاطة أن ماع الممكلف علاتاة النجاسة له » والمشبور بين الاصحاب فى السألة الاولى 
هو عدم معذورية الجاهل الا فى مواضع مخصوصة . والشهور من الاخبار ‏ ما أسلفنا 
بيانه فى القدمة الشار اليها آنا هو العذورية الا فى .واضع خاصة » وااستفاد من 
كلانبم فى السألة الثانية أن النجس شرع هو ما لاقته النعجاسة وأن لم يعم به الكلف ١‏ 
غاية الأعى انه مع عدم العم ترتفع عنه الواخذة » فعلى هذا لو صلى فى النجاسة او توضا 
عاء متنجس كان كل من صلاته ووضوئه باطلا في الواقم وان ارتقع الاثم عله فى ظاهر 
الس » ثقل ذلك عنهم شبيخنا الشهيد الثاني فى شر حالر سلة فيالنص لالثالث في ااناؤيات 
02 (ى) تقدم والتمليقة ب صرب ج ١‏ أن الاصل فى هذا الحديك هر قوله (ع ) : دثم 
فى سعة حتى يغاواء فى رواية السفرة لاروية فى الوسائل فى الباب .ه من النجاسات ومم 
من الذبائج وسو من اللقطة .2 (ب)المروى فىالوسائل فى اراب بم من النجاسات ٠‏ 
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لاصلاة . حيث قال الصنف  :‏ الاول ‏ نواقض الطبارة مطلقاً وميطلاة,! كالطبارة بالماء 
النجس » قال الشارح : « سواء عل بالنجاسة ام لاحتى لو استمر الجيل ؛ حتى .ات , 
فان الصلاة باطلة غابته عدم |] ا » لامتناع تكليف اخافل , هذا هو الذي 
يقتضيه اطلاق العبارة و كلام الجاءة 4 انتهى . وحينئد فيتجه القول بالبطلان . وااستفاد 
من الاخيار ان النجس ليس عبارة عا 5و1 وا برهو عبارة عما علم التكلف ملاقاةاننجاسة 
لهء كا أن الطاهر ليس عبارة عما لم تلاقه النجاسة بل عما لم يعلم ' لاقاتها له » وقد تقدم 
حقيق أسألة فى المقدمة الحادية عشرة )١(‏ بيده هنا ما 3 هن الخير ين المتقدمين 
الاالين على ان « كل ماء طاهر » و كل شي ١‏ ليف حتى تعل انه قذر ناذا عات 
فقد قذر »6 فائها م دلا على ان الماء وغيره من الاشياء على اصل المطلبارة دن حيث عدم 
العم علاقاة النجاسة له وان حصل ذلاك واقما كذلاك دلا على ان النجس الذي هومةابل 
ل بالانة هو ماعلم ملاقاة النجاسة له محقيقا للمباينة . و بذلا يخلير لك ما فى كلاءرم 
( رضوان الله علههم ) من الغذلة والمساحة فى الاصل المذ كور وما يبنني عليه . هذا 
مقتضى ما أدى اليه الدليل بالنظر الى هذا المكر الكليل والذدن العليل والاحتباط 
يقنتضي الوقوف على كلام الاصحاب ( ثور الله مراقدم ) . 

ولمار من تنبه لما ذكر ناه واختار ما حققناه سوى العلامة الحدث السيد تعمةالله 
الجزائر ي فى رسالته التحفة » والشيخ جواد الكاظمي في شرح الرسالة الجعفرية , 
أما الأول متها قانة صرح بارى الطاهر والننجس ماحم الشارع بطبارته ومجاسته » 
فالطاهر ليس هو الواقع فى نفس الأمس بل ما حم الشارع بلرارته وكذا لجس 2 
وليس له واقم سوى حج الشارع بطبارة المسلمين فصاروا طاهرين ؛ صرح بذاك 
( قدس سره ) فى دواب شبهة بعض معاصريه من عذاء العراق ممن اعتقد وجوب 
عزل السؤر عن الناس يزعم انهم تجسون قطماً او ظنا . واما الثاتي فانه فى الكتاب 


)اج دس 5همؤا, 
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المدكور ‏ بعد اننقل ما قدمنا منعبارة الذكرى ‏ قال : « وفبه نظر » فانالا نسم بقاء 
حدثه , قولك : النجس لا محصل به الطبارة قلنا النجس فى نفس الأم او النجس 
فى !مكلف » الاول تمنوعء والثاني مسم » ويؤيده انا مكلغون مع عدم العم بالنجاسة 
لا مع العل بعدههاء لاستازام ذلك الحرج المنني بالآي والاخبار » وعلى هذا فكون 
صلاته فاسدة ممنوع . وصدقالفوات بالنسبة اليهغيرظاهر » كف وهو قد فعلالأمور به 
شرع وامتثال الأمى يوجب الاجزاء والصحة . اما الاول فلانه مأمور بالطبارة بماء 
محكوم بطبارته شرعاً اي ما كان طاهرأ فى الظاهر لا فى ننس الامس . لان الشارع 
إيلتغت الى تنس الامى لتعذره »؛ وأما الثاني فلما ثبت فيالاصول » انتهى . 

وهذه المسألة من جملة ما أشبعنا السكلام فى محقيقها فى كتاب المسائل , الا انا 
بعد لم نقف على كلام هذين الؤاضلين . و بعض المعاصر بن استبعد ما ذهينا اليه لحالفته 
ماهو المقزون وزبفية :ان طبيئة انا جلت عل تابنة الشبوزات وارفي امكروًا 
بظاهرثم تقليد الاموات » وقد وفق الله سبحانه للوقوف على كلام الفاضئين الم كورين 
فاثبتناه هنا لا للاستعانة على قوة ما ذهبنا اليه بل لكسر سورة نزاع من ذك ناه 
من المعاصر ين » لعدم قبوهم الا لكلام المتقدمين , 

( المسألة الثانة ) لا حلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فى بطلان 
الطبارة بالماء المنصوب عانَا عامداً » وهو لا اشكال فيه . أما مع الل فظاهرمم هنا 
الاتذاق على عدم التحريم والابطال , لعدم توجه النهي اليه . وأما نسيان الغصب فبل 
يكون حكه حك إاعمد كا ذكروا فى نامي النجاسة . فيتوجه اليه النهي ؛ لان النسيان 
انما عرض له بقلة اتتكرار الموجب لاتذكار » أو حم الجاهل لامتناء تكليف الغافل ؟ 
قولان : اختار أولها العلامة في القواعد » وثانيها اول الشهيدين فى الرسالة » وثانيعا 
فشر حها ء ومٌأني الحققين فشر الرسالة المذكورة وفى رسالته المعفرية » وشارحاها 
في شر حيهاء وهو الاظير لما حققناه آنا . 








م ان الفرق بين جاهل الغصب والنجاسة كا ذ كر وا - معللينله بان مانم النجاسة 
ذانى فلا يضره المبل ء مذلاف الغصب » فانه عرضي سيب النهى عن التصرف فى مال 
الغير » ومع الجهل والنسيان لا يتحقق النهي لدم التكليف » فبي المانغ ‏ محل نظر 
يظبر مما حققناه آنا . هذا فى جاهل الغصب وناسيه . 

اما جاهل 5 الغصب وناسيه فهو عندثم فى 5 العمد » لوجوب التملم عليها 
وضمعا الجهل الى التقصير فلا يمد تقصيرها عذراً . وانت خبير يما فيه من الوهر:. 
وااضعف . لما اشر نا اليه آنفأ من قيام دليلي العقل والنقل على معذورية الجاهل » اعم 
من أن يكون جاهلا بالاصل أو الح » وتقصيره فى التعم غاية ما بوجيه حصول الاثم 
لاخلاله بذلك على ما ذكر ناه فى كتاب الدرر النجئية » حيث حققنا هناك المقام عزيد 
سط فى الكلام لا محوم حوله نقض ولا برام . 

اذا عرفت ذلك فاللم ان الخصب ‏ على ما عرفوه _ عبارة عن اثبات اليد على حق 
الغير عدوانا وظنما . واحترزوا بقيد العدوان عن اثيات الوكئل بده على مال الموكل » 
ونحوه المرتهن والولي والمستأجر والمستعير » وظاهرم عدم الأ كتناء بشاهد المال اعني 
ظن رضا امالك في الخروج عن الغصب» و بذلك ينقدح الاشكال ويقم الداء العضال 
فى.مثل هذه المسألة » فانه متّى سافر الانسان من بلد الى اخرى مسيرة شهر أو ازيد 
أوانقص » يجب عليه حينئذ حمل ماء مماوك معه الى أن يتمكن من محصيل ماء مباح أو 
مأذون أو مشترى » ولا يجوز له الاخذ منالمياه التي يمر بها فى الطرق لد خوطا فى باب 
النصب . وفيه من المشقة والحرج والعسر المنني بالأآبة والرواية )١(‏ ما لايذنى : ولعله 
لذلك صرح جمم : منهم ‏ الشبيدان يجواز الشرب والوضوء والغسل من نحو القناة 
المماوكة والدالية والدولاب مطلقاً عملا بشاهد الخال الا ان يغلب على الظن السكراهة » 
ون عنه البعد فى الكفابة » وهو جيد » وحيئئة لا فرق بين كون ذلك الماء ماوكا 
)١( 0‏ راجع الصحيفة ١و١‏ من الجرء الآرل 
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أو مغصوباء لان شاهد المال حاصل على ااتقديرين على حد ما بأد يانه أن شاء الله 
تعالى في المكان . 

( المسآلة التاسعة ) س هل يشترط طهارة اعضاء الوضوء اولاً من النعجاسة لوكان 
غة تجاة ” ثم اجراء ماءالومن ضو «عليها . او يكى ماء واحد لازالة الحبث والحدث:قولان : 
الخيور الأول اسان عق اقم فى فل غسل الجنابة ان شاء الله تعالى . 

( اإسألة العاشرة ) - الشهور بين متآخر ى اصحابا (رضوان" الله عليهم ) 
اشتراط الاباحة فى مكان الطبارة » فاو توضأ فى مكان مغصوب عالًا عامداً بطل تطبارته 
انعي عن الكون الذي هو من ضروريات الفعل » وقطع الحقق فى اإستبر بالعدم مع 
اا اره الاشتراط فى الصلاة » واليه جنح السيد فى المدارك ء وتحقيق اإسألة حسيا 
يقتضيه النظر سيأني ان شاء الله تعالى فى .بحث اللكان من كتاب الصلاة 

( السألة الحادية عشرة ) -- ظاهر كلام فقهائنا ( رضوان الله علييم ) الاتق'ق 
على ان .ن كان على اعضاء طهارته جبائر ‏ وي فى الأصل تقال لاعيدان والخرقة الى 
نشد على العظام الكتور ة » والظاهر ٠ن‏ كلام النقهاء اطلاقها على ما شد على القر 57 
والجروح ايض لاشتراك الجيم فى الم الوارد فى الروايات التي هي ااستند فى هذا 
الباب ‏ فانه يجب عليه .م الامكان نزخ الجبائر اولا » او تكرار الماء عليها على وجه 
يصل الى البشرة ومحصل منه الغسلالمعتبر شرعا » وظاهرهم التخبير فى ذلك معالامكان 
بعدم التضرر بالازع وعدم التضرر بتطبير مانحت المجبيرة لو كان سا » ولو تمذر 
المزع وامكن ايصال اناء الى ماح الجيرة وجب ايض » والافيجب امسح عليها » 
واحتمل العلامة فى النبابة وجوب اقل ما يسمى غلا وهو بعيد . ولو كانت الجبيرة 
يجسة ول يمكر. انطابيرها ثم انسح عليها قالوا يضع عليها خرقة طاهرة ثم مسح عليها » 
واحتمل فى الذؤى الا كنفاء بفسل ما حوطها . وصرح إعضهم بان القرح والجرح لو 
كان خان) من الجبيرة مستح عليه ان امكن والا وضم عليه شيأ طا هرا ومسح عليه . 
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هذا أذا كانت الجيرة فىموضع الغسل ء اما اذا كانت فى ٠وطع‏ أأسح » ان لم تستوعب 
محل السح حيث ببق ما يتأدى به الفرض فلا اشكال » وان استوعبت قان امكن نزعبا 
والمسح على البشرة مع طبارتها او امك تطبيرها وجب ذا . والا.سح على 
الجبيرة ٠م‏ طهارته! » ولا يكني هنا تكرار الماء عايها حيث يصل الى البشرة » لان 
المسح اا يتحقق بايصال اليد الى البشرة فيجب مم الامكان ولا يكتى امار الماء » 
وهم لجاسة الجبيرة يضع عليها خرقة طاهرة وعسحم ونا ا من متغرقات 
كلاتهم فى حث الوضوء .ثم انهم فىبحث التيمم جماوا من جملة موجباته الاوف ٠ن‏ 
استعال الماء سيب القروح والمر وح من غير تقييد بتعذر وضع 0 عليها والمسح 
عليه » وكلاميم فى هذا المقام لا مخلو من اجمال ي#صل به الاشكال . 

وها نحن نسوق حملة ما وفقنا الله تعالى لأوقوف عليه .ن الأخبار و ونتكلم 
بعدها با رزقنا سبحانه فبمه من تلاك الا ثار ؛ معتصمين بل توفيقه من العثار : 

فن ذلك صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج )١(‏ قال : « سأات أب ابراهيم (علله 
السلام ) عن الكبور تكون عليه الجبائر أو نكون به الجراحة كيف يصئم بالوضوء 
ان عند غس ل الجنابة وعند مل الججعة ‏ قال يفسل ما وصل اليه الفسلمما ظبر ما ليسعليه 
الجبائر » ويدع ماسوى ذلث ممالا يستطيع غساه » ولا يتزع الحبائر ولا يعبث 
جراحته » ورواه الشيسخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله الا ازه اسقط 
قوله : « او تكون به الجراحة » (؟) . 

وروى العيائي فى تفسيره عر علي بن الي لالب ( عليه الى لسلام ) (*) قال : 
« سألت رسول الله ( على الله عليه وآله) عن الجباثر تنكون على الكسي ركف بتوذأ 

. د(م) المروية فى الوسائل فى الباب وم من أبواب الوضوء‎ )١( 


() ولكن التعبير عنه رع ) ان ابراهيم ) اما هو فى التبذيب وق الكاى 
عبر ب راف الحسن ) . 
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صاحبها » وكيف يعت لاذا اجنب ؟ قال : يجزيه المح عليها.فى الجنابةوالوضوء . قلت : 
فان كان فى برد مخاف على نقسه اذا افرغ الماء على جسده 8 فقرأ رسول اله ( صلى اله 
عليه وآله ) : ولا تقنلوا فس ان الله كان بكم رحيا » (1). 

ورواية عبدالله بن سنان أو صحيحته عن ابي عبدات ( عليه السلام ) (0) قال : 
« سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله » . 

وقال فالفقيه (©): « وقد روي فى الجبائر عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) انه 
قال : يغسل ما حولها » . 

وحسئة الملبي عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (4) انه «سأل عن الرجل تكون 
به القرحة في ذراعه او نمو ذلك من موضع الوضوه » فيعصها بالخرقة ويتوضأ ويمسح 
عليها اذا توضأ . فقال : أ نكان يؤذيه الماء فليسسح على المرقة » وان كان لا يؤذبه 
لماء فليمزع الخرقة ثم ليغسلها قال : وسألته عن المرح كيف امنع به فى غسله ؟ 
قال : أغسل ما حوله ». 

ورواية عبدالاعلى ١ه)‏ قال : ١‏ قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) : عثرتفاتقطع 
ظلدري لجملت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ ققال : يعرف هذا وأشياهه 
من كتاب الله تعالى : قال الله تعالى : « وما جعل عليكم فى الددين:من حرج » (5) 
أمسح عليه » . 

ورواية ليب الاسدى (؟) قال : « سألت أبا عبداقٌ( عليه السلام ) عن الرجل 


لستسييم امه 





(1) سودة النساء الآيةم,م 

(م) و (؛) و(ه) وري المروية فى الوسائل فى الباب وم من ابواب الوضوء . 
(0)ج و ص بوم وف الوسائل فى الباب وم مأ بواب الوضوء 

(9) سورة المج الأية بون 
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ميمه سعويات سبيت مسا تعيب لبص سوسس 


اذا كان كمي را كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : ان كان يتذوف على نقسه فليمسج على 
جبائره وليصل »6 . 

وحسنة الوشاء )١(‏ قال : « سألت ابا الحسن (عليه السلام ) عن الدواء اذا كان 
على يدي الرجل أيجزيه ان بمسح على علي الاواء ؟ قال : نعم تجزيه أن عسمح عليه » . 

ورواية جعفر بن أبراهم الجمذري عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : 
دان النبي ( على الله عليه وآله ) ذوله أن رحلا أصابته حنابة على جرح كان به 
فاص بالغسل فاغتسل قكز فمات . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وا له ) : قتاوه قتليم 
الله ... الحديث © . 


وصحيحة داود بن سرحان عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (م) « فى الرجل 








تصيبها-لنابة ونه قروحاوجروح او عذاف على نفسه هن البرد ؟ ففال : لايغتلو يتيعم » 

وحسئة تخد بن مسكين وغيره عن الي عبدالله (عليه.السلام) (4) قال ٠:‏ قيل له : 
أن فلانًا اصابته جتابة وهو يجدور فمساوه قات + فقال : قتلوه , للا سألوا الاعموه » 
ان شفاء العى السؤال © وقال فىالكاني (ه) عقيب قل هذه الرواية : « وروى ذلك 
ذلك فى السكسير والمبطون يقيمم ولا يغتسل » . 

وحسنة ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن اني عبد الله ( عليه السلام ) (5) 
قال : م سألته عن مجدور اصابته حتابة فغساوه فات . فقال : قتاوه . الا سألوا ثارت 
دوأء العي السؤال » . 

وصحيحة مهد بن مسلم () قال : « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل 

يكون به القرح والجراحة يجنب . قال:لا بأس بان لا ينتسل » تيمم 6 ورواه فى الفقيه 

(1) المروية فى الوسائل فى لادوم من ابواب الوضوء 
(؟) د(م) و(؛) د(يى د(ن) المروية فى الوسائل فى الباب ه منابواب التيمم 
(ه) ج ١‏ ص ٠٠‏ وف الوسائل في الباب ه من ابواب التيعم 
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بلفظ القروح والمراحات )١(‏ . 

وموثقة مد بن مس عن احدها ( عليهاالسلام ) (,) «فى الرجل تكون به 
القروح فى جسده فتصيه الجنابة ؟ قال : يتيمم » . 

وصحيحة امن أني عمير عن بعض اصحابه عن الي عبدالله ( عليه ااسلام ) (©) 
قال : ١‏ بيهم المجدور والكسيراذا اصابتها الجنابة » . 

ومواثقة عمار (4) قال :« سئل ابوعبدالله ( عليه السلام ) عنالرجل بنقطم ظفره 
هل يجوز ان تجعل عليه علكا: قال : لا ولا يجمل عليه الا .) يقدر على أخذه عنه عند 
الوضوء » ولا تجعل عليه ما لا يصل اليه الماء » ٠‏ 

وموثقته الاخرى (ه) « فىالرجل شكسر ساعده اوموضع من مواضع الوضوه 
فلا يقدر ان »سح عليه حال الجير اذا جبر , كف يمن 7 قال : اذا اراد ان ,توما 
فليضم انام فيه ماه ويضع «وضع المير فىالماء حتى يصلالماء المجلده , وقد اجزأه ذلك 
من غير أن يله 6 وروأه الشييخ فى موضم اآخر عن اسحاق بن عمار مثله . 

هذا ما وقذت عليه من الاخبار المتعلقة بالمسألة » والكلام فيه! بقع فى مواضع : 

( الاول )- ان مادلت عليه حسنة الحلي - مر ااسح على الحرقة اذا 
كان بِوذْيه الماء » ورواية عبد الاعلى من امسح على الرارة لاستازام رفعها المشقة والحرج 
ورواية كليب من الاعى بالمسح على الجائر مقيداً بالموف على ننسه ب هو مستند 
الامدا ب فيا ذكروه من وجوب السح على الجبيرة متى تمذر أيصال الاء الي ما محتها » 
واطلاق بع ضالاخبار ‏ الدالة على اجزا السح على الجبيرة منغي رتعرض لتعذر ايصال 
للاء الى ما تحتها كروابة العياشي وحسنة الوشاء ‏ مقيد هذه الأخبار . 
زواج وص به وف الوسائل فى الباب و من ابواب التيمم , 


0م( و(م) المروية فى الوسائل فى الباب و من واب التيمم 
(١‏ و(ه) المروية ف>الوسائل فى الباب وم من ايواب الوضوه 
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ببسيس سن اس سس بسي مي م صمو سس ل 








ونائش جملة منالمتأخرين : منهم ‏ السيد فالمدارك فى وجوب اسح على الجبيرة 
قائلا بانه لو لا الاجماع على وجوب دسح الجبيرة لا مكن الغول بالاستحباب والا كتفاء 
بغسل ما حوطا » واحتج علىذلك بصحيحة عبدالرحمان بن اجاج . 
وانت خبير بان اأراد منقوله ( عليه السلام ) فى الصحيحة المشار الييا : « ويدم 
مأ سوى ذلك مما لا يستطيع غسله 6 يعني بدع غسل مالا يستطيع غسله من الجائر , 
كا يدل عليه ايأ قوله أخيراً : « ولا يتزع الجبائر ولا يعبث يجراحته » وليس فيها نفى 
او ني عن المسح بل مي مطلقة بالنسبة اليه . ولا ضرر فيه » لاستفادة الحكس دن تاك 
الاخبار الذكورة مؤيداً بدعوى الاجماع فى السألة » فيكون أطلاق هذه الرواية مقيداً 
بتلاك الرواءات فلا منافاة » واما ماعدا هذه الرواية ممادل على سل ما حول الجرح 
فالظاهر مئه ان الجرح خال من الجبيرة » كا هو ظاهر الشبيد فى الدروس » فانه بعد ان 
ذكر التفصيل ف الجائر وما فى حكها قال  :‏ والجروح يفسل ما حوله » وصريحه فى 
الذوى . وبالجلة فالرواية التي استند اليبا فما ذكره لا تتبض حجة فى ذلاث . نعم رهسا 
كان الظاهر م نكلام الصدوق فالنقيه هنا التخيير بين !اسح على الجيرة والأكتناء بفسل 
ما حوذا . حيث قال )1١(‏ : « ومن كان به فى المواضع الى جب عليها الوضوه قرحة 
او جراحة أو دماءيل ولم يؤذه حلها فليدلها وليغساها » وان اضر به حلبا فليمسح يده 
على الجبائر والقروح ولا محلبا ولا يعبث مجراحته » وقد روى فى الجبائر عن الي عبدالله 
( عليه السلام ) أنه قال : يفسل ما حوها » انتغى ؛ وهذا بعينه ما ذّكره في كتاب فقه 
الرضا حيث قال ( عليه السلام ) (؟) : « ان كان بك فى اأواضع التي جب عليها الوضوء 
قرحة أو دماءيل ولم تؤذك لخلبا واغسلها , وان اضرك حلها قامسح بدك على الجبائر 
والقروح ولامحابا ولا تعبث بجراحك » وقد نروي في الجبائر عن اني عبدالله ( عليه 
السلام ) قأل : يغسل ما حوها » . 


(1)ج راصو ْ (0) ص بو 
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( الثاني ) - الستفاد من ظاهر رواية عبدالله بن مئان وحسئة اللي ارن 
القروح والجروح ال لية من الجيرة اذا نضررت بالفسل يكتق بغسل ما حوطاء واما 
ماذكه الاصحاب ( رضوانالله علييم ) - منانه مع تعذر الفسل بمسح عليها ومع 01 
السح يضع عايها مامسح عليه قوقها ‏ فل اقف له على دليل فى الاخبار » وقد اعترف 
يضما بذلاث بعض متأخ ري علمائنا الابرار » وما علل به منان فيه تحصيلا لشبهالغس عند 
تعذر حقيقته اذا كان الجرح فى محل الغسل » أو انه وسبلة الى مسح الواجبفي وضع 
المسح ‏ فلا صل له . مع عدم الدليل الشرعي علىذلك » و كذلك ما ذكروه منوضع 
خرقة على الجبيرة لو كانت نجسة وتعذر غسلها » انه لا اشعار به فى تلك الروايات 
بوجه » والجبيرة انما رخص فى المسح عليها عندتعذر ايصالالماء الى ما نحتها » لصيرورتها 
سبب ضر ورة التداوي بها ولصوقها بالجسد كأنها منه » وهذا بخلاف وضع الخرقة على 
هذا الوجه الذي ذكروه : ولا بأس بالعمل بما ذهبوا اليه » اذ لعلهم اطلءوا على مالم 
نطلع عليه . 

( الثااث ) - ما دلت عليه رواية عبدالاعلى هر: المسح حلى المرارة الي 
على ظفره دليل ما ذّكره الاصحاب من المح على الجبيرة وأن كانت في موضع المسح 
ايضا » وعليه يدل ايضًا اطلاق رواية كيب الاسدي وظاهر حسنة اللبي . وهل يجب 
التخليل مع امكانه وعدم امكان الأزع للتوصل الى ايصال الماء للبشرة هنا » ا لوكانت 
الجبيرة فى موضع المسل » او الواجب المح على الجبيرة خاصة 7 ظاهر الاصحاب الثاني 
لما قدمنا تقله » والمغبوم من كلام شتا صاحب رياض المسائل فيه الاول حيث قال : 
« ويجب التخليل مع امكانه ولو في موضع المسح وان حصل الجر بان عليه على الظاهر , 
أما على تقدير عدم صدق الغسل المنهى عنه عرفا عليه فظاهر » وأما بتقدير الصدقفلانه 
ليس باعتقاد انه المفروض دون المسح بل باعتقاد انه مقدمة ما استطيع الاتيان به من 
المسح الأمور به وهو ايصال الماه الي البشرة مع تعذره الا مع الجريان وعدم الملسة » 
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به وبالسح على الخنين » سكو نه أقرب للامتثال » وتعلقه يأعضاء الليارذ لا بام ارج 
عنها بل عن المتطبر »كا يدل عليه وى مارواه ابن بالويه فى الفقيه )١(‏ عن عائشة انه 
( صلى الله عليه وله ) قال :< اشد الناس حسسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على للد 
غيره » ولظاهر اطلاق رواية اسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل 
شكسر ساعده ... المديث كا تقدم (؟) . انتهى كلامه ( قدس سره ) ودو قوي وان 
امكن المناقثة فى بعض ما ذكره . 

( الرابع ) - أن مادلت عليه موثقة عمار الاولل فى من انقطم ظقره ‏ منانه 
لاجعل عليه الا ما يمكن اخذه عنه عند الوضوء » ولا يجمل عليه الا يصل اليه الماء ‏ 
مما ينافي بظاهره الادلة العقلية والنقلية . من وجوب دفم الضرر . ورفم الحرج . وسعة 
الحنيفية » وخصوص جملة مما تلوناه من اخبار الجبيرة الدالة على جواز استعاها وانه 
يعسح عليها مع تعذر ايصال الماء » ولا سسا رواية عيدالاعلى الدالة على خصوص الظفر . 

وككن هلها على عدم اتمصار العلاج بذلك حتى ارنى بعض محةتي كا رع 
المتأخر بن جعل منمستحبات الوضوء ازلا يضم على اعضاء طبارت عند الخاحجة الى العملاج 
مالا يقدر عل اخذه عند الوضوء اوما لا يصل اليه الاء الا 2 اتخصار ر العلاج فيه , ثم 
قال : « وفى حرمته تأمل » ينشأ من عموم الرخصة : ومن مخصوص الموثقة اللذكورة 6. 

وفيه ما لا ننى , فان العمل بظاهر الزواية الذكورة ممنوع اذك اك مرا 
الأدلة؛ فطرحها رأسا لما ذ كر نا ليس بدلات البعيد , لا سما والراوي عمار المتفرد برواية 
الغرائب »كا طمن , ه عليه الحدث السكاشاني في مواضع من كتاب الواني . 

وحار | الشييخ فى التيذيب على انه لا جوز ذلك مع الاختيار , ذاما .م الضرورة 





(1)ج وص مم وق الوسائل فى اباب مس من ايواب الوضو. 
() تقدم فى الصحيفة ١حمل؟‏ 
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فلا بأس .+ » قيل : « وهو مجل محتمل لان يراد بالاختيار القابل بالضرورة ارتفاع 
الضرورة والحاجة مطلقاء وارتفاع الضرورة الخاصة الداعية الى الملاج الخاص ما لا 
يمكن نزعهعند الوضوء وما لا يص اليه الماء . ورا كان المتبادر هنكلامه الاول 6 انتهى 
وبالجلة فان امكن -هلبا على وجه تنتظم به مع تلاك الاخبار والا فطرحها متعين» 
فا وقع فيه بعض متأخري متأخرينا بسبيها ه الاشّكل ليس بذلك القريب الاحيال . 
( الخامس ) - انما دلت عليه موثقة عار الأروية فى «وضع ١‏ عن اسحاق 
ابن عمار  )١(‏ فى من انكر ساعده أو موضع من مواضم الوضوء فلا يقدران مسح 
على «وضع السكبير حل الجير ء من انه يضع اناء فيه ماء ويضع موضع الميرة فيه على 
وجه إصل الى البشرة ‏ لعله مستند الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فها قدمنا نقله عنهم 
من انه لو تعذر النزع وامكن ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة وجب مقد ما على اسح 
على الجبيرة . والشيخ ( رضوان الله عليه ) حمل الرواية الذكورة على الاستحياب . قائلا 
انه مع الامكان وعدم التضرر يستحب له ذلك . وفيه انه اما صير الى السح لتعذر 
الغسل فم امكانه على الوجه الذكور يكون واجبالا مستحا » وحينئدذ :الخبر مخول على 
امكان أيصال الماء وان كان مطلقاً فى ذلاك » للاجماع ظاهراً » وازوم الحرج والشقة 
النقيينعفلا ونقاذ» والروايات التقدمة . 
( السادس) -- ظاهر الروايات'لدالةعلى اسح كلل الجبيرة استيعابالجيرةبالمسح » 
وهوظاهر امشهور » وجعله الشييخ فى البسوط احوط » وحسنه فى الذكرى مستشكلا فى 
وجوب الاستيعاب بصدق اسح عليهاءالسنخ على جزء منها كصدقالمسح على 'لرجلين والخنين 
عندالضرورة . ولقائل|نيقول ان ".عيض المسح في ال جلين| عاهو لمكن الباء ف المعملوف 
عليه وفى الخفين اتبعيته حينتذ لها . واستدل يضاف المعتبر على وجوب الاستيعاب بان 
امس بدل من الفسل فكا يجب الاستيعاب فى الغسل يجبفى إدله ٠‏ وصريم الاخبار 
2 (0) المروية فى الوسائل فى الباب ,هم من ابواب الوضوء 
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ادر دن رعو اران ااه تلى الجبيرة وان أمكن فلا : يجب حينئك أعدم ورود 
الا به . واحتمل العلامة فى النباية وجوباقل ما سمى غسلا . وهوعيد. 

( السابع ) سس ان ما دل عليه جملةءن تلات الاخبار دن الاعى بالتيمه لذىالقروح 
والجروح مئاف لا دل عايه الله الاخرى من امسج على الجيرة وغسل ما <ول الالي 
عنها » وقد اختلف كلام الاصحاب في وجه اليم بينها على وجوه لا تخلو | كثرها من 
الايراد والبعد عن المراد : والذي يقوى ف البال “مل روايات التيمم على التخصيس 
بالبدلية من الفسل » سما فها اذا كانت القروح والجروح كثيرة متعددة فى البدرن » 
وقونا علي ظواهر الفاظها » فانها انما وردت بالنسبة الى الغسل خاصة » ووقوع السؤال 
فيها عن القروم والجروح بلفظ الجم » وءن الغالب ازوم اللميات إذلك » ويكشف 
البدن لجل الغسل را اضر به ملاقاة الهواء لذلاك » ”ا تدلتليه رواية جعفر بن ار اهم 
الجعفري » ذانها تضمئت انه بد الغسل كز قات , والمكزاز كغراب داء تولد 
من شدة البرد . وهو قرينة مأ قلناه من لزوم الخيات للقروح والجروح وتغمرر البدن 
إذلك بكشنه في الهواء » ومثلما ظاهر روات ممد بن مسكين وابن الي عمير وظاهر 
رواية العيائي » فانها صرحت أولا يانه جز به 5 على العجباثر الوقن والغسلحيث 
لا يمخاف على نفسه » ومم الخوف على نفسهِ بافراغ الماء على -جسده فانه ينتقل الى 
التيسم » لان قراءته ( صلى الله عليه و آله ) الآبة المذكورة يريد المنم منالفسل والانتقال 
الى بدله من التيمم . 

وباججلة فروايات التيسم مشعرة بكون السبب فى الءدول اليه هو التضرر يكشف 
البدن الغسل من أجل ما فيه من القروح والمجروح » فلاف رواياتث المسح على الجيرة 
والغسل لماحول الجر » فانها اما صريحة فى الوضوه مخصوصه كحسئة الحلبي ورواية 
عبدالاعلى وحسنة الوشاء واما فيه وفى الغسل للكن لا على الوه الذي أشر :! اليه 
كمسحيحة عبد الرحمان وصدر روابة العيائني وإماعاءة لا كرواية عبدالله بن سنارن 





ج (حم سلس البول) برع 
ذلاك انوجه » والمسح على الجبيرة والفسل لما حول الجرح والقرح مخصوص بالوضوء 
والغسل على غير ذلك الوجه وعلى ذلك تنتظم الاخبار على وجه واضح المنار » 
والاحتياط لا ينى . 

( المسألة الثانية عشرة ) - قد صرح اكثر الاصحاب ( رضوانالله عليهم ) 
بان صاحبالساس ‏ وهوالذي لا يمسك بوله ‏ يتوضأ لكلصلاة ويغتف رحدثه بعده » 
نظراً الى أنه بتجدد البول يصير محدثا فتجب عليه الطبارة وينم من المشروط بها الا ان 
ذلك ا امتنم اعتباره مطلقا لتعذره وجب عليهااوضوء !كل صلاة مراعاة لمقتضى الحدث 
عت لامكا . 

وثقل عن الشيخ فى المبسوط جواز المع بين صاوات كثيرة وضوء واحد , 
تجا بانه لا دليل على تجديد ااوضوء وحمله على الاستحاضة قياس لا تقول به . وهذا 
الكلام محتمل لوجبين : ( أحدهما  )‏ عدم جل البول بالنسبة اليه حدثا وحصر احداثه 
فيا عداه . و ( ثانيها  )‏ عدم جعل ما مخرج بالتقاطر حدثا واما الذي حرج بالطريق 
المعهود فمكون حدث . 

وذهب العلامة فى المنتعنى الى جواز المع بين كل من الظبرين والعشائين وضوه 
واحد واختصاص ااصبح وضوء واحد واماما عداها فيجب الوضوء الكل صلاة » 
واحتج على ذلك بصحبحة حريز عن ان عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ انه قال : « اذا 
كان الرجل يقطر منه البول والدم » اذا كان حين الصلاة اذ كيسا وجمل فيه قطنا , 
ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه . ثم صلى : يجمم بين الصلاتين الظبر والعصر يؤخر الظبر 
ويعسجل العصر باذان واقامتين ؛ ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين » ويفعل 
ذلك ني الصبح » واما وجوب الوضوه لكل صلاة فما عدا ما دك فوجبه ما تقدم من 
0 () المرديةى الوسائل ى اباب من نواقض الوضر, 
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دليل القول الاول كا صرح به فى المنتعى . 

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالسألة صحيحة حر يز المتقدءة . 

وحسنة منصور ,ينحازم )١(‏ قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل 
يعتريه البول ولا يقدر على حبسه : قال : فقال لي : اذا لم يقدر على حبسه فالثهاولى بالمذر 
يجعل خر يطة'4 . 

ورواية الحلبي عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « سش عن تقطير 
البول . قال مجمل خريطة اذا صلى » . 

وموثقة سماعة (") قال : 9 سألته ترج ل اخذه تقطير هن فر جه أما دم وأماغيره 
قال فليصتع خريطة وليتوضا و ليصل » فان ذلك بلا بتلى به فلا يميدن الا من الحدث 





الذي بتوضاً .نه » . 
وانت بير بان ماعدا صحيحة حريز من الروايات المذكورة لا تعرض فيها 

لأوضوه بكونه لكل صلاة ولا لسكل صلاتين بل هي .طلقة في ذلك » وقصارىما تدل 
عليه جوازالدخو ل فىالصلاةفىتلك الال مع وجوب التحفظ من النعجاسة بحسي الامكان 
دفما احرج والمشقة المنوومين من أولوية الله سبحانه بالمذر وانه بلاء ابتل به » وارت 
الخريطة بالنسية اليه كجدء من بدنه لا بنقض من النجاسة الااما خرج منها دون «ابقى 
فبا » ومقتضى القاعدة حمل مطاق الاخبار على مقيدها » وبه يظبر قوة ما ذهب الله 
فى المنتهى ورجحه السيد فى المدارك أيضًا . واما ما عدا الغرائض اليومية فيشكل الوجه 
فيه لعدم الدليل الناص على كه . والاحتياط فى المقام بوضم ار بطة الحشوة بالقطن 
والوضوء لكل صلاة فى اليومية وغيرها . وقوله ( عليه السلام ) فى آخر موثقة سماعة : 
« فلا يعيدن إلا من الحدث الذي بتوذأ منه » حتمل للمعنيين التقدمين ىكلام الشيخ 

. و(؟) المردية فى الوسائل فى الباب ,وى هن أوافض الوضوء‎ )١( 

ف المروية فى الوسائل فى الباب با ءن نواقض الوضوء 
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ثم انهم صرحوا بانه مت كارن لاسلس قترة بنقطم فيها التقطير تسع الطبارة 
والصلاة وجب انتظاره' » لزوالالضرورة الني هي مناط التخفيف . ولا ريب فأولويته 
ورجحانه . وذّكر البعض ايضًا وجوب البادرة الى الصلاة بعد الوضوء . وهو كذلاك . 
واما المطلون وهو من به داء البطن مخروج غائط او ريم لا يتمكن من حيسه » 
فقد ذكر جم عن الاصحاب ( رضوان الله علييم ) انه يتوضأ لكل صلاة . 
والعلامة ف امنتعى مع تصرحمه يجيع ذي السلس بين الصلائين صرح هنا 
وجوب الوضوه لكل صلاة ومئم من الهم » معللا بأن الغائط حدث فلا يستباح معه 
الصلاة إلامع الفمرورة وثفي .تحققة فى الواحدة دون غيرها . ولا ينان ما ذكره جار 
فى السلس ايضًا لسكن كأنه قال مجواز الجم هناك لاصحيحة التقدمة الختصة به . 
وصرح الأأكثر بانه مت تطبر ودخل فالصلاة ثم فاجأه الحدث فها تابر وى . 
وذهب الملامة فى الحتاف الى وجوب استئناف الطبارة والصلاة مع امكان 
التحفظ بقدر زمانها والا ببى بير طبارة »لان الحدث الذكور لو نقض الطبارة لابطل 
الصلاة » لان من شر وط الصلاة استمرار الطبارة . وردبان ما ذكره من التعليل مصادرة 
على اأطاوب . واجيب عنم الصادرة بل هو احتجاج على هذه القدمة بالاجماع . و 
مالا عن لنع الامتاق على الشرملة بالمنى للدعى فى موضع الزاع ٠‏ 
وذكر جم من التأخرين فى ذلاث تفصيلا وهو انه لا يخاو اما ان يكون له قئرة 
نس الطبارة والصلاة ام لا ٠‏ وعلى الثاني فلا مخاو اما أن يستمر حدثه بحبيث لا تمكن 
من الدخول ف الصلاة على طبارة أم لا » فى الأول يجب عليه اننظار حصول القئرة » 
وعلى الاول من الثاني يتوضا أ الكل صلاة وينتذر حدثه الواقع بعد الوضوء وأوق انناء 
الملاة ديم للحرج ؛ وعلناثاني فالشبور انه مبتى ذاحأمقالصلاة فانه تومأ وى » وقيل 
بالتفصيل الذي تقدم عن اختلف , , وممل الخلاف ف السألة غير منقح فى كلامم ٠‏ 





سيو سد ااا 





« سألت د . فقال ل 6. 

و.وثقته الاخرى عنه ( عليه السلام ) (؟) قال : « صاحب البطن يتوضأثئم 
يرجع ف صلائه فينم ما بق ». 

و ميته الروية ف الفقيه عنه ) عليه اأسلام ( ١‏ قال 2 صاحب البطر 
الغالب يتوضأ وينى على صلاته » . 

وهذه الروايات ‏ 5 ترى ‏ معللقة لا دلالة فيبا على خصوص قرد مرء_ ثلاك 
الافراد الفصلة » والمفبوم من كلام مهم حملها على ما اذ! كان ثمة 0 تسع الصلاة 
أو بعضيا فتوطأ ودخل ف الصلاة م 8 فاحأه المدث © وهم ن كلام نعص 0 عل ما اذا 
دخل ف الصلاة متعلوراً مطلقاً اعم من أن كن فثرة لسع الصلام كلا أو 7 اوعقدار 
الطبار 8 خاصة يما هو المنهو 8 من التفصيل المتقدم . 

والتحقيق فى القام ان الروايات الذكورة مطلقة الا انه ان كان الحدث ااذكور 
مشكرراً نحيث يؤدي اعادة الوضوء بعد الدخول ف الصلاة الى العسر والحرج ويازم 
مئه السكثرة | أوحية لبطلان الصلاة , كالظاهر وحوب الاين ار فى اأصلاة وعدم أجابه 
الوضوه عملا باخبار سهولة المنيفية وسعة الشريمة ورفم الحرج فى الدين » والا فالظاهر 
دخوله حت الاخبار ووجوب الوضوه والبناه . ويحتمل قربا ان معنى الروابة الاولى 
والثالثة أن البطون بيني على صلائه يعني لا يقطعها بالمدث الواقع فى اثنائها ٠‏ وقوله 
فى الاخيرة يتوضأ يمني قبل الدخول ف ااصلاة . اذ ليس فبها دلالة بل ولا اشارة الى 
دخوله ق الصلاة خالا من الحمدث ٠‏ بل رعا أشعر قوله ف الاخيرة م صاحب البطن 
الغالب 6 باستمر أ ر خروج المدث 2 وحيلثك فتكون الروايتان دليلا لما ذكرناه 

)١‏ المروية فى الوسائل فى الراب ١,‏ من ثواقض الوضوء 
(0) المروية فى الوسائل فى الاب ١١‏ هن نواقض الوضواء . وفق التهذيب والوافى 

والوسائل تقبيد البطن فيم بالغاائب (ع)اج رص برسم. 





ع ( الشك فى افعال الوضوء ) سوم ل 
ا ع الم و ا ا 
فى الشق الاول ؛ وأما الرواية الوسملى فعر ى صربحة فى كون الوضوء فى اثناء الصلاة لاذظ 
الرجوع وام ما يق فتجمل دللا لا 5ك ناه في الثق الثاني » قال فى الأكرى 


ار لد فى السلس فئرات والبعان تواتر » امكن قل > ا منعا 





ثم لا يمنى ان الروايات الواردة فى السلس لض منت أنه بعد وضع الخريطةيصلي 
وأن كان قد دخل فى اأصلاة بطبارة منالحدث والخبث » فاجأه الحدث فى اثنائها ام لا 

ورواياتالبطون تضمنت اعادة الوضوء والبناء » ولعل الوجه فيه ما أشر نا اليهآئنًاً مان 
الخريعلة المذم رة تكون كالجزء من بدنه » والاحتياط فى القام بل وفيكل «قام 
من اعظم امهام . 

( اللسألة الثالئة عشرة ) - ذّكر الاصحاب ( رضوان الهعلييم ) انه لو شك فى 
0 هن أفعال الوضوء ذان كان على حاله انى به وبما بعده مالم يمف السابق والا اعاد. 
وان انتقل الى حال اخرى «ضى وم يلتفت . 

وتحقيق هذا القوليقم فى موارد : ( الاول  )‏ الظاهر انه لا خلاف ولااشكال 
فى وجوب الانيان بالمشكوك فيه متى كان على حال الوضوء أي مشتغلا بافماله وارت 
كان فى آخره وقد شك فى شي من أوله : لما رواه زرارة فى الصحيح عن الي جمثر 
(عليه السلام ) )١(‏ قال : «اذا كنت قاعداً على ؤضوئك ول تدر أغسات ذراعيك 
ام لا؟ قاعد عليها وعلى جميم ما شككت فيه انك ل تفسله أومسحه مما تعى اللّه مادمت 
فى حال الوضوء . فاذا قت من الوضوء وفرغت وقد صرت الى حال اخرى فى صلاة 
اوغيرصلاةو شككت فى بعض ما تعىالله مما اوجبالله عليكفيه وضوءفلا شي" عليك » 
وانشككت فىمسم رأسك واصبت فىلحبتك بلة نامسح بها عليه وعلى ظبر قدميك » 
وان لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالك وأمض فى صلاتك » وان تيقنت انك لتم ٠‏ 


)١(‏ دواء ف الوسائل فى البأب ب؛ من ابواب الوضوء 








6 ( الشك ف افمال الوضوء ) , 6 


سس سم سس سس يسيس سا سس نا سمت 





سس م 


وضوءك ذاعد على ما ترصكت : ا نأي عل الوضوة 6 0 ى - لاهر 
الدلالة على انه مالم بفرغ من وضوئه فانه يتلافى ما شلك فيه . 

وروى عبداثه بن ن ألي ي«فور فى/أوثق عن الي عمدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال: 
واذا شككت فى ثى" من الوضوه وقد دخلت فى غيره فايس شكاث بشي اما الث 
اذا كنت في * شي ل نجزه » وضمير غيرمكا حتمل رجوعه الى الوضوه يكون الحديث 
الذكور دالا على ما دلت عليه الصحيحة المذكورة كذاث محتمل رجوعه الى شي" » 
والظاهر انه الاقرب محسب الساق » وفيه حيئئد دلالة على عدم الرجوغ الى قعل هم 
الشك فيه بعد الدخول فما بليهء ولا أعلم به قائلا من الاسحاب فى هذا لأقام » وعلى 
ذلك فيكون منافيا للصحيحة التقدمة . و أظير منه فى النافاة بذللك قوله ( عليه ااسلام ) 
فى صحيحة زرارة (0) : د اذا خرجت منشي ثم دخلت فيغيره فشّكك ليس بشي » 
وقوله ( عليه السلام ) فى موثقة ممد بن مس (؟) : وكل ماشككت فيه مما قد مضى 
فامضه كا هو 6 وقوله فى رواية ابي بصير (4) ) :د« كل شي" شك فيه مما قد جاوزه 
ودخل فيغيره فليمضعليه » لصدقالشيئية على كل فعل منأذمال الوضوء وصدق الغيرية 
عل ىكل منها بالنسبة الى ما سواه ؛ وقصر معنى الثي' فى جميع هذه الاخبار -لىالوضوه 
مما لا برأم مجشمه ؛ وبذلاث يظبر النافاة يبن جملة هذه الاخار و بين الصحيحة المتقدمة. 

ورا جاب بقصر الاخبار الثلاثة الاخيرة على موردها وهو الصلاة كا تضمئه 
صد ركل مئرا هن تمداد المؤال عن جهلة من افمال الصلاة , أو عموءها ونخصيصها 
بالصحيحة التقدمة » ولعله اظبر لاستنادم الى العمل بالكلية النصوصة فيا فى ٠واضم‏ 
عديدة غير السلاة » واما مونقة ابن أنى يتور فيتعين هابا على المءتى الاول » 
0000 ارقا ولاك را اراك روه 
() وزع) المروية فى الوسائل فى اباي مم من ابواب الخال فالصلاة 
()) المروبة في الوافي في باب ( الثنك في اجزاء الصلاة ) 





ج١1‏ ( الشك فى افعال الوضوء ) سيوس ل 
لاطباق الاصداب على ان محل الرجوع مدة كونه على وضوئه كا هو مقتفى 
الصحيحة الذ كور 5 

( الثاقي ) - هل الال الذى يتلا الممكوك فيها عبارة عن حالة الاشتغال 
بالوضوء فاو فرغ منه وان بق فى مله لا يلتفت حينئك وان التقبيد بالقيام والصيرورة 
الى حال اخرى ‏ ا اشتملت عليه صحيحة زرارة التقدمة ‏ انما خرج مخرج الغالب 
من أن المتوضى" اذا فرغ من وضوء فالغالب انه يقوم منمحلداو بتشاغل بحالة اخرى » 
او أنه عبارة عن البقاء فى موضع وضوئه الى أن يقوم او يتشاغل باس آخر ما لم يطل 
القعود حملا لتك الالناظ الذكورة على ظاهرها : قولان : ظاهر الذكرى والدروس 
الثاني » وبالاول صر جمع منالتأخرين : منهم ‏ ثاني الحققين وثاني الشهيدين شرح 
القواعد والروض وشرح الرسالة والسيد السند فى المدارك » بل الظاهر انه الشبور فى 
كلام التأخرين » واستظبره فى كتاب رياض السائل وحمل الصحيحة المتقدمة وما اشيهها 
من عبائر متقدي الاصحاب على الخروج مخرجالغالب . وظاهر الولى الارديلي ( قدس 
سره ) فى شرح الارشاد التوقف فى ذلك بهد نسبته ذلك الى ظاهر الاصحاب : حيث 
قال بمد كلام فيالسألة : « ولسكنهنا خفاء فى ان اأراد بعدم الالتفات بعد الانصراف 
ما هو 8 ظاهر الاصمحاب ان جرد الفراغ وجب ذلك » وفى بعض الأخار قيد بقوله : 
اذا فرغ وانتقل ودخل فى شي" آخر مثلالصلاة وغيره » فبو محل تأمل وان كان ظاهر 
بعض الادلة ما ذكر«الاصحاب» انتهى . ولءلهأشار بظاهر بءض الادلة الدالعلىماذكره 
الاصحاب الْ حسئة بكير )١(‏ قال : د قلت له : الرجل بدك عدما بتوضأ : قال هو 
حين بتوطأ اذك منه حين يشك » فانها صرمحة فى عدم الالنفات الى الك بعد كال 
الوضوء وان ل تحص ل الاثتقال الى حالة اخرى » وموثقة ابن الي يمور المتقدمة حبث قال 


)١(‏ المروية فى الوسائل في الباب ب؛ من ابواب الوضوءه 





مس يوم ل ([الشك فى افعال الوضوء ) اج 








فى آخر ها : د انما الشك اذا كنث ف شي ل تمزه يعني ايا الذك اأوجب لاعمل 

عقتضاه من الانيان بالمتكوك فيه اذا كنت فىشي' ل مخرجعنه ولم يجزه» وحينئد فالمراد 
بقوله فى صدرها :9 وقد دخلت فى غيره » كناية عن مجرد الفراغ » والْرجبعم فى المقام 
لا يخاو عن اشكال وان كان القول الشبور لا يخاو من قوة . 

لسكن بق فى القام اشكال اشار اليه السيد السند فى الدارك فما اذا تعلق الشك 
بالعضو الاخير » لعدم يحقق الا كال الموجبلالفاء الشك . وريما يدفم بان الظاهر حقق 
الال والفر اغ عجرد ان جد ننسه غير مشتغل بافعال الوضوء بعد تيقن التلبس به 
خينئذ لو طرأ الشك ل يعتد به . 

وكيف كان فالاحوط بناء على هذا القول التدارك ما لم محصل القيام أو ما فى 
حكه , و بعض الاصحاب صار الى القول الاول احتياطً » ولا ريب أنه احوط . 

( الثااث ) - قد عرفت مما اشرنا اليه نذا اشتراط الاصحاب فى الأكتناء 
بالاتيان بالمشكوك وما بمده عدم جفاف ما تقدم » والا فاواجب عندثم الاعادة ممصيلا 
للهوالاة الواجية . وانت خبير بان الظاهر من الرواية التقدمة )١(‏ الي مسةند هذا 
الك الاعادة على العضو السكوك مطلقاً بدون تقييد بعدم الفاف . وما تقدم من 
الروايات الذالة على تفسير ااوالاة بمراعاة الجناف لا عموم فيه على وجه يِشْءل ما حن. 
فيه حتى ماصص به هذا الاطلاق . اذ ليس الا صحيحة معاوية بن عمار وموثقة 
ني بصي رك حققناه سابقا (؟) وموردههما خاص بنفاد الماء وعروض الحاجة » ولعله الىهذا 
يشير كلام الحدثالمر ( قدس سره) فى كتاب الوسائل حيث قال : « يابان من شك 
فى شي' من افعال الوضوء قب لالانصراف وجب ان بأني بما شك فيه وما بعده » ومن 
شك بعد الانصراف لم يحب عليه شي ٠.‏ فانه ظاهر فى سراعاة الكرتيب بالاتيان بمأ 

شك فيه وما بعده اعم من أن تجف ١ا‏ قبله ام لاء مع مخصيصه في كتاب البداية فياتقدم 


م٠٠. دشي صحيحة زرارة المتقدمة في الصديفة م مب‎ )١( 








2 (الثك فى افمال الوضره) ‏ وهم 





الابطال بالفاف بالتراخي والتفريق كا اوضحناه هناك » والحق ارن الكلام معهم 
( رضوان الله علييم ) يرجع الى اصل السألة . فانهم حيث ذهبوا فى تفسير الموالاة التي 
هبي ا<د واجبات الوضوء عندم الى مراعاة الجَاف مطلقا او فى صورة خاصة » بناه على 
الحلاف المتقدم » انمه للم مشية ذناك فى جملة فروع المسألة » واماعلى ما حققناه آنَذا 
من التخصيص فلاء فالكلام هنا بتفر ع على ذلك . وكيف كان فالاحوط هو الوقوف 
على ماقرروه شكر الله تعالى اجتبادهضم واجزل اسءادهم . 

( رايم ) - صرح جم : منهم - الشبيد فى الذكرى بانه لو كثر شكه 
تالاقرب المأ 5 كثير الك فى الصلاة دفما لامسر والحرج » وابده اليد السند 
فى المدارك بقوله ( عليه السلام ) فى صحيحة زرارة والي بصير )١(‏ الواردة فى م نكثر 
شكه فى الصلاة بعد ان ام بالممي فى الثك : « لا تعودوا الحييث من انقسم نقض 
العملاة فتعليعوه , ذان الشيطان خيث معتاد لما عود » قال : « فان ذلاك ممزلة التعليل 
لوجوب المفي فى الصلاة فيتعدى الى غير المسؤول عنه » انتهى . 

اقول : و يؤبده ايض ظاهر صحيحة عبدالله بنسنازعنالصادق (عليه السلام) (؟) 
قال : ه قلت له رجل +بتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عافل ؟ فقال ابو عبداله 
( عليه السلام ) : واي عقل له وهو بطيع الشيطان #.فقلت له وكف بطيع الشيطان؟ 
فقال : سله هذا الذي بأتيه من ايشيء هوء فانه بقوللاك منعمل الشيطان © قا نالظاهر 
ان ابتلاءه بذلاك باعتبار كثرة الشك فى افعاللا . وأما له على ٠١‏ يشمل الوسواس 
فى إلنية كا ذكره الشارح الملزندراني فى شرح اصول الكاني ‏ فظني أنه بعيد غاية 
البمد ؛ لان النية فى الصدر السابق ليست على ما بتراءى الآن من صعوبة الاتيان.ها 

ولهذا ل مجر لها ذكر يكلام الساف ولا فى الاخبار كا لوضحناه سابقا على وجه واضح 

3 (و المروية فى الوسائل ف الباب +0 من أبواب الخال فى الصلاة . 
: ؟) المروية فى الوسأئل فى الباب ٠١‏ من ابواب,مقدمة العادات 





ةم سب ( الثك فى العلبارة مع يقين الحدث وعكه) 1 
ا م اال ا ا 0 





المتار ساطم الانوار 2 والوسواس فمبأ انما حدث با أحدته متأخرو أصحابا | رضوآن 
اما علييم ( دن ابحث فبها وفى ق.ودها والمقارنة ب 5 ذلاك . 

( الحامس ) - الظاهر ‏ كا صريم به بعضيحقق المتأخرين ‏ انعدم الالتفات 
الى ما شك فيه وتركه رخصة لا انه يحرم فمله » وكذا فيصورة تيقن الملبارة والشك فى 
بقيقن به الخروج عن العبدة على جميدع الاحمالات . ويحتمل الثاني لعموم قوله ( عليه 
السلام ) فى موثقة بكير )١(‏ : « اذا استيقنت انك احدثت فتوضأ » واياك أن محدث 
وضوء ابداً حتى تستيقن انك قد احدئت » والظاهر حمل الخير المذكور على المنع 
عن احداث أأوضوه عل سييل الوحجوب الم 04 لعدم العمل 0 عل ظاهرد احماعاً 
نصأ وفتوى : 

( المسألة الرابعة عشرة ) - لو.شك في الطهارة مع تيقن الحدث أو تيقنها مع 
الشك فيه ؛ بنى على بقيئه فى الموضعين اجماءا نصأ وفتوى . 

ومن الاخبار الواردة ىْ ذيإك موثقة بكير المتقدمة)وصحيحة زرارة عن ألى جعفر 
قال : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى مجى” من ذلك اع بين » والا فاه على بقين ٠ن‏ 
وضوله ولا شق ضاليقين ابداً بالك ل نشقصه ببقين آخر 6( 

اذا عرفت ذلك ففي المقام فوائد ثلاث : ( الأولى  )‏ المنهوم من كلاماصحابنا 
(رضوان الله علييم) استتناء صورة واحدة من هذه القاعدة دوهو ما اذايال 1 يستيرى”" 
ثم خرج بلل مشابه . قانهم ممرحوا وجوب الوضوه فى ااصورة المذكورة بلا خلاف » 
بل عن أبن ادرس دعوى الاجماع عليه » ويدل عليه فوم قول الصادق ( عليه السلام) 
() المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ من |دواب نواقض الوضوه 





اج ( الشك فى الطبارة مع بقين الحدث وعكه ) سس بم سس 

فى صحيحة أبن البختري )١(‏ : « ينثره لان ئم أنسال حتى يبلغالساقفلا يبال » وقول 
لباقر ( عليه السلام ) في حسئة جمد بن مسل (6) : « يعصر اصل ذكره الى طرفه ثلاث 
عصرأت وينتر عارفه » فان خرج بعد ذلك شي" فليس من البول ولسكنه من الخبائل » 
وصريم صحيحة مد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) (©) ااواردة فى غسل الجنابة 
حيث قال فيها : « وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس بنقض غسله ولسكن عليه 
الوضوء © ومضمرة سماعة (4) : « وان كان بال قبل أن يْتسل فلا يميد غسله ولكن 
يتوطأ ويستنجى » وهاتان الروا يتان وان اطلفتا الوضوه يخروج البلل وان كارت مع 
الاستبراء الا انعا مقيدتان بالاخبار المتقدمة مضافة الى الاجماع على عدم الوضوه مم 
الاستيراء » و بذلاك يظبر لاك ما ىكلام سِسْنا الاوحد فى كتاب رياض السائل » حيث 
قال بعد ثقل الاحتجاج على الحم الذكور بمفهوم الروابتين التقدمتين : « وهو ان لم 
53 اجماعا بحل تأمل © أنتعى . 

( الثانية  )‏ قد اورد فى المقام شكال وهو ان الشك المتعلق باحد النقيضين 
متى كان عبارة عن تساوي اعتةادي الوجود والعدم نافى اليقين المتعلق بالنقيض الآخر 
البتة » لاقتضاء اليقين بوجود احد النقيضين نفى النقيض الآخرء فكيف يكن اجماع 
الك فى :الحدث مع تبقن الطهارة وبالمكس 8 

واجاب شيسنا الشبيد فى الذكرى بان قولنا : اليقين لا يرفعه الثذك لا نمني به 
اجماع اليقين والششك ف الزمانالواحد لامتناع ذلك : ضرورة أن الشك فى" احدالنقيضين 
رفع يقين الآسخر ء بل الممنى به ان اليقين الذي كان فى الزمن الاول لا مخرج عن حكه 





() المروية فى الوسائل فى الاب م١‏ م نأ بواب نواقض الوضوء 

(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ١١‏ من احكام الخاوة 

(* م (؛) المروية فى الوسائل ق الباب م؟ من ابواب نواقض الوضوء وىم 
من ابواب الجنابة 





هوم (الشك فى الطرارة مم يقين الحدث وعكسه) 1-3 
بالشك فى الزمن الثاني لاصالة بقاء ما كان » فيؤول الى اجماع الفان والشك فى الزن 
الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد فى العبارات . انتهى » وحاصل كلاه ( قدس 
سره ) تغابر زماني الشك واليقين ٠‏ كأن بثيقن فى الماضي كونه متعلمراً ثم يشك فى 
الستقبل فىكونه محدثا » فبذا النكلا يرفم حك اليقين السايق بليستصحب ذلك الحم 
السابق ويفان بقاءه الي ان يتحقق الناقل . 

وهوجيدالا انقوله : فيو ول الى ا جماع الفان والشك... الخ » محل محثء اذ عند 
ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقاب احد طرفي الشك خانا والطرف الآخر وها . فإيجتمع 
الفان والشك فى الزمان الواحد » كف وااشك فى احد النقيضين يرفم ظن الآخري 
برفع يقينه » كذا أورده بعض بحت التأخر ين عليه . 

واجيب بانالراد بالشك فىهذا القام ما قابل اليقين » ما تغبمه جملة الاستدراك 
فى قوله فى صحيحة زرارة التقدمة : « ولكن بنقضه بيقين آخر »© بل هذا العنى هو 
الوافق لنصاه لالاغة » واما اطلاقه عل تساو يالاعتقادين فبواصطلاج بعض اهل المعقول 
وحينئك فالشلبامعنى الذكور ‏ وهو .طلقالتجويز سكل منطرفي النسبة ‏ لا | ثقلاب 
فيه عند ملاحظة ذا الاستصحابولا يرفم بقينه » ألا ترى!نهقال ؛ « فيؤولالىاجماع 
الثان و انك 6 أي الىاجماع ظن طرفي النسبة ويجويز عالنه » ولم يعبر بلفظ الانقلاب 
الؤدي الى الانقلاب كا وقع فى كلام المترض . وهو جيد متين الا ان فيه مناقشة 
من جبة اخرى سيأقى بيانها ان شاء الله تمالى . 

وأجاب السيد السند فى الدارك .ل المدث هنا على ما ثترتب عليه الطبارة اعنى 
ننس ااأسبب لا الاثر الحاصل هن ذلك ٠‏ قال : « وتيقن .حصوله بهذا الممنى لا ناف 
الشك فى وقوع الطبارة بده وان اممد وقتها » انتعى . وانت خبيربان تجرد الجل على 
نس السب لجسم مادة الاشكال ما لم يعتبر تمدد زماني الشك واليقين أو تعدد 
زمان متعلقمهها. 





ج5 ( الشك فى الطبارة مع يقين الحدث و سه | لاوس د 





والاظبر في وجه الجواب ان يقال يجواز التزام اجماع الك واليقين فى زمان 
واحد مع تعدد زمان متعلفيعاء كان يقيقن الآن حصول الحدث فى زمان ماض اعم 
هن أن يراد بالحدث نفس السبب أو الاثر المثرتب عليه ثم يشك ايضًا فى ذلك الآن 
فى وقوع طبارة سابقة متأخرة عن ذلك الحدث ء سواء اريد بالطبارة نفس الوضوه 
او اثره المثرتب عليه , ولا شك أن اجماع اليقين والذك هنا فى زمن واحد ما لاك 
وقوع التطبر صبحا وهو شك في انقطاءه » وحينئذلا محتاج الى تكلف التخصيص 
بالسبب مع ما عرفت فيه , ولا مل اليقين على الظن . 

( الثالثة  )‏ هل الظن المقابل لليقين حكه حك الشك فى وجوب اطراحه 
ععارضة اليقين ام لا: المشبور ذلك , وظاهر شيخنا البهافي فىكتاب المبل المنين احالف 
فى ذلك » حيث قال بعد ان صرح اولا بان ما ذكروه منأن اليقين لا يرتفع بالشك 
برجم الى استصحاب المال الىان يعلم الزوال» ذان العاقل اذا التذت الى ما حصل ببقين 
ولم عل ول يغلن طرو 8 :يله حصل له الغآن بيقائه ‏ ما صورتة : , ثم لا مخنى أن الغان 
الماصل بالاستصحاب فى من ثيقن الطبارة وشك في الحدث لا يبقى على نبج واحد » 
بل يضعف بطو ل المدة شيا فشيثا بل قد زول الرجحان ويتساوى الطرفان بل رما 
نصير الارف الراجم عونا آ اذا و عنك الصرييح الاب وذدمل عن الحفظط 
ثم شك عند الغروب ف صدور الحدث مئه و يكن منعادته اليقاء على الطبارة الى ذلك 
الوقت » والحاصل ان المدار على الظن » فا دام باقءا فالعمل عليه وان ضعف »© ثم نقل 
عن العلامة فى المتعى ان .ن ظن الحدث وتيقن الطبارة لا يلتنت » لان الظن اعا يعتبر 
مع اعتبا رالشارع له : ولان فىذاك رجوعا عن المتيقن الىالمظنون 6 وقال بعلم : دانتهى 
وفيه نظر لا ين على المتأمل فيا تاوناه » هذا كلامه ( قدس سره) . 

و بعض محققي متأخرى المتأخرين بعد ان جزم عواففة المشهور في صورة املك 





مب ولو نسم ( الشك في الطبارة مع يقين الحدث وعكسه ) 73 





ذا ا 1 





كن عن لطر قا اعسان اخر ل للا رده 
المكى امدم الدليل , قائلافى توجيه الاشكال : « لان صحيحة زرارة المتقدمة 3 
يمكن ان يستدل بها على عدم اعتبار الظان نناراً الى بوم « و سكن شقضه بيقين آآخر» 
كذلك عكن ان يستدل بها علىاعتباره عنبوم ‏ لا ينقض اليقين بالشك 4 مم انالاصل 
براءة الأمة » اتفى . 
اقول : وفيه ارء_ ظاهر قضية الاستدراك وجب عدم اعتيار الغان بل «ساوقته 
لاشك ثم , وهو المنهوم من جملة الاخبار الواردة 0 معارضة الشك باليقين 
ومنها صحيحة زرارة عن ني جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : اصاب نوبي دم 
رعاف او غيره الى قوله : فانظلننت أنه أصابه وا ثيقن ذلك فنفارت 0 آر شنا ُ 
صليت فيه فرأيت ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت ولم ذاك + قال لانك كنت 
على يقين من طبارتك ثم شَككت فليس ينيمي لك ان تنقض البقين بالشك ابداً » 
ومن المعلوم ان المراد بالشك هناما يشمل الثان » ومثله في الاخبار غير عزدز ,قف 
عليه المتقبع . 
ثم اقول : انت خبير بان الاصحاب ( نور الله تعالى مضاجعهم) لما بنوا الاحكام 
الشرعية على ما فى الواقع ونفس الامس واوا العم واليقين فى الاخبار المتملقة بتلك 
الاحكام على ما هو المطابق للواقع , اشكل عليهم احرج فى موارد كثيرة ثقف عليها 
ف اثناء مباحث هذا السكتاب ان شاء الله تعالى , وانت اذا تأملت بعين التحقيق 
الانصاق علمت أنالله سبحانه لم تجعل شيا من الاحكام الشرعية منوط بالواقم ونفس 
الام دفه لاحرج وازوم تكليف مالا يطاق : فارن يقين الطبارة من النجاسة الذي 
أوجب الشارع البناء عليه به ودفم الك به فى لباس المصبي وبدنه وماء طهارته ونحوها 
(ح) المروية فى الوسائل فى الباب ب ويم ورج وب دع من ابواب النجاسات 


بلحو التقطيسع . 





اج ( اليقين بالطبارة والحدث والشك ف التأخر 4 سد وء.؛ ‏ 


للعملاة ٠ن‏ وضوء وغسل وتيعم ليس إلا عبارة عن فعلها مع عدم العم بناقض لها لا مع 
الم بالعدم » وحينئذ فالمراد ببذا اليقينالمدكور فى الاخبار ما هو اعم من اليقين الواقعي 
اعني العم م والفلن باصطلاحهم ٠‏ وليس له فرد يقابله الا الشك خامة الذي هو 
عبارة عن تويز الحالفة واحمالحاء والجل على الشك الذي مو عبارة عن العنى المشهور 
ينهم اصطلاح متأخر الف لكلام ادل الاغة ؛ حيث نص ف القاموس والصحاح على 
ان الثشك خلاف اليقين » مع انهم قد قرروا فغير موضم وجوب حمل الالعاظ الواردة 
فى كلام حافظ الشر يمة مع عدم الفيقة الشرعية أو العرفية الخاضة على المنى اللغوي » 
وحينئد فالشك فى الحدث مم تيقن الطبارة ‏ مثلا- ليس إلاعبارة عن تيقن فعل 
العابارة مع عدم العم بالناقض لها ثم محصل له بسبب عروض بعض الاشياء شك فى 
انتقاض طبارته يعني احمال ونجويز انتقاضباء اعم منان يكون ذلك الاحمال والتجويز 
قوباما ربعا عبر عنه فى الاخبار بالظن او ضعيفا يعبر عنه بالومم او الشك , واما لو 
وك صببحاأ م انه شك فى آخر النبار سبب طول المدة فى انه هل احدث ام لا وان كان 
من عادته فى ساثر الايام الحدث فى اثناء النبار وعدم الوضوء فبذا لا مخرج عما ذكرنا 
ايض . فالعمل على هذا الك خيال نفساني بل وسواس شيطاني وان قوى حتى يبلغ 
هرتية الطن » بل هذا مقتضى ما ذكر نا من الأخبار متطبر يقيئاً يعمل على يقين طبارت 
وبذاك يظبر لك ما ىكلام هؤلاء النضلاء ( نور الله تعالى تربتهم واعلى رتبتهم ) 
ولاسما كلام شيخنا الببائي . هذا هو التحقيق فى القام والله سبحانه اهادي الى سواء 
الطريق فى جملة الاحكام . 

( السألة الخامسة عشرة) ‏ لو تيقن الطبارة والحدث مما وشك فى التأخر 
فقد اطلق الأكثر سيأ التقدمين وجوب الوضوء ؛ لعموم الاواى الدالة على وجوب 
الوضوء عند ارادة الصلاة من الكتاب والسنة » خرج منه متيقن الطهارة » ويبدل عليه 





بيك وااو وات ( اليقين بالطبارة والحدث والشك ف التأخر ) اج 
خصوص ما ذكره فيكتاب فقه الرضًا )١(‏ قال ( عليه السلام ) :8 وان كنت على يقين 
من الوضوءوالحدث ولا تدري ايها سب فتوضأ © و بهذه العبارة صرح فى الفقيه عن غير 
اسناد الى امام يا هبي عادته غالبا من كون ما ينقله فيه عاريا عن النسبة «أخوذا من هذا 
المكتابكا اشر نا اليه ابن » ولانه من العلوم المقطوع اتجاب الشارع الدخول فى الصلاة 
بطهارة بقينية والنع من الدخول بالحدث » وهذان اليقيئان هنا قد تسادماء ول يعلم من 
الشارع ترجبح لاحدهماء فالعمل على احدها ترجميح من غير مرجح ٠‏ فيجب الناؤها 
مما والرجوع الى 3 الاصل من البقاء على الحدث الذي لا ينفك الانسان عنه ففسائر 
احواله . ومم المناقشة فما ذكرنا لا اقل ان يكون ذلك من قبيل الشبهات الأمور فيها 
بالاحتياط كا استفاض عن اهل المسمة ( سلام الله علييم ) ولاريب أن الاحتياط 
فى الطرارة ( لا يقال ) : ان الاحتياط ليس بدليل شرعي كا بتداوله جملة من التأخرين 
ومتأخريهم ( لانا تقول ) : قد قدمنا لك ف المقدمة الرابعة ما يدل على كونه فى مثل 
هذا القام دليلا شرعيا . 
وفى ااسألة قولان آخران : ( احدها ) لثاني الحققين صرئما واولما ظاهرً » 
وهو أنه ينظر الى حاله قبل الطبارة والحدث المنروضين فان جبابا تطبر وان عامها اخ 
بضد ما علمه ؛ واحتيج عليه فى العتير بانه أن كان سابقًا حدما فقد تيقن رفم ذلك المدث 
بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر » لانها ان كانت بعد الحدئين أو بينها فقد ارتفمت 
الاحداثالسابقة بهاء وانتقاضها بالحدثالآخر غيرمعاوم للشك فيتأخره » فيكون متيةنًا 
للطبارة شا كافى الحدث » وان كان متطبرا فقد تيقن انه نقض تلاك الطبارة بالمدث 
التيقن مع الطبارة » ورفعه بالطبارة الاخرى غير معلوم لمواز تقدمها عليه تجديدا لاطبارة 
السابقة او مع الذهول عنها » فيكوري متيقنا لاحدث شاك ف الطبارة- . وضعنه 
ظاهر , لان الاحداث السابقة فى الصورة الاولى وآن ارتفعت بالطبارة المجامسسة 
)١(‏ في الصحيفة ١‏ 





ج *02 لمن تيقن بعد الصلاة بالحلل فى أحدى الطبارتين) سس. #4 
احدث الاخير , وكذاك الطبارة السابقة فى الصورة الثانية وان ارتفعت بالحدث المجامع 
لتك الطهارة الاخيرة » لسكن ببق الشك فى رفع ذلك الحدث الاخير بالطهارة المجامعة 
له ونقضها له من حيث الشك في تقدم ايها على الآخر » وغاية ما يفيدهكلامه رفع الحالة 
السايقة من طبار ة أو حدث وامامحل الاشكال فبو باق على الاشتياه والاحمال . 

و (ثانيها) - ما نقلعن الحتلف » حيشقال ‏ بعد ان نقل عن الاصحاباطلاق 
القول باعادة الطبارة في السألة ‏ ما صورته : 9 ونحن فصلنا ذلك فى أكث ركتبنا وقانا 
ان كان فى الزن السابق على زمان تصادم الاحيالين محدثا وجب عليه الطبارة » وان 
كان متطبراً لم جب ؛ ومثاله أنه اذا تيقن عند الزوال انه تقض طبارة وتوضاً عن حدث 
وشك في السابق فانه يستعرحب الحال السابق على الزوال , ثان كان في تلك الال 
متطهراً فهو على طبارته . لانه تيقن أنه نقض تلاك الطبارة وتوضأ ولا يمكن ان يتوضا 
عن حدث مع بققاء تلك الطهارة » ونقض الطبارة الثانية مشكوك فيه فلا رزول عن اليقين 
بالشك » وان كان قبل الزوال محدثًا فهو الآن محدث » لانه تيقن انه انتقلعنه الى طهارة 
ثم نقضها والطبارة بعد نقضها مشكوك فيها » انتهى . وفيه أن ما ذكره يشعر بان طهارته 
لا تقع آلا راذعة وحدثه لا يكون الا ناقضا » وااظاهر ان هذا بعينه ما ذّكره في القواعد 
من قوله : « ولو تيقنها متحدين متعاقبين وشك فى التأخر فان لم يسم حاله قبل زمائعما 
تطهر والا استصحب »6 وم اده بالاتحاد تساوي اعداد الطبارات والاحداث وبالتعاقب 
وقوع الطبارة بعد الحدث وبالعكس » ومثله فى التذكرة ايضرا » و بذلك خرج السألة 
عن باب ااشك الا ان حمل على انه باعتبار أول الام وني عبارته فى الحتلف مناقشات 
رأينا الاغماض عن التطويل بالتعرض ها اولى . 

( السألة السادسة عشرة  )‏ من نيقن بعد الصلاة بطهارتين ترك عضو مر:_ 
احداها او وقو ع حدث بعد احداها ففيه صور : 

( الاولى ) - من نوطأ ثم أحدث وضوء آخر صلى م ذكر الاخلال بعضو 





4.4 ب الإمن تيقن بعد الصلاة بالخلل فى أحدى اللرارتين ») ج53 





واجبا واثاني مندوبا أو بالعكس » وعلىالتفادير الار بمة اما أ نتمتيرالقربة خاصة او يضم 
اليها الوجه فقط او يضم الى ذلك احد الامرين من الرفع والاستباحة » وحيث انه 
لا دليل عندنا على زيادة شي" وراء القربة فالعسلاة المذكورة صحيحة » لان الاخلال ان 
كان من الاولى فالثانية صحيحة عندنا » وأن. كان من الثانية فالاولى ممسيحة اتناقًاً » 
فلاحاجة الى اعادنها ولا اعادة اللبارة + واما على تقدير ضم شي آخر الى القربة ففيه 
#فاصيل يازم في بعضها اعادة كل من الوضوء والصسلاة » ولا ثمرة مبمة عندنا فى تعأويل 
الكلام بالبحث عن تلك الشقوق » مع ضرورة صرف الوقت فيا هو اهم .ن ذلك » 
ومن احب الوقوف عليها فليرجع الى.طولات اصحابنا ( شكر الله تعالى سعيهم ) وايضا 
فانا قرر نا فى هذا السكتاب ان لا نطول الببحث الا فى موضع اغفاوا تحقيقه , الا ان 
الشبيد فى البيان نقل عن السيدٍ جمال الدين ابن طاوس ( قدس سسره ) عدم الالتفات 
الى هذا الك مطلقا لاندراجه حت الشك فى الوضوه بعد الفراغ » واستوجبه ايض) . 
وقوام العلامة فى المتهى , قال فى الدارك بعد نقل ذلك تبعالما لاصه في الذكوى : 
« ويمكن الفرق بين الصورتين باناليقين هنا حاصل. بالترك وابما حصل الشك فىموضعه 
يلاف الشك بعد الفراغ » فانه لا بقين فيه وجه » والتبادر من الانخبار التضمنة لمدم 
الالتفات الى الشك فى الوضوء بعدءالفراغ الو 5 ٠‏ المتحد الذي حص الشك فيه بعد 
الثراغ منه » انتهى . وفيه ان يقين حصول الثرك اما حصل بالنظر الى الوضوءين مما 
اما بالنظر الى كل واحد علىحدة فانه غير متيقن الترك بل .سكو كه » لاصالة ااصحة 
واحهال كون ارك من الآخر » نظير ما قرره ( قبس سره ) في مسألة الاناءين المتيقن 
وقوع النجاسة فى احدهما من ان..كل واحد متيقن الطبارة مشكوك النجاسة , 

( الصورة الثانيةً ) - وح الاولى عينها والكنه صلى بالوضوه الاول فرضا 
و بالثاني فرضا آخر من غير مخلل حدث » وقد صرح الشبخ في اللبسوط بوجوب اعادة 





ج؟ "لمن يقن بعد الصلاه بالحال فى احدى الطبارتين 4 سا ه.غ ‏ 
الصلاة المتوسملة بين الطبارتين لاحمال أن بكون الخلل واقما من الطبارة الاولى , واما 
الفريضة الاخيرة فصحيدة ٠‏ وهذأ واضح مع الحم بصحة الوضوء الثافيتما اخترناه » 
فان الاخيرة حينئك واقعة إوضوء صحيح ا. الأول أو الثاني » واماعلى تقدير العدم 
فبعيدها معأء و 4 صرح أبن ادريس بناء على أن الوضوه اررقم سل درم 
ولا استياحة » واختاره فى الحتلف لاشثراطه ذالك فى النية ايض ٠‏ وبأ على ما ذهاليه 
حال الدين وااعلامة فى المنتهى واختاره بعض محققي متأخر ى التأخرين ايا عدم 
اعادة ثيء٠‏ من الصلاتين . ثم انه بأني على القول الاول والثالك اناد الوضوه 
لحصول طبارة صحيحة عنده على الاول وصحتما الم تبر اليكي* شي عنما على 
الثالث » وعلى الثاني نجي الاعادة لعدم صصحة شى" منهاء اما الاولى فباءتبار احيال 
ترك العضو هنبا » والثانية غير رافعة ولا مبيحة . 

واستفكل بعض مشاينا الحققين فى وجوب اعادة الصلاة المتخللة م هو فول 
المبسوط او كاتا السلاتين كا هو القول الآخر ء قائلً. بانه انما تيجب اعادة الصلاة بعد 
الفراغ منها علي تقدير تمين فسادها » وهو انما يحصل على تقدير حصول كل احيال 
ممكن الوقوع » وما نحن فيه نيس كذلك ء فان احد الاحمالين الممكنين هنا كور 
الاخلال من الثانية ة: نصح العملانان على القولين » فوجوب اعادتها يستازم نقض اليقين 
بالك المنهىعنه عموما ؛ والخروجعنالقاعدة الجمع عليها المندرج مانن فيه تمتها عموما 
من أن الك بود التراغ لا يلتغت اليه ؛ وليس عدم تعين الصحة كافيا فى الوجوب » 
وادعاء أن الك في الصحة كالشك فى اصل الابقاع ‏ والاصل بقاه شغل الذمة بها 
حتى بعل اإزيل ‏ دعوى عارية عن الدليل» وأن تت فاها تتم مع بقاء الوقت» لارن 
اك ف الايتقاع بعد الذوت لا وجب القضاء » لحدم كون وجوب الاداء كافيا فى سيدية 





وجوبه أذ هو يامى جديد » والامى المديد ب « من فاتته صلاة فليتضها كا فاتته » )١(‏ 


00 () هذا المضمون مستفاد منالاخرار الدالة علي وجوب قضاء الصلرات الفائتة س 





- ( من تيقن بعد الصلاة بالخلل فى احدى الطهارتين ) ج17 
لا يتناوله » لعدم حصول ما علق عليه , ولفول الصادق ( عليه السلام ) في حسئة زرارة 
والفضيل(1) : « ومتى استيقنت او شكدكت فى وقت فريضة اننكل تاها او فى وقت 
فوته! اننك لم تصلها صليتها » وان شَككت بعد ما خرج وقت الغوت فقد دسل حام 
فلا اعادة عليك من شلك حتى تستيقن ...» وليس فساد احدىالطرارتين عقتض ليقين 
فساد احدى الصلاتين , لجواز كون الفاسدة واقما هي الثانية وفسادها لا يقتضي فساد 
احداها بل يقتضي صحتها » فظبر أن وجوبا أعادة الطبارة ‏ لما يستقيل من الصلاة 
على تقدير القول به كا هو مقتفى كلام الفاضلين ‏ لا يقتضي وجوب اعادة شي من 
الصلاتين , لان وجه وحوب أعادتها عند بين حدث سابق على الطبارتين الاندراج 
ف حم الثنكفى الطبارتين مع يقين الحدث » ياعتبار ارى الشك فى حصول الطبارة 
أبيحة او الرافعة شك فى اصلبا وهو لا يعارض يقين المدث . وذلاك لا وجب اعادة 
الصلاة » لان الشك فى الطبارة مع بقين الحدث ابا بعال من الصاوات ما وقم بعده بلا 
طبارة لا ما سبقه لمضيه عل الصحة . و اقف لاحد من اصحابنا فى هذا المقام على ايعاء لما 
أشر نا اليه الا أن الادلة تدل عليه » انتهى كلاءه زيد فى اللد ٠قامه‏ . 
وقد تلخص مما ذكرنا فى هذه الصورة اقوال اربمة : ( احدها ) - وجوب 
أعادةالصلاة التوسطة وعدم اعادة الوضوه كاهو مقتضىكلام المبسوط . و ( ثائيها) ‏ 
وجوب اعادة الوضوء والصلاتين معأ ماهو قول ابنادريس والختلف . و ( ثالئها)- 
عدم اعادة شي" ٠ن‏ الوضوء والصلاة كا هو »قت ىكلام السيد جمال اللدين (قدس ممره) 
و (راعبها) - صحة الصلاتين وأعادة الوضوء كا يشعر به آخخر هذا اكلام الاخير » 
الااان حمل أن ركلامه على التنزل والمجاراة دون الاخثيار لذاك ء والافيرد عليه ان 








ب المروية فى الوسائل ف الاب أمن قضاء الصلوات ؛ ومئبا صحيحة زرارة المروية 
فى الاب 4 مله . 
(1) المروية فى الوسائل فالباب ..* منمواقيت الصلاة 





ج07 لمن يعن بد الصلاة بالخال فى احدى الطبارتين 4 اس .4غ سس 





جل ما ذ كوه من التعليلات فى حدم اعادة الصلاة يجري فى الوضوء ايضأ كلا ينى . 
( الصورة الثالثة  )‏ هي الثانية بعينها ولسكن مع مخلل المدث بعد الصلاة 
آلتوسطة » والظاهر انه لاريب في اعادة الوضوه حينذ . لانه ‏ بالحدث السابق على 
الطبارة الاولى والحدث التوسط .م احيال كون العضو التروك من كل من الطبارتين ‏ 
بكو ن متيقنأ لاحدث شا كا ف الطبارة » ولا ريب أ نضا فى بطلان احدى ااصلاتين ليطلان 
احدىالطبارتين . اسك نهل جب حينئذاعادة الفرضين مدا لتوقف الخروج من العبدة ييا 
عليه » ام يخص ذلا بما اذا اختلفا عدا وإلافيكئ الاتيان بفر يضةواحدة مرددة فى نيتها م 
ال كثر -لى الثاني » والى الاول ذهب الشييخ فى المبسوط بل اوجب ايضًا بناء علىذلاك 
قضاء الس لو صلاها بخ.س طبارات ثم ذكر الاخلال الذكور فى احدى الطبارات مع 
نخلل الحدث بين كل طبارة وصلاة منها » وتبعه ابو الصلاح وابن زهرة ؛ ورعا ازم على 
تقدير ما ذهب اليه السيد جمال الدبن عدم وجوب اعادة شي" من الوضوء والصلاتين » 
لصدق انه شك بمد الفراغ » والظاهر انه لا ينمه . 
ويدل على قول الأكثر ورود النص فى من فاتته صلاة مر الس مشقيهة انه 
يكتني باثتين وثلاث واربع مرددة )١(‏ أما لكون العلة فى الجيع وأحدة » أو لكون 
المتتازع فيه داخلا فى موضوع الخبر » بان يقالان بطلاناصلاة ببطلان شرطبا المتوفف 
صحتها عليه فوت بدخل فى عموم « من فاته ... الخير © ويؤيد ذلك ايض قول 
لي جعفر (عليه السلام) فى حسنة زرارة (؟) : « ... واننسيت الظبر حتى صلم تالعصر 
فذكاتها وانت فى الصلاة او بعد فراغك ذانوها الاولى ثم صل العصر ء فاعا بي اربع 
مكان أريع ...» لمكن يشكل من حيناختلاف هيئي الجهرية والاخفاتية جبراً واخفاتاً 
() وهو مرسل على بن اسباط ومرقوع الحسين بن سعيد المرويان فى الوسائل 
فى اباب ١١‏ من قضاء الصاوات . 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب سب من مواقيت الصلاة ؛ 





سم. س الإءن تيقن بعد الصلاة بالمدث بعد احدى الطبارتين )2 جم 





وان ذكرذا أن حير فين الجر والاحقات فى ضورة ايافطا فوالذ طن الردد . زاورة 
عليه أيضّاً وجوب المزم فى النية مع الامكان فلا تجزي" النية المرددة » وهذا لازم على 
المورد فى صورة مورد الخبر المتقدم . 

( الصورة الرابمة ) - ارس يتوضا وضوءين ويسلي بكل متها فرضا ثم يذكر 
الحدث عقيب واحد منها غير .عين » فان قلنا بالأكتفاء بالقربة فالطلبارتان صحيستان 
وأا بقم الشك في فريضة واحدة باعتبار أحمال كون الهدث عقيب اللبارة الاولىفتبطل 
الصلاة الاولى خاصة واحمال كونه عقبيب الثانية فتبمال الصلاة الثائية خاصة » فيرجم 
الكلام حينئد الى ما تقدم من وجوب اعادتعا معا أن اختلفتا عدداً محصيلا ليقين 
البراءة » والا فذاك العدد مرردداً فى النية » ومقتضى ما ثقل عنالشيخ آنا اعادة الجيع 
مطلقاء لكن لم ار من تصدى لنقل مذهبه هنا . وان لم نقل بالا كتفاء بالقرية ‏ حسيا 
تقدم فى الصورة الاولى منالتفصيل ‏ وجب اعادة الجيم , لاجمال كون الحدث عقيب 
الاولى فتبطل الصلاة الوافعة بعدها » والوضوء الثاني انما وقم بنية التتجديد وهو غير 
مببجولا رافمفتبط ل الصلاةالواقعة بعده » وعلىكلتقدير فيجباعادة الطبارةهنا لاحمال 
وقوع الحمدث بعد الطرارة |أثانية فيازم بطلانها مع سابقتها خلاف صورة الاخلال فاته 
ايما تبطل الطهارة التي وقم قيها خاصة فت له الاخرى , 

( المسألة السابعة عشرة  )‏ يكره الوضوء تجملة منالمياه : منها ‏ اماه المشمس 
فى الآنية على امشبور بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) بل نقل الشيخ فى الجلاف 
الاجاع عليه لكنه اشترط فى الحم القصد الى ذلاك ٠‏ وصرح فى المبسوط بالتعييم 
واطلق فى النهاية » وهو الذي عليه جمبور الاصحاب . 

والاصل في هذه المسألة رواية السكوني عن الي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« قال رسول اه (حلى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسننه الشمس لا تنوضأوا به 

(؟) المروية فى الوسائل في الاب + من ابواب الماء المضاب 





ج3 ( الياه التي بكره الوضوه بها و م 
ولااتتتساوايه ولا ا ا د 
وما رواه الصدوق ( رضي الله عنه ) فى كتاب العلل (1) بسنده الى ارين عياس 
قال : « قال رسول لله (سلى اله عليه وآه) “حكن ورت الرصض نول منها التوضقٌ 
والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس » . 
َ موئقة أبراهم بن عبدا ميد عن ابي الحسن ( عليه السلام ) () قال : « دخل 
رسول اله ( صلى الله عليه وآله ) علي عائشة وقد وضعت ققمتها فى الشمس » فقال 
باميراء ما هذا * قالت: اغسل رأسي و جسدى ٠‏ قال : لا تعودي فانه يورث الحرص». 
وحمل النعي. على السكراهة لمرسلة مد بن سنان عن بعضاصحابنا عن اليع داه 
( علي السلام ) (8) قال : « لا بأس بان يتوضا بلا الذي يوضم فى الشمس » . 
ورعا علل الخخل على السكراهة بضعف سند الروايات الذكورة كا هو ار يقة جماة 
من امتأخر إن , ار 00 فيه ما تقدم فى مقدمات الكتاب مر أن ضعف السئد 
ليس من جملة قرائن المهاز السارفة عن المل على الحقيقة . ولو علل 1 وجه المكة 
فى الخير كان أقرب . 
تذبيوات . 
( الاول ) --- ظاهر الخير الاول والثاني ثبوت السكراهة » سواء كان فى أنيةٍ 
او غيره! ءن وض وساقية » وسواء كانت الانية منطبعة أم لا » وسواء قصد الى 
تسخينه أو تسن هن قبل نفسه » وسواء كانت البلاد حارة او معتدلة » و ببذا الاطلاق 
حك جلة دن الاصحاب » الا ان ظاهرهم ثفى الكراهة فى غير الآنية » بل نقل ععرن 
العلامة فى النباية والتذكرة الاجماع عليه » وظاهر العلامة ف النهاية اشتراط كونه فى 
الاواتي اانطبعة غير الأهب والئضة » قال : « لان الشمس اذا اثرت فيها استهرجت 
ادن الطمال 1 ها 
(ب) وزع) المروية فى الوسائل فى الباى + من اباب الماء المضاف 








واد ( للياه التي يكره الوضوه با ) اج" 
منها زهومة تعاو الاء ومنبا بتولد الحذور » وفيه أن العلة اللدكورة لبيان وحه المكتفلا 
يجب أطرادها . وعلل الشرع كا صرحوا به معرقات لا علل حقيقية ندور العلول 
مدارها وجوداً وعدم . 

( الثاني  )‏ المق جماعة هن الاصحاب بالطهارة سائر وجوه الاستمالات ع 
واقتصر جماعة: منهم ‏ الشبيدف الذكرىعل السجين وذاقًا لاصسدوق ووقوفا على خلاهرالنص 

( الثااث ) - هل يشترط القلة فىالاء ؟ قولان . 

( الرابع ) - الظاهر ترتب الاثر الذكور على الداوء.ة دون مجرد اأرةاوالمرتين 
ولعل فى قوله ( صلى الله عليه واله ) فى موثفة ابراهم بنعبد ايد :هلا تعودي » 
من الاعتياد او تعودي ءن العود ‏ اعاء الى ذلا . 

( الخامس ) - هل تق السكراهة وان زال القشميس ام لا: قولارن » قطم 
باولا الشهيد فى الذكرى وتبعه جمع من التأخر بن » تمسكا بالاستصحاب » و يقاء التعليل 
ة الاسم بناه على ان الشتق لا يشترط فى صدقه بقاه مأخذ الاشتقاق . ويره على 
الأول عدم بوت حجية الاستصحاب فى مثل هذا القام » اذ الاستصداب الذي يستفاد 
من الاخبار جواز الالاعماد عليه هو ما اذا دل الدليل على 2 من غير تقبيد زمارل 
ولا كيفية ولا حالتتخصوصة ؛ فانه يستصحب المسكم الذكور فى جميع الازمانوالمالات 
عملا بعموم الدليل كا تقدم م#قيقه ف القدمة الثالثة )١(‏ الا انه ريما يقال هنا ان مقتضى 
الدليل الدال على كر اهة الوضوء بالمتسخنبالشمس عموم ذلك لما بعد زوالااسمدونة » وقد 
هس نظيره فى السألة الرأابعة منالقصل الثاني منالبابالاول (؟) وشكلمنا فىذلاك عا اقتضاه 
للقام ٠.‏ وعلى الثاني ما تقدم هنا ٠‏ وعلى الثالث (اولا) ‏ عدمالدليل على صحة الاعتياد 
عل هذه القاعدة كا تقدم تحقيقه فى القدمة التاسءة . و ( اي ( - مئعم صدق الاسم ٠‏ فان 
صدق المشتق مع عدم بقاء مأخذ الاشتقاق لو سل فهو تخصوص ما اذا لم يطرأ على ال حل 


)١(‏ فى الصحيفة ١و‏ (0)ج رص اوم 





4] (اللياء التي يكره الوضوء بها‎ ١ 
وصفه وجودي يضاده , وهنا لي سكذلك لطرو وصف البرودة الضاد لوصف السخوئة‎ 
ومأ اجاب به فى المعالم وتبعه بعض افاضل متأخري التأخرين  من ان الاشتقاق هنا‎ 
من التسخين لا م نالسخونة » وحينئذ ولو طرأ الوصف الوجودي لسكنه لا يضاد الاول‎ 
لاشتراط وحدةالفاعلفيالتضاد  فقيه انال1-؟منوط ب,التسحْن؟ا هو الشبورلابالتسذين‎ 
وان ذهب اليه الشيخ كا تقدم ذكره ع وحينئذ فالتضاد حاص لكا حققنا ذاك فىكتاب‎ 
. الدرر النجفية‎ 





( السادس ) - صرح جملة من الاصحاب بان الم بالسكراهة مخصوص با 
اذا وجد ماء غيره للطبارة » أذ مععدم وجدان غيره بتعين استعاله عيئا وهو مناف لتعلق 
النهى به . واعترض عليه انه لا منافاة بين الوجوب عيبا والكراهة فى الصلاة ونحوها 
على بعض الوجوه . واللازم منذلك عدم زوال السكراهة بنقدغيرهء لبقاء العلة وعدم 
مثافاة وجوب الاستعال لا . 

اقول : والتحقيق انهانفسرت الكراهة بالمعنىالصطلح الاصولي وهو مايترجح 
تركه على فعله فللنافاة حاصلة سواء وجد ماء غيره أولم بوجد » ذانه كا لا ريب فى منافاة 
تعلق الام الانجابي العيني بشي' مع النعي التنزيهي » كذلاك يأني مثله فى الام الايجانى 
التتخبيري مع النعي التعزيعى ؛ اذ كا يكون الام بالثعي' امس] ايجابيا عينيً مانم من تعلق 
النعي ب المقتغى مرجوحيته » كذلك الأ به اما تخيريا القتضى ارجحانه عنم من 
تعلق النعى المقتضى لل رجوحيته » وسيأق محقيق ااسألة ان شاء الله تعالى . 

5 منبا) - الماء الجن » لحسئة الحلبي عن الى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
« فى الماء الجن ؟ يتوضأ منه الا أنيجد غيره فبتزه عنه 6 . 


و (منها ) - الاء الذي مات فيه عقرب » لموثقه تماعة عن الي عبدالله ( عليه 





(1) المروية فى الوسائل ف اباب م من ابواب الماء المطلي . 





4# سد ( الوضوء فى السجد) كك 


السلام ) )١(‏ وقيها « وات كان عقرب فارق اماه وتوضأ * 017 غيره 6 » ومثلبا ا 
إلى يصير عن الى جعفر ( عليه السلام ) (؟) . 
ّْ و( ات سور الحائض علموثقة الحسين  )*(‏ والظاهر انه ابن فى العلاء 
الحفاف ‏ قال : « سأات ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها 
قال : نعم , ولا توضأ منه » وقيدها جملة من المتأخرين بالمتبمة » ويدل على التقييد 
الذكور .وثقة علي بن يقطين (4) وربما ظبر من التبديب والاستبصار التحريم لظاهر 
النهي . وحقيق السألة قد تقدمفى بحث الاسار , 

( السألة الثامنة عشرة ) س قد صرح جملة ءن الأصحاب بكراهة الوضوء فى 
السجد من حدث البول والغائط» لصحيحة رفاعة (ه) قال : « سألت اباعبدالله ( عليه 
السلام ) عن الوضوه فى السجد فكرهه من البول والغائط » وقال الشيخ فى النباية 
وتبعه ان ادرس : دلا يجوز التوضؤٌ من الغائط واليول فى الساجد ولا بأس بالوضوه 
فيها من غير ذلك » وسوى أبن اهريس بين النع من الوضوء من الغائط والنع من ازالة 
الننجاسة فيها . وفى المبسوط « لا يجوز ازالة النجاسة فى المساجد ولا الاستنجاء منالبول 
والغائط فيها » وغسل الاعضاء فى الوضوملا بأس به فيها»ويحتمل قربا بل لءله الاقربب- 
حملكلام الشيخ فى النهاية على الاستنجاء وحمل الرواية|اتقدمة ايضأ علىذلك » فاناستمال 
الوضوء عمنى الاستنجاء . بل بممنى مطلق الفسل » والسكراهة بمعنى التحريم ‏ شائع فى 
الاخبار وكلام المتقدمين , 
وروى يكير فى المسنعن احدها (عليعا السلام ) (1) قال : د اذا كان الحدث 

فىالمسجد فلا بأس بالوضوء فى المسجد » ولعل المراد بالحدث فى المسجد مثل النوم 
(1) 0ه( المرويةفى الوسائل ف الباب.»ه من ايواب الاسآر 
رم) و (4) المروية فى الوسائل فى الباب م من ابواب الاسار 
(ه) و (0) المروية فى الوسائل فى الباب باه من ابواب الوضوء 
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كه 


والريم مثلا . ومغهوم الرواية على ما ذكر نا انه لو كان النوم فى غير المسجد كره الوضوء 


له فى المسجد » ولا ينافى ذلك منهوم الرواية الاولى بناء على حمل الوضوه فيها على الرافع 
للحدث ؛ لان ذلا مغهوم لقب . 





ثم أنه لو اتفق حصول البول أو الغائط فيالمسجد اختياراً او اضطراراً فول يتصف 
الوضوء له فى المسجد بالسكراهة ام لا + ظاهر الرواية الاولى ‏ بناه على كون الوضوه 
فيها بمعنى الرافع _ذات , ولسكن ينافيه ظاهر الرواية الثانية : الا ان نخص باذ كرنا او 
تم على أن وقوع حدثالبول والفائط فالسجد لما كان نادراً اطلق الك بعدم البأس 
فى المسجد من الحدث الواقع فيه . ويحتمل عدم السكراهة عملا باطلاق الرواية الثانية 
وعموءها , وحمل الاولى على نالبول والغائط لما كان حدوثها فىالسجد نادراً فإذا اطلق 
عليه كّاهة الوضوه لهافى السجد » ويءضدد اصالة البراءة من الكراهة . والله العالم . 

( السألة التاسمة عشرة ) -- الشهور بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) كراهة 
المندل بعد الوضوء » وقيل بمدمالسكر اهة » وثقله فىالدارك عن ظاهر الرتفى شرح 
اارسالة وأحد قولي الشيخ . 

ويدل على الكراهة ما روي بعدة طرق فالسكاني وثواب الاعمال والحاسن(1) 
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 9 من توضأ ومندل كنبث له حسئة » ومن توطأ ولم 
بتمندل حتى يجيف وضوؤه كتبت له للاثون حسنة 4 , 

ويدلعلىالجواز رواياتكثيرة : منها صحيحة مد بنمسا :)١(‏ « قال سألت 
ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسح بالمنديل قبل أن يجف . قال لا بأس به » . 

ورواية الحضضرمي عنه ( عليه السلام ) (*) قال: ولا بأس بسح الرجل وجبه 
بالثوب اذا توضأ اذا كان الثوب نظيفا » . 

وموثقة اسماعيل بن الفضل (؛) قال : ١‏ رأيت اباعبدالله (عليه السلام ) توا 


2 (ى)و (م) درس و(») المروية فى الوسائل فى اباب م؛ من ابواب الوضوء 
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وصحيحة منصور بن حازم )١(‏ قال : « رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد 
توضأ وهو محرم ثم أخل منديلا فسح به وجبه » . 

وصحيحته الروية فى الحاسن (؟) قال : « سألت ابا عبداقه ( عليه السلا ) عن 
الرجل يمسح وحبه بالمنديل . قال : لا بأس به »6 . 

وعرساة عبداللّه بن سئان الروية فيه ايض () قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه 
السلام عن العندل بعد الوضوء . فقال :كان لعلى ( عليه السلام ( خرقة فى امسجد ليس 
الا لاوحه بتمندل بها » وروى مثله «سنداً فى الصحيح عن عبد الله بن سئان (4) . 

و بذلك الاسناد ايض (ه)قال : « كانت لعلى (عليهالسلام) خرقةيعلقها فى مسجد 
بيته أوجبه اذا توضا تمندل بها » . 

وروى فيه ايضنًا عن تمد بن سئان عر الي عبدالله (عليه السلام ) () قال : 
د كانت لامير اأؤمنين ( عليه السلام ) خرقة مسح بها وجبه اذا توضاأ لاصلاة ثم يعلقها 
على وتد ولا عسها غيره » . 

وانت شير بانا أو خلينا وظاهر هذه الاخبار لكان ااستفاد منها استحبابذلاك 
لظاهر حديث أسعاعيل بن الفضل الدال بظاهره على مداومته ( عليه السلام ) على ذلك 
وكذلك اخبار الحاسن عن علي ( عليه السلام ) كالا مخنى على التأدل فيها . فانها ظاهرة 
فى مداومته ( عليه السلام ) على ذلا » وءن البعيد مداومته على ذلك الام المكروه » 
والحديث الاول يضعف عن معارضتها لوحدته وتعددها . والجم بين الاخبار يما ذكره 
الحدث الكاشاني فالواني ‏ حمل اخبر الاول على الافضل والاولى وحمل خيرالحضرمي 
وصحيحة تمد بن مس على الرخصة والجواز وحمل خبر اسعاعيل بن الفضل علىالضرورة 
ءن برد وخوف شين وشقناق - وان احتمل بالنسبة الى الاخبار التى ذكرها الا ارن 
اخبار فمل علي ( عليه السلام ) الدالة بظاهرها على المداومة على ذلاك لا تقبل الل على 


)١(‏ د(؟) و(ع) و(ة) د(ه)دزة)ائروية فىالوسائلفىالبابمع منابواب الوضوء 





ج” ( المزدل بعد الوضر ) ةوس 
مع د بي يي ل 0 
الشرورة ولا على جرد الجواز مالا فى ولعل الاقرب الل على التقية )١(‏ الا ان 
)0( اختلف ذقباء اذاهب في الإبدل بعد الوضوء , فق المدوثة الك ج أ(ص لا( 
دلا بأس بالمسم بالمتديل بعد الوضوه » وتبعه الزدقانى فى شرح متتصر الى اضياء ج ١‏ 
ص باغ قآن :ه لا ندب ترك مسح الاعضاء مخرقة بل يجوز » وفى امننى لابن قدامة المثيل 
ج ١‏ ص 14١‏ لا بأس بتنشيف اعضائه بلمتديل من بلل الوضو. واغسل , قال  :‏ ويمن 
روى عنه اخذ المنديل بعد الوضو, عمان والحسن بن على واس وكثير من اهل العم ١‏ 
وأبى عه جابر بنع ,دالله ؛ وكرهه عن الرحمان بن مبدي وجماعة من اهل العلء وف المنباج 
للتروي الشافعى ص » ١‏ من سان الوضوء ترك التنشيف فى الاصم , وق الوجيز للغزالي 
ولا يشف الاعضاء فبى سلة على اظبر الوجبين » دف شرح المنباج لابن حجر ج ١‏ 
ص ١ ٠١١‏ ان النروي فى شرح مسل اختار اباحة التشيف مطلقاً , وفى شرح الدرالختار 





الحصكن الاننى ج ١‏ ص ١»‏ من آداب الوضوء القسح عنديل , . 

دلا يفوت القارى” الكريم الوقوف على ثى” طلا طمن اهل السئة يه عل الشيعة 
الامامية وهو العمل بالتقية الى جوزها االكتاب الجيد حيث يقول فى آ لعمران .م ؛: 
ولا يخذ المؤمئون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن ينعل ذلك فئيس من الله فى 
ثى' الا ان تتقوا منهم تقأة » ويقولف التحل ١١؛‏ ,: الا منأكره وقلبه مطمئن بالامان » 
ول يتباعد عن العمل بالتقية علماء اهل السئة . ف تفسير الالوبى ج ص 1+0 فى الآية 
الأولى , ان فيبا دلالة عل مشروعية التقية . وعرفوها بمحائظة النفس ار العمرض او المأل 
من شر الاعداء سواء كان العداء لاجل اختلاف الدين او للاغراض الدنيوية ثم قال : 
« وعد قرم من باب التفية مداراةالكفار وااظلة والفسفة بالتيم في وجوهرم والانتساط 
معرم » وقال ابن العرنى فى( احكام الفرآن) ج وص ممم فى الحجرات ؟ « ولاترفموا 
اصو انم فوق وت النى » ؛ جوز ااشمافعى ونظرائره الاثهام فى اللماعة خلف الفاسق 
ومن لا يمْتمن على حم من مال ٠‏ واصله ان الولاة الذين يصاون بالناس جماعة لما فسدت 
اديانهم وم مكن ترك الصلاة معبم ولا يستطاع ازالتهم صلى معبم وراءثم دعن الناس من 
اذا صل معهم تقية اعادها ومنهم من يكت بها . وانا اقول بوجوب اعلاتها سرأ ولحكن 
لا ينبغى ترك الصلاة معرم » وقال الالوسىالمفسر فى رسالته ( الاجوبة العراقية ) صه"7: 
و الممسألة بوب سكنت اصلى الظبر فاليت بعد صلاة المعة وانكر في قلى علي من يعابها سس 





0-7 2 ( العندل عد الوضوء) ج" 
فيه ايض ما لا يؤنى » قال شييذنا المجلسي ( عطر الله مرقده ) فى كتاب البحار بعد نقل 
جملة من هذه الاخبار : ١‏ والذي يظبر لي انه لما اشتبر بين بعض العامة كاي حنينة 
وجماعة منيم نجاسة غسالة الوضوء وكانوا يعدون لذَلات منديلا يجنفون به اعضاء الوضوء 
ويغساون المنديل » فلدا مهوا عن ذلك وكانوا يتمسحون باثوا بهم رداً علييم » كاروى 
عن مروان بن مسم ععرن اني عبدال ( عليه السلام ) قال : توضأ ... ثم نقل حديث 
اتعاعيل بن الفضل الى ان قال : فيمكن هل تلاك الاخبار على التقية أو انه لم يكن بقصصد 
الاجتناب عن الغسالة او انه كان لبيان الجواز » انتصى . ولا مخف مافيه . والحكم 
لا يخاو من شوب الاشكال . 

ثم انه حل مختص الم بالمسح بالمنديل فلا ياحق به غيره » او يشمل الذيل 


فى الجامع جماعة وانه ليضيق صدرى ولا ينطلق اسان , وف الفروع لابن مفلم المبلي 
ج و ص #مع لا تصم امامة الفاسق مطلقاً واذا لم نصح صلى معه دفعاً للاذى ويعيد , 
وقرأ المروزى على احمد بن حثبل ان انس نن مالك كان يصل المك.توبة فى منزله ويصلل 
الجبعة خلف الحجاج فل ينكر ذلك احمدء وف مثاقب الىحئيفة الخوارزى ج أص إلا؟ 
حدر أباد د ان ابا حثيفة كارر# يقول امام ابن هبيرة : « عمر افضل من على ثقية » وفيه 
ص ١/١‏ وف مناقبه البزار فى ذيل مثاقبه للخوارزى ص ١0,‏ « كان المشاييم فى زمان بنى 
امية لا يذكرون عليا (ع ) باسمه خوفا منهم والعلامة بينهم اذا رودا عن على ان يةواوا 
قال الشيخ كذا ‏ وكان الحسن البصري يتقى فى الرواية عن على بن الى طالب فيةول دوى 
(او زينب ) كثاية عنه خوفا من بتى مروان» وروى ابن قدامة ف المننى ج باص .ىرو 
عن الى الحارث « انه لا يصبلى خلف مرجى” ولا رافضى ولا فاسق الا ان مخافرم فيصل 
ويعيد» ول يتءتب هذه الرواية .وفى تارم بغداد الخطيب عسراص .م” د كان اودئيفة 
عمل بالتقية خوفا » وف تفسير المثار بج م ص وحمو (اقتضاء الصراط المستقم ) لابن 
تيمية ص ١76‏ و ( التبصير ف الدين الاسلاى ) للاسفرا ثبى ص 14 و (الروض الباسم) 
للوزير الهاق ج و ص ١غ‏ والتجوم الزاهرة لابن تثربردى الحنتي ج 7 م .وام 
ما يؤيد ذلك , 





اج ر) الكراهة 2 العيادة 4 الا د 
ل لل سس سي 
والكم ووهاء أو المنديل والذيل خاصة » أو بلحق به التجقيف بالنار والشمس ايا + 
اقوال 04 ولعل الاظير د بأ الاقتصار على المنديل وقوذا فيا خااف الال عا لى «*ودم 
الوفاق . ولاشمال | كثر الاخبار المتقدمة عليه خامة . 


فال 


لا ينى ان المكرود فى اسطلاح الادوليين والققباء عبارة عنا يكورت خدمه 
راجحا على وجوده » وهذا المعنى مالم ينم اجراؤه ف العيادات فى المواضع الني ورد النعي 
عنها لرجحان الاتيان بها على عدمه ؛ فسروأ السكراهة فيها ممنى آخر وهو باعتبار اقلية 
الثواب فيها بالنسبة الى عبادة أخرى , 

واورد عليه بان ذلك منتفض بكثير من المستحبات والواجبات التي بض افرادها 
اقل ثوابأ من الآخر مع ان الاقل وبا منها بالنسبة لى الاكثر لا يطلق عليها!اسكراهة. 

وربما أجيب بان المراد اقل ثوابا من مثله اي فرد اخرمن نوعه . 

وفيه ابضاما تقدم . ذان الصلاة فى احد المساجد اقلئُواب) بالنسبة الى ااصلاة 
فى المسجد ايرام بل بعض المساجد بالنسبة الى آخر مع انه لا ونم الاقل منها بالنسية 
الى الا كثر بال-كراحة » .وايضا فان صوم عرفة لمن يضعفه عن الاعاء ليس اقل ثوابا 
من صوم آخر مم أنه مكروه . 

قيل: «والحقانيقالالمراد انضده افضلمنه » .ثلا الاعاء بومعرفة افضل ٠ن‏ 
الصوءالمضمفعنه. فسكرودالعبادة أعا يكونفىصورة تكونفيها عبادتانمتضادتان»انتعى 

اقول ؛ انت خبير بان مكروه العبادة ‏ على ما عرفت هو ما تعلق به النعي 
التغزيهي اعم من أن يكون معه عبادة الخرى مضادة ام لا : فان الصلاة فى امام ونحوه 

من الاما كن المنعى عنها ذ فيالاخبار والوضوء فى المسجد و بالماءالمشمس ونحوها ‏ ليس 

لها ا اخري مغنادة لما . 





اماع د ( الكراهة فى العبادة ) جٍ' 
والتحقيق فى المواب ان المراد يمكروه العبادة مااكان اقل ثوابا منها نفسها و لم 
تكن كذلك بلكانت متعينة باصل الاباحة , ويدل على ذلك ما تقدم من حديث 
« من توضأ وعندل كتدث له حسنة وءن توضأ ول يتمندل كتبت له ثلانون حسنة 4 
وتوضيح ذلك ان يقال : ان العيادة قد نكون بحيث لا بتعلق با اع ولا نعي غير 
الامس الذي تعلق باصل فعلها . و بهذا المعنى تتصف بالاباحة كالعيلاة فى البيث البعيد 
عن المسجد او حال المطر » وقد يتعلق ببا اعى زائد على الاول باعشار اتصافبا اواشئالها 
على امس راجح به كالصلاة في المسجد مثلا الا مع عذر مسقط , ورعا انتعى الى حد 
الوجوب كا اذا نذر ايقاعها فيه . وقد يتعلق با نعي بالاعتبار المذكور مم المرجوحية 
كالصلاة فى الجام ٠‏ ورا انتهى الى حد التحريم كصلاة الحانض والصلاة فى الدار 
الخصوبة على اشبر القولين » وحينئد ف-كروه العبادة هو ما كان اقل ثُوابًا بالاعتبار 
اللذكور آنه منها نفسها لو لم تكن كذلك بل كانت متصفة بسفة الاباحة المذكورة » 
فالصلاة فى امام مكروهة يععنى انها اقل ثوابا منها في البيت مثلالا فى المسجد » فلا يرد 
حينئذ ما أورد سابقاً من ان السكراهة معنى افلية الثواب توجب كون الصلاة فى جيم 
المساجد مكروهة لسكونها اقل ثواب من الصلاة فى المسجد الحرام . دن الممتير ‏ كا 
عرفت . فى المفضل عليه بالاقلية هو المتصف باصل الاباحة » وعكذا بالنسبة الى مالم 
يوجد فيه اع زائد على الأول . والله العام . 
م الجزء الثالف ٠ن‏ كتاب المدائق الناضرة في احكام العئرة الطاهرة ويتاوه 
الجزء الثالث فى الغسل ٠‏ والجد لله ر ب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه 
جمد وعترته الطبيين الطاهرين . ولعئة الله على اعدائهم اجممين , 
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المحيفة 








ذا 


نرم س الْبزء التانى 


" 


37 


وجوب ستر العورة 
عر يغب العورة 


وجوب الاستنحاء من البول الماء 


٠‏ تنحس التنجس 


١ 


15 


اقل ما بيجزى من اماء فى الاستنحاء 
من البول 

لأراد بالمثلين الغسلة الواحدة او 
الغسلتان 

هل يعتبر الانفصال الحقيق على 
تقدير التمدد 8 

هل يهب السح بالحجر عند عدم اماه 
للتطوير من البول؟ 

هل يجب الدلك في الاستنحاء من البول؟ 
هل يجب على الاغلف كش فالبشرة 
في الاستتحاء؟ 

من صلى ناسا للاستنحاء 

تمين الماء في غسل رج الفاط مع 
التمدي 

وحوب غسل الجبع بالماء معالنعدي 
عدم وجوب غسل باطن الخرج 





الصبحيفة 


هل يجب ازالة الاثر في غسل مرج 
الفاقط 8 

تحديد آلة الاستنحاء 

شروط آلة الاستتحاء 

اجزاء الاححار وموها في غسل 
رج الغاط مع عدم التعدي 
وجوب الزيادة على الثلائة مع عدم 
النقاء بها 

هل ييزىء» ذوا1بات الثلاث ؟ 

هل يجب امرار كل حجر على 
موضع النحاسة اويكف التوزيع؟ 
استقبال القلة واستديارها البول 
والغالط . 

تعلق حم الاستقبال والاستديار 
بالبدن او العورة 

لحوق حال الاستنحاء محال التخلي 
ف الحم 

التشريق والتغريب بالبول والغائط 
اشتياء القبلة 

ما يحرم الاستتجاء به 


0 


» فبرس المجزء الثاني من المدائق الناضرة‎ (١ 
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45 


1 


584 


وات أكرام التربة ااشرفة وحرمة 
اهاتتبا 
هل ينابر المل بالاستتحاء عا يترم 


هل يحرم تننجيسالمثلم والروث 7 
استحباب ستر البدن كلا في الغاط 
١‏ 


استحابار تياد موشع 0 


التسمية والدعاء عند دخول الخرج 


0007 المو 


والخروج منه 

استحماب التقنم في بيت اخلاء 
استحباب ثنطلية الرأس في بدت الخلاء 
استحياب تقديم الرجل اليسرى في 
الدذول والننى فى اطروج . 


استحباب مسح اليطن إعد الخروج 
اسّحيابالتسمية عند التكشفلابول 
استحباب ان لا يقطع فى الاستعجار 
إلا على وير 

استحياب الاستبراء 

كفة الاستبراء 

هل مختص الاستيراء بالرل 8 

الال الشتيه 


كلام الجاسي ( قده ) قي حسنة حمد 


55 


و5 


م 
م4 
1 


>15 


43 


37 


كلا 





ابن مسلم 

استحماب تمجيل الاستتيداء 
استحباب الا كفاء على اليد قبل 
ادخاطا الاناء 

استحياباليدأة في الاستنسجاء بالمقعدة 
استحياب اختثيار الاء 

افضلية المع بين المطررئن 

اشكال صساءب المدارك فى القام 
وجوابه | 

هل بستحي الاعحاد على ايسرى 
في بدت اللا 

هل إستحب اعداد الاحدار م 
المواضع التى يكره التبي فيا ٠‏ 
كلام حول الاشجار اأثمرة ٠‏ 
استقيال الشمس والقمر بالدول 
استقبال الشمس والقمر بالغاقط 
استدبار الشمس والقحر 

استقيال الريج واستديارها 

كراهة السواك فى الخلاء 

كاحة طول الملوس على الخلاء 
كراهة استصحاب خام فيه امم الله 








١‏ ف( برس المزء الثاني من المدائق الناشرة )4 سوم 
لة المحنة 
ى؟ كرامة استمساب ذرأثم بض | 166 الفرق بين السيب واأو جب والناقض 
غير مصرورة ٠‏ وجوب الوضوء للصلاة الواجية 
بلع كراهة الكلام حال التخلي 7 وجوب الوضوء للطلواف الواجب 
وا كراحة الاستنجاء بإلعين حرمة مس الصحض على الحدث 


م 


كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خانم 
عليه اسم الله 

كراحة الاستيصاء باليسار وفيها خانم 
قصه من حجر زم 

كراهة التخلي عل القبور وميئها 
كراهة مس الذكر بالمين وقت البول 
كراهة البول قأم) 

كراعة البول معلمحا به 

كرامة البول في اماه 

كرامة الاكل حال التتخبي 

كراهة سل المرة فرج زوجما 
١نتقاض‏ الوضوه بالبول والفائيل 
انتقاض الوضوء بالنوم 


٠‏ عدم اتقاض الوضوء باللذى 


؟ ١6١‏ عدم اتقاض الوضوه بااتقييل ومس 


الفرجين والقرقبة والحقنة والدم 


١‏ اقسام اليلل الخارج من الاحليل 


وجوب الوضوءغيري لا نفسي 
غانات الوضوء ااستحية 

ديد الوضوء بلا فصل إصلاة 
استحبابوضع اناء الوضوء علىا مين 
استحراب غسل اليد ين قبل 'دخلطم) الاناء 
استحياب التسمية والدعاء عند وضع 
اليد في الاء 

استحباب القسمية على الوضوء 
استحباب الاغتراف بالدين 
استحباب السواك 

استحياب المضمضة والاستاشاق 
الدعاء حالة المضمضة والاستنقاق 
استحبا بان يكون مأء الوضوء مداً 
استحباب ان يبدأ الرجل في غسل 
الذراع بالظاهر والرأة بإلياطن 
استحراب فتح العينين عند الوضوه 
استحباب صفق الوجه بالاء 

الدعاء علىكل من افمال الوضوء 
استحماب قراءة سورة القدر حال 


0-7 
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"15 


الوضوء وآية الكرمي على اثره 
وجوب النية فى الوضوء 

تمل النية 

اعتيار الماوص ق النية 

إطلان السادة بقصد الرياه والسمعة 
عدم اعتبار ازيد من تعبين الفمل 
وقصد القربة في النية 8 

هل مجوز تقديم النية 

وجوب استدامة النية الى الفراغ 

جم الضميمة في الثية 

قصد الندبءو احبات العيادة ويا لمكن 
الوضوء الذي يصح الدذول به 
فى الفريضة 

تداجل الاغسال 

عو اضع المدول في النية 

الك في النية 

2 الوضوه مع عدم نية فم لالصلاة 
لعده 

الفارق بين رفع الحدث وازالةالحيث 
فى وجوب اللية وعدمه. 

عسل اأوجه حقيقة الغسل 
ماب غسله من الوجه 


وجو بالا بتداء بالاعلىفيغسلالوجه | 


الصحفة 


لسعب سم هه 


لسرم 
ليف 
34 


ناا 


نمف 


- 


بقل 
خف 
ينف 


كلام حاحب الدارك فى القام 

هل يجب ليل لابحية الخمفيفة ؟ 
عسل اليدين ‏ ودوب الابتداء 
بالرفق . 

هل المرفق داخل فىالحدم 

2 مقلو_ع اليد 

< مات المرفق وما فوق المرفق 
وجوب محريك ما .عثم وصول الاء 
الى الفسول 

هل يجب ازالة ما نمت الاظمار 
من الو سخ 7 

مسح الرأس ‏ اختصاص الوجوب 
عقدم اراس 

المقدار الواجب من مسح اراس 
المقدار المشروع مر الزائد على 
الواجب 

كيفية مسح الرأة من حيث وضع 
الخار وعدمه 

هل يتعيف الزائد على القدر الجرى” 
من الفرد الاكل بالوحجوب * 

هل يوز النكس فى مسبعالر أس م 
وجوب كون السح بنداوة الوضوه 
هل مختص اذ اليلة مرى. الوجه 
يمفان اليد ؟ 


3 
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417" ما مسح به وجوبا واستحباناً 

784 وجو ب امسح فى الرحاين دوناافسل 

هل يحب الاستيماب طولا فى مسح 
الرجاين؟ 

56" عر يف الكعب 

هل يجوز التكسفي مسح الرجلين ؟ 

"٠17‏ هل هب تقل ل الملة ا و كانت مشتملة 
على ما شحقق بهالريان عند اأسح؟ 

07" هل بيجب يفيف المسوح اوكانت 
عليه بلة خارحة عن ماء الوضوء 7 

"٠‏ عدم جوازا مسح في الرأس والرجلين 
على المائل 

اسم حي الوضوء الشروري بعد زوال 
الفرورة ”" 

وا" آمين الغسل لو تأدت التقية بهعوضا 
عن المسح على اللمفين 

6 هل لمتبرعدمالندوحه فيالعملبالتقية 

كح" هل بحب اعادةالسادة الموا فقةلاتقية؟ 
فى الو فت عند التمكن منبا 

ما" السكرار فى اأسح 

وال التثنية فى الغسل الاقوال فيالسالة 

وم الاخبار الواردة في المسألة 

4 وجوه اجقم بين الاخبار المذكورة 

4" هل يحري الخلاف في الغسلة الثابة 


الصصقة 


اذا لم يكل غسل العضو بالاولي مع 
امكان تعوطا ااه 
” الغسلة الثالثة 
م حك الو ضوءعلى تقديرحرمة لغسلةلثالثة 
4" معنى اموالاة في الوضوء وحكبا 
885 ما هوالمميطل علىالقول عراعأة الجفاف 
5ه" المشير هوالخفاف الفعلي اوالتقديري 
لاه" الوظفةعئد تعذر الموالاة 
/اه” و<وب الترئيب بين اعضاءالوضوءة 
64" هل بحب الترنيب بين الرجلين ؟ 
٠‏ الوظيفة عند مخالفة الترئيب 
5 ووب الياشرة في افمال الوضوه 
سم الامكان ٠‏ 
5" <وازالتولية فيالوضوءعندالك رورة 
6" عدم جوازالمسلمكانالسحوبالعكس 
بام حم الاخلال بالترتيب 
ثم الوضيوء بالماء النحس 
هلا" الوضوه الماء الغصوب 
الام هل يكفي ماء واحد لازالة الحمث 
والحدث في اعضاء الوضوءة 
بالا" هل تمتبر الاباحة فى مكان الوضوءة 
5/7 حم ذي الجبيرة 
اميم هل جب السح على الميرة عند لمذر 


1# 1*2 55-6 
الصحيفة 


ايصال الاء الى ما تمتها ؟ 
يم 2 القروح والجروح الحااية 


وم 


من الجبيرة حضس 
8" هل يه بالتخليل فىااسح علىالجبيرة | حوس 
الكائنة في هو ضع اأسح ؟ بوم 


85 محقيق حول مونتقه عمار الواردة 
في منا أقطم ظامره 

و4" كلام في مفاد موثقة مار الواردة 
فىمن انكسر ساعدهى 

6 هريحب الاستيعاب ف المسح على للديرة ؟| 

حمء الم بين الاخيار الأعرة إلتبيم 

لذى القروح والمروح والامرة | 1.4 

المح على البيرة وغسل ما حول 


الخالي منبا ا 
7 حم سلس البول 
5 حم البناون 
59 الشّك فى افمال الوضوء ‏ وجوب | 408 
الاثان ا لشكوك فيه اذا كان لكلف 
على حال الوضوه 
“557 المراد لال التي لاف الشكوك قيدفيها | 408؛ 
555 اعتيارعدمالخفاف فماتقدم فيال كتفاء | 41١‏ 
بالاتيان بالمشكوك فيه وما لمده كلد 
ووم كثير اليك /11 


(فبرس الجزه الثاني من الحدائق الناضرة » 
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عدم الالتفات الى ماشك فه فى 
دورةه وغية ارعة ؟ 

الثنك في الماوارةمع يقينالحدث وعكمه 
من خرج منه بال مشتيه قبل الاستيراء 
الاشكال في امكارىل. اجناع اليقين 
والشك وحوابه . 

هل الظن المقا بل لليقين في <كالدكم 
اليقين بالطبارة وال_دث والشك 
فى المتأخر منها 

دن صلى إعد وضوءين ثم ذصدر 
الاخلال عضو من احدها 

هن توضأ وضوءين وصلى لعدكل 
منهائمذ كر الاخلالمن غير تال حدث 
من توضاً وضوءين وصلى بعد كل 
منع| مذ 01 الاخلال مم يمخللا لحدث 
بعد الصلاة المتوسلة . 

من توضاً وضوءين وصلى إمدكل 
منه ثم ذكر الحدث عقيب واحد 
منه) غير معين 

مياه الى يكره الوضوء با 
الوصوء»-ق اللسدد 

الإندل لعدك اأوضوء 

السكراهة في المبادة 





ج53 دحاج د 








أستدرا اكات 
ص سِ خلأ صواب 
20 الف شه قنة 
535 5 نتراث تترات 
٠ 54‏ صرات ثثرات 
١4 54‏ حشم جعشم 
٠‏ ف عليه عنه 
9 15 انا الحمسن ايا الحسن الرضًا 
بوم 7 ابي عبدالله عبد الله 
لفت نظر 


)١(‏ حاء في ص6؟١‏ س7 « كتاب انزلناه ميارك » وف التعليقة انه فى سورة 
الانعام الاية ؟'ؤو5ه16١‏ وهذا في نمسه صحيح الا ان الوجود ف النسخ «كتاب 
انزلناه اليك ميارك » وهو في سورة ( ص ) الآية 74. 

(؟) حاءقى ص ١517/‏ س 16 3 اللهم بيش وجعي بوم تسود فيه الوجوه , ولا 
أسود وجعي نوم تيص فيه الودوه » الى ان قال 0 اللهم ثبتني على الصراط يوم 
تزل فيه الاقدام » والقاعدة النحوية تقضى بزيادة كلة « فيه » في الموارد الثلائة كا فى 
قوله تعالى : 9 يوم نبيضوجوه ولسود وجوه © في سورة آل عبران الآية ٠١7‏ وقوله 
تعالى « وانذر الناس يوم بأتييم المذاب »© فى سورة ابراهم الآية 5 وقوله تعالى 
« هذا يوم لا ينطقون 6 في سورة الرسلات الآية ه , الاان تكون الجلة الفعلية 
صفة ل « يوم » فشكون كلة فيه » في لها كا هو واضح ولكن لازم ذلك انه 
تكون كلة 9 بوم » منونة وقد وردت فى كتب الحديث بلا تنوين مع كلة « فيه 4 





سس "7ج سم ( لنت نظر) ج32 


(") حاء في ص وه8 س / 8 عن ابي عبدالله 6 والصحيح « عن عبيدالله » 





وحاءفى التعليقة (؟) من نفس الصفحة 9 وفيه او خمد بدل ابي عبدالله »© وهذًا المقدار 
من هذءالتعليقة خطأ » والصبحيح عكذا : « الوارد فى رجال النجاشي صه وفىالوسائل 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








متشورات ر| كوا تيروت-ليتنان 





جوامع الجامع في تفسير القرآن 

١‏ الطبرسي 
مصادر وأسانيد نيج البلاغة 

عبد الزهراء الخطيب 

شرائع الاسلام ١-غ‏ العلامة الحلي 
جا مع الرواة الأردبيلي 
معام التوحيد 

العلامة الشيخ جعفر سبحاني 
معالم الحكومة الاسلامية 


معال النبوة جعفر سبحاني 
مفاتيح الجنان عباس القمي 
الباقيات الصالحات عباس القمي 
الأنوار البهية عباس القمي 
فرق الشيعة النوبختي 
حق اليقين العلامة عبد الله شبر 
تذكرة الخواص سبطبن الجوزي 
ثواب الأعرال وعقايهيا ‏ علي دخيل 
مناقب الإمام علي 
اين المغازلي الشافمي 
أدعية وأعبال شهر رمضان 
إعداد الدار 
٠‏ شاهد وشاهد 
عبد الزهراء الخطيب 
الاستنصار الكراجكي 
الوصية الخالدة عباس ال موسوي 
تلخيص المحصل نصير الدين الطوسي 
معالم العلماء ابن شه رآشوب 


ضياء الصالحين الجوهري 
عبار بن ياسر صدر الدين شرف الدين 
الإسلام وأسس التشريع 


عبد الحسن فضل الله 
مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم 
حجر بن عدي عبد الله البيتي 
سلبان الفارسي عبد الله السبيتي 
عبار بن ياسر عبد الله السبيتي 
مذهب أهل البيت عمد الحيدري 
كيف تكسب الأصدقاء عمد الجيدري 
النكت الاعتقادية جمفر النقدي 
علي الأكبر عمد على عابدين 
من ذا وذاك عمد جواد مغنية 
شبهات الملحدين عمد جواد مغنية 
مصدر الوجود جعفر سيحاني 
فلسفات إسلامية بسام مرتضى 
طب الإمام المادق عمد الخليلي 


الأخلاق عند الإمام الصادق 
عمد أمين زين الدين 
الحياة الجنسية في الإسلام 


صباح السعدي 
كشف الغمة في معرفة الأثمة الأربلي 
سعد السعون ابن طاووس 
مناقب آل أن طالب ابن شهرآشوب 
الفصول الختارة الشيخ المفيد 
الانتصار الشريف المرتفى 
مبادىء الوصول إلى علم الأصول 
العلامة الحلي 
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